]| عادااسد ليد وليايك . 
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ظ سا رساج رك 

| المفواطةالأذلف اصِولسا لاعيِمَادَ 
ظ نام يبت وى 


49 لام 


حققه . وعلق عليه » وقدم له وفهرسه 
0 
ا 720 
تاذ كليح أمنو ل المان امريسش كن الأ زع رالشربت 


بالأزهر معهد القاهرة 


الناشر 


١١‏ شارع عبد العزيز ب مصر 


ويطلب من مكتية المثنى قا 


7 
215 


اكه 25 


59!| ه - ١.156ا‏ م 


مطبعة السعادة .عصر 
6 


أستهلا 


سناتامم 


الجد لله رب العالمين 3 ال حمن الرحيم ه مالك وم الدين ٠‏ إباك 
نعبد وإياك نستعين ه أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعحمت 


اد لله الذى خاق السموات والارض وجعل الظلدات والنور ثم الذين 
كفرو ابرعم يعدلون . 

شبد الله أنه لا إله إلا هو والملاية وأو لوالعم قائماً بالقسط لا إله 
إلاهو العزيز الحكيرء إن الدين عند الله الإسلام . 

أفغير دن الله يبغون وله أسل من فى السموات والارض طوعا وكرها 
وإأيه برجعون . 

هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودن الهق ليظهره على الددن كله 
وكنى الله شهيدا . 

زعم الذين كفروا أن ان يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتفبؤن بما عماتم 
وذلك على الله يسير . 

فآمئوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله بما تعماون خبير . 

إن الله وملائكته يصلون على النى با أا الذين آمنوا صلوا عليه 
وسليوا تسلما . 


روح العصر - المؤاف - رأى فى دراسة عل |الكلاما الكتاب 


إمام الخر مين أو المعالى الجوينى » صاحب كتاب « الإرشاد ء الذى 
نقدمه اليوم للقراء » عاش حياته كلها فى القرن ا-لذامس فى ظل الدولة العراسية . 
علينا إِدأّء قبل أن تكلم فى هذا التقديم عن اللكاتب والكتاب ؛ أن نحلو 
فى إيحاز صورة هذا العصر الذى عاش فيه من التاحيتين السياسية والعقلية"5© 
وذلك ل:عرف ما قد يكون للبيئة الى اضظرب فيها من أثر فى تتاجه العلى . 
ومن هذا النتاج كتاب الإرشاد . 


روح العصر 


و كان اصطداع المعتصم نألله الخليفة العياسى ( 794 - 5907 ه) 
للا'تراك » برجو بهم المنعة والعزة » مؤذناً ببدء ظهور الضعف وزوال هيبة 
الخلفاء » عند ما أحس هؤلاء الغلدان بأنهم عدة الخلفاء وقوتهم ؛ ومن ثم 
أخذوا ف الاستثثار بالسلطان, حتى تحكروا فى الخلافة وأمورها والخافاء 
وحياتهم . 

وقد كان لهذا الضءف ف الخلفاء » وطذه المنزلة التى| نحطت إلبها الخلافة» 


)١(‏ اعتمدنا ني رسم هذه الصورة على كتابنا : فلسفة الأخلاق فى الإسلام وصلاتها بالفلسفة 
الإغر يقية ( الطبعة الثانية صفحة 68 وما بعدها ) » وعلى امراجم الأصيلة التى رجعنا إليها فيه . 


52 02 


الآثر الطبيعى امحتوم : استقلال كثير من أمراء الاطراف » فكان من ذلك 
غيرقايل من الدويلات كالخدانية بالجزيرة » والسامانية فها وراء النهر ؛ وفساد 
كيير فى الإدارة جر إليه ضعف ولاة الامور الشرعيين وشراهة أصحاب 
السلطان المتغليين . 

وكانمنالطبيعى , والام كا ذكرناء أن يكثر الجور » وأن ت:تشرالفتن » 
وألا جد أصماب الآراء الضالة ما ملع من إذاعتها والدفاع عنهاء وأن شعر 
الناس شعوراً واضحاً بالحرج والضيق ل ذا كله . وأن بحس أصحاب 
الكفايات الخاصة من العلماء شعوراً قوياً بما علهم من واجب جدال أصعاب 
الباطل والدفاع عن المق الذى يعتقدون . 

؟ - ولكن إذا رأيناضءف سلطان الخافاء » وفساد الإرادة » وما إلى 
ذلك بسبيل من العوامل الآاخرى » قد جر إلى ضعف الاخلاق واضطراب 
الحياة الاجتاعية فى ذلك العصرء لارتباط هذا بذاك , فلا يصح أن نفهم 
الآأمى كذلك فيا يتصل بالحياة العقلية ٠‏ بل كان اللامى بالعكس . فقد كان 
ضعف الخلفاء : وضباع سلطانهم بيغداد وما والاها, وظرور كثير من 
الدو يلات فى جسم الدولة الإسلامية ‏ نقول » كانهذا عاملا قوبافى ازدهار 
العم ؛ ومعاضدة اللامراء للعلباء فى تلك الأيام : 

حقيقة . نستطيع أن نقرر بأن ذلك العصر كان أزعى العصورالإسلامية 
فى الشرق علا . وأنه كثر فيه النبغة فى كل عل وفن . وهذا بعد أن أخذ 
المسلبون » ومن أظلبم الإسلام برايته من غير المسلمين » فى هضم العلوم 
والفلسفة الإغريقية والتفسكير الهندى والفارسى , وبعد أن مزجوا هذا كله 
الدين والثقافة الإسلامية » فكان من ذلك ما يعرف فى تاريخ الفكر 
بالفاسفة الإسلامية . 


ويك أن يجيل من بر يد نظره 2 «قهر ست أبن النديم 0 تاريخ المكاء 2 


أذ 2 
للقفطى » ودط قات 0 لابنأنى فىأصيبعة » و«تاريخ بغداد» » لانالخط 2-2 


وأو هذه امو لفات من 5 ب التراجم 2 لبعم أى عص ر كان ذلك العصر ف 
العم والعلماء ! 


والسبب فى هذا واضح القّاسه ومعر فته ٠‏ ذلك بأن الدولة العباسية عرف 
خلفاؤها بتشجيع العم علراختلاف ألوانه » حتى النظر الحر والفلسفة ؛ وحين 
جاء المتوكل ونهى عن النظر » وحجر على أرباب المقالات » صادف هذا 
التحول فى السياسة العلمية ابتداء ضعف سلطان الخلفاء , ثم تلاه تجرئة الدولة 
الإسلامية إلى دول صغيرة . وكان هذا من أسباب ثنافس الأمراء فى تشجيع 
العلم» بل وفى تقوية نفوذهم بالعلماء والآدياء والتابغين . ويضاف إلى هذا 
أن هؤلاء العلياء والمفسكرين كانو ايحدون حماة من أمراء تلكالماليك النأشئة» 
ك5 كان من الفاراب وسيف الدولة امدانى؛ وكان الواحد منهم إذا خشى 
على نفسه أميرا من الآمراء اتتقل عبه إلى غيره » 5 كان من ابن سينا(© . 

م ل وممة سمة أخرى كانت مما تمين به ذلك الومن . ذلك أن هذه البئّة » 
بلادالعراق وماإليها , بما اجتمعفيها منثقافات أمم عديدة ومختلفة : العرب » 
فارس » الروم » اليونان » الهند , كانت ترية صالحة ‏ أبماصلاح -. لتزدهر 
فا مذاهب ختلفة فىكير ا تالمسائل الدينية والمشا كل الفسكرية . وكان منهذا 
أن صار لكل مذهب رؤساء ونصراء يتحريون له إلىأقصى حدود التعصب» 
وأن أخذت هذه المذاهب تصطرع فا بينها وتننازع البقاء » وتثور من 
هذا فتن كيار كان لا ضحابا كثيرون ويخزت الدولة عن إخمادها فى أحيان 
غير قليلة . 


() ,يرجم إلى « « طبقات الأطباء » لابن ألى أصيبعة < * : © 5 ء وإى مزيج من 
الفلسفات المهودية والعربية » للمستسرق مونك ص 4*” من الأصل الفرئسى» وإلىالبارون 
« كارادى فو » فىكتابه : «ابن سينا» س ١*8‏ ب ١8٠‏ من الأصل الفراسى . 


6 نم 

حقاً لقدكان فى ذلك العصر شيعة يدعون الناس لإمام اضطر للاختفاء 
وإليه يرجع العم ومنه تلتمس المعرفة ؛ ومعتزلة رفضون التقليد » و>عجدون 
العقل ويرفعونه مكاناً عليا ‏ ورافضة يعملونعلى قلب كل نظام » وجعل الناس 
فيأمر مزيج » ليصلوا وسط هذه الفوضى إلىالحكم والسلطان ؛ وفلاسفة غاية 
وكدم بث فلسفات لم تكن تبيأت لها العقول بعدكا حب ؛ وحتابلةيتشددون 
فى غلو فى الدين » ويتورون لهذا على السلطة القائمة حينا وعلى المتكلمين حينا 
آخر ؛ ويجانب كل هؤلاء جمبعاً مد الأشاعرة من المتكلمين الذين يرون أنهم 
وحده, أهل السنة » والقوام على دين الله وتأبيده . والدعاة للعقائد الدينية 
الحقة , والباذلون أقصى الجبد فى الاستدلال لهاو تمكينها من القلوب والعقول 


جمع الله فى هذا المصرعدداً كبيراً من نبغة العلياء فى الأصول والفروع 
والفاسفة والتصوف ٠»‏ وغير ذلك من ألو ان العلوم الى نمت وأخصيت فى 
ذلك العصر . وكان من احتكاك أصحاب المذاهب . فى هذا العم أو ذاك » 
يعضوم ببعض » ومن رغية كل منهم فى نصرة مذهية والإعلاء مله على حساب 
غيره » أن كثرت المناظرات والجدل العلبى . وأن كان تحدث أحياناً غير قليلة 
فتن دامية . وجماع أسباب هذه الفتن هو العصبية فى غير حق » ويجز الدولة 
عن الهيمنة على الآمرء ثم نصرة بعض الخلفاء أو الأمراء هذا المذهب 
أو ذاك على عتالفه . 

من أوائك العلماء الأعلام نشير » فى عل الكلام » إلى القاضى 
أن بكر بن الطيب الباقلانى المتوفى فى عام م.ع » سيف السنة وأوحد وقته 
فى فيه . ويذكر ابن تيمية عنه أنه أفضل المتكلمين المننسبين إلى الأشعرى » 
وليس فهم مثله لاقيله ولا بعده017) ٠.‏ 


)١(‏ ابن العاد» شذرات الذهب » طبعة القدسى بالقاهرة سنة 1١*8٠‏ ه ح" : ؤوذ 


نط 


وم بمالقاضى عبدالجبار بن أ>مد أبوالحسن الهمذاف المنلى المعروف » 
صاحب التصايف 2 الوق عام ٠١6‏ ويقول 2 ان قاضى شهية 2 طيقاته 
بأنه كان قاضى الرى وأعالها وشافى المذهب 0 ومع هذا كان شيخ 
الاعترال00 , 


ومنهم أيضأ أبو اسح قالإسفرايى !1" , اراهي بنمد » المتوفى عام /41» 
الاصولى المتسكلم » أحد الأعلام وصاحب التصانيف .كا كان شيخ اخراسان 


فى زمانه0© 1 


ومنهم الإمام السكبير والمفسر المعروف ٠»‏ حجة المدكلمين . أبو المظفر 
الإسف راي التو بطوس سنة 40١‏ . ومنمو لفاته التى نشرت حديثا بالقاهرة 
كتابه : التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين . وذلك 
بعناية الآستاذ الجليل امحة قالشيخ مد زاهد اللكوثرى ؛ فقدعرف بالسكتاب 


وترجم للؤلف, وعلق حواشيه 8 


وأخيراً ؛ فى هذه الناحية » نذكر ابن المحم المقيد أبا عبد الله عمد بن حمد 
ومن ثم كان يناظر إمام كل عقيدة 40 وقدتوق عام 51 ٠.‏ 


ه - أما الفئن التى كانت تقوم كثيراً بين أهل السنة وبين الشيعة أو 


)١(‏ شذرات 2" م" 

(5) نسبة إلي إسفراين » بليدة بناحية نيسيابور على منتصف الطريق من جرجان » رج 
منها جاعة من العاماء فىكل فن . اللباب فى الأنساب لابن الأثير < ١‏ : *غ من طبعة القدسى 
«بالقاهسية عام /ات ”ام 

(9) ضهة دح" :دوة.؟ 

(5) شه ح ": "٠١155‏ 


فى ب 


الرافضة » أوبين الحنابلة وبين عامة من يخالفوتهم فى الرأى ٠‏ أوبين غير 
هؤلاء وأولئك من أكداب المذاهب والمقالات . والتى ماروع المسليون 
بها إلالضعف الخلاقة وسوء الإدارة ‏ أما فما يتصل ذه الفتنء فسينا أن 
نشير إلى ماذ كره ابن العاد(3 إلى أنه فى سنة ...4 وقعت قتئة عظيمة بين 
أهل السنة والشيعة قل فيها طائفة من الفريقين » وير صاحب الشرطة عن 
الثائرين المتقاتلين . 5 بعث فى العام نفسه الخليقة العبامى القادر بالته » وكان 
صاحب سنة » [لىالسلطان محمود .ن سبكتكين يأمره بدث ااسنة فى خراسان» 
ففعل ذلك فى مبالغة . نعم » لقد بالغ حت قتل جماعةو نفى كثيراً من خصوم 
أهل السئة » أى منالمعتزلة والرافضة والإسماعيلية والجهمية والمشيية» كا أمر 
بلعنهم على المثار . 

بلإنهذا الخليفة القادريالته ينزل بنفسهإلىمعركة الخلاف بين المذاهب » 
فيؤلف كتايا ينصر فيه مذهبا على آخر . لقد كانهذا الخليفة درمنا يدماتهجد 
5 يقول ابن العماد » كن هذا ل يمنعه من أن يصتف كتابا فيه يكفر المعترلة 
القائلين مخلق القرآن ؛ وكانهذ! الكتاب يقرأ كل جمعة » وعضره الئاس مدة 
من الومن© . 

« - من ذلك - ومثله كثير - نستطيع أن نتصور مقدار عناية كل 
صاحب مقالة أو مذهب بنصرة مذهبه تأليفا ومناظرة . 

ونعرف أنحجة الإسلام الغزالى لمأ رأى استشراء الباطنية » انبرى لارد 
عليهم ؛ كا أنه » حين تحقق كثرة المذاهب والتحل , حمل نفسه على الفحص 
عنها وبيان يحبا من زيفبا »5 قص هذا بنفسه علينا فى كتابه 
المنقذ من الضلال. 


)١(‏ شذرات الذهب ح ” : كلما 0 حي د 21 2 يوق 


كل 


لاجرم إذآً . أن نجد إمام الحرمين يشعر هذا الواجب ؛ ولا يقصر 
فيهء واجب نصرة مذهيه مناظرة وتأليفا ٠‏ وأن يكتب فى هذا أكثر من 
كتاب . ومن هذه السكتب كان كتاب «١‏ الإرشادء الذى رأيئا من الخير 
إخراجه لدارسى عل الكلام والفاسفة الإسلامية, من الاسانذة والطلاب - 


المؤلف 

٠‏ مواف كتاب «الإرشادء هو عيد الملك بن عبد الله بن بوسف 
الجوينى00 . ووالده هوأب جمد الجويتى عبد الله بن بوسف بن #د بن حيويه » 
بمثناتين تحت : أولاهما مضمومة مشددة والثانية مفتوحة ء شيخ الشافعية . 
وابن شهبة فى طبقاته يذكر أنه كان يلقب بركن الإسلام » وأنه كان إماما 
فى التفسير والفقه والآدب . وبلغ من ورعه وتقواه. وجده ووقاره » أن 
عبد الواحد بن أ القاسم التشيرى صاحب الرسالةيذ كر أن المحققين يعتقدون 
فيه من الكمال أنه لو جاز أن يبعث الله نيبا فى عصره لما كان إلا هو؟ . 
وقد توف عام م0 . 

هذا هو الجوينى الآب . أما الان فهو أبو المعالى عبد الملك » الملقب 
بضياء الدين 2 النيساورى » والمعروف بإمام الحرمين . 

م وهر . كا ترجم له أن خلكان”؟ : أعم المتأخرين من أصعاب 
الإمام الشافى على الإطلاق , المجمع على إمامته » المتفق على غزارة مادته 
وتفنئه فى العلوم من الأصول والفروع والآدب وغير ذلك . 


)١(‏ نسبة إلى « جوين » ناحية كبيرة من نواحى يسابور تشتمل علىقرى كثيرة وينسدب 
الها ججاعة من العلماء أنظر شذرات الذهب لابن العاد فىترجة والد إمامالحرمين ح *: 05د 
واللباب فى الانساب لابنالأثير طبعة القدسى بالقاهرة ٠55 :١<‏ 

(؟) شذرات الذهب ح 5 : 595-551؟ 

(؟) وفيات الأعيان » المطبعة الأميرية بالقاهرة » < ١‏ : 408-401 


ل 


ققه 2 صيأه على والده أى عمد )2 وأ 2 عل مع مصئفاته 4 وتصرف 
فيا حى زاد عليه . ولما توف وآلدهأقعد مكانهللتدريس » وهو فى نحو العشرين 
من مره ٠»‏ زهو مع ذلك من الايمة القن 3 ول ان تقى انين 
||| 230 , 

وتخرج فى هذا العللء عل الكلام ٠‏ على أُ: ن القامم عبد الجبار بن طُ 
الإسفرانى؛ تلميك أىاسحق ابرا رأهم عد الاسفراي:النخرج عا علىأد ل الحسن 
الباهلى » تلميذ إمام أهل السنة أبى الحسن الأشعرى 9 . 

ولا ظهر التعصب ببنالفر يقين : الأشاعرةوالمعتزلة 03 واضطربت الأمور 
خرج إلى لجاز حاجا 2 وجاور»ة والمديئة أربع سدين بدر سس ويفق 0 ولهذا 
قبل له إمام الحرمين . ثم عاد إلى يسابور بعدأناستقرت الأحوال» فى أؤائل 
ولاية السلطان ألب أرسلان » والوزير يومئذ نظامالملك . فبنيله هذا الوزير 
الدرسة النظامية 0 وأقعد للتدريس 5 ل قعل هذا و ثلاثين سئة غير 

ولا مدافع . وكان يفعد بين يديه 1 فى العلم نوأ من ثلماثة من الاعة 

59 الطلاب )2 . 

واستمر إمام الخرمين على هذه الوجاهة 2 الدين والدنيا 3 والرياسة قَ 
العلم الاصول مه والفروع 3 حت لحق بريه عام ىلا عن نسعة و خمسين عاما 3 
إذ كانت ولادته عام 4 . 

9 - وقد ترجم له كثيرون من عنوا بالترجمة لأعلام الإسلام ٠‏ مهم 2 
كا رأينا ؛ ابن خلكان فى وفيات الاعيان < ١‏ : لامع دلممرءةع ع وان السيى 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ء الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية بالقاهية , وم : روم 

(؟) الشيخ الكوثرى » من مقدمته لاعقيدة النظامية طبعة القاهية سنة 99.48 صفحة ‏ 

(؟) ابن خلكان » وفيات الأعيان » < ١‏ : لاغ ؟ وابن السبي ء طبقات الشافعية » 
ل" : عم" 


سام لدم 
فى طبقات الشافعية الكيرى - م : وغ؟ -9غ8؟ ١‏ وأبو أنماسن فى التجوم 
الزاهرة ده:إآاامن طبعة دار الكتب المصرية 3 وان العاد الحسل ف 
شذرات الذهب نش رالقدسى بالقاهرة عام . م٠‏ محم : برمم عدب والحافظ 
ان عساكر قَُ تين كذب المفترى ص بل" - وممبم» نشر القدسى بدمشق 
سنة 40م( . وغير هؤلاء مؤرخون كثيرون احتفلوا أيضأ بترجمته . 

ولس هناك من فرق كبير بينالمتقدم دن هؤلاء المترجمين لإمام الهرمين 
والمتأخر » إلا أن يكون زيادة بسط أو تركيز وإجمال . وكل هذه ااترجمات 
تنطق 3 كان له من وجاهة ف الدنيا ١‏ وجلالة قَْ العم 2 حى قلد رعاية 
الاصحاب ورياسة الطائفة . 

«أسد على أن ذلك لاعنعنا من أن ورد هنار جمة صاح بكتاب «المنتق من 
تاريخ الإسلام للذهى » . وهو أحمد بن الملا الحلى . وهذا السكتاب بالخرانة 
الأحمدية حلب رقم ال والجزء الذى فيه الترجمة لعدة الثامن منالكتاب 
وسخة حلب هذه خط الأؤلف نقفسه . ولورد هذه الترجمة بعمارة المؤاف 
ذاته باختصار سير قَّ مواضع قليلة )00 قال ابن الملا : 

إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن بوسفف بن حمل بن حيوية 
الشافعية بفيسابور . قال أبو سعيد السمعانى :كان إمام الآئمة على الإطلاق » 
امجمع على إمامته شر قاوغريا ؛ لم ترالعيونمثله . ولد سنةقسع عشرة وأر بعائة 
فى ارم ٠»‏ وتفهد علىوالده وأتى على جميع مصئفاته , وتو قأبوه وله عشرون 


)١(‏ أمد.ابهذهالترجةالنفيسة صديقنا الفاضل الأستاذ رشاد عبدالطلب بالإدارة الثقافية بأمانة 
الجامعة العربية ٠‏ ويزيد فى قيمتها أن الجزء الموجود من كتاب الذهى بدار الكتب المصرية 
ليس فيه لرجة إمام الحرمين . وقد تقلها الأستاذ رشاد عخطه عند ما كات محلب ؟ فله 


خالس الشكر . 


سئة فأقعد مكانه للتدريس . إلى أن ظهر التعصب بين الفريقين واضطربت 
الاحوال»؛ واضطر للسفر عن نيسابور » قذهب إلى المعسكر ثم إلى بغدادء 
وصعحدب 3 صر الكندرى الوزير مدم ع2 يطوف معهويلتقى-<ضرته بالا كابر 
من العلياء ويناظرثم 0 وتنك مم حى تهذب 2 النظروشاع ذكره 8 شم خرج 
إل الحجاز وجاور بمكة أربع سنين 0 بدرس ويفى وجمع طرق المذهب 3 
إن أن رجع إلى بلده بنيسابور بعد مكى نوبة التعصب 0 فأقعد للتدريس 
بنظامية نيسابور واستقامت أمور الطلية 2 وبق عل ذلك قريماًمن ثلا ثين سئة 
غير مز احمة ولا مدافع 0 مسلم لد اراب والمسر والخطاية والتدرس وبجلس 
الوعظ لوم أجعة , وظبرت تصانيفه ؛ وعدضر دروسه الا كار 6 وكان بفعد 
بين «ديه كل بوم نحو من ثلثائة رجل . وكان مع تبحره ف الفقه وأصوله 
لايدرى الحديث . 


وقال فى كتاب الرسالة النظامية : اختلف مسالك العلياء فى الظواهر ال 
وردت فالسكتاب والسنة . وامتنع على أهل الح قاعتقاد كو اها , فر أى بعضهم 
تأو يلبا ء والقزم ذلك فى آى الكتاب ومايصح منالسنن ؛ وذهيت أثمة السلف 
إلى الا نكفاف عنالتأويل » وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانها 
إلىالربتعالى . والذى ترتضيه رأبا ؛ وندين الله به عقدا , اتباع سلف الآمة» 
الأول الاتباع وترك الابتداع . والدليل السمعى القاطع فى ذلك, أن إجماع 
الآمة سنة متبعة » وهو مستند معظم الشريعة . وقد درج أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض عا نهاودرك مافيها » ومرصفوة الإسلام 
والمشتغاون بأعباءالشربعة » وكانو الا بألون جبدا فضيط قواعدالملة.والتواصى 
يحفظها . وتعليم الناس ماحتاجون إليه منبا . فلو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوغا أوحتوماء لاوشك أن يكو ناههامهمها فوقاههامهم بفروعالشريعة . 
فإذا تصرم عصرمم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل » كان ذلك 


دس 
قاطعا بأنه الوجه المتبع . فحق على ذى الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن 
صفات المحدثات , ولانخوض ف تأويلالمشكلات » ويكل معناها إلىالرب » 
وليِجْرين الاستواء والمجى* وقوله :كا خلقت بيدى ؛ ويبق وجه ربك , 
وتجرىبأعيننا ٠‏ ؤماصح من أخبار الرسول كخيرالنزولوغيره » علىماذ كرنا. 

ولآبى المعالى من التصائيف : كتاب تباي المطلب فى دراية المذهب » 
وهو كتاب جليل فى ثمائية مجلدات . وكتاب الإرشاد فى الآصول » وكتاب 
الرسالة النظامية فى الأحكام الإسلامية » وكتاب الشامل فى أصول الدين » 
وكتاب البرهان فى أصول الفقه » وكتاب غياث الأآمم فى الإمامة » وكتاب 
مغيث الخاق فى اختيار الإحق . 

هذاء وذكره الباخرزى فى دميته » فال : فالفقه فقه الشافعى , والادب 
أدب الأسمعى » وفى بصره بالوعظ الحسن البصرى ؛ وكيف ماهو ء فهو إمام 
كل إمام ٠. ٠‏ إلى آخر ماقال ٠‏ 

توفى أب المعالى فى الخاصص والعشرين من ربيع الآخر عام ملاع هاء 
وكسر منيره فى الجامع , وأغلقت الإسواق . 

١‏ - ومن هذه المراجع التى أعنيت حياة ألى المعالى وتعرسف نشاطه 
العلى ومؤلفاته , نستطيع أن نذكر من هذه المؤلفات : 

١‏ - الشامل فى أصول الدين 

؟ - الإرشاد : وهو تاخيص طيب للشامل 


م س العقيدة النظامية 007 


> عطعة الأنوار ء بعناية وتقديم العلامة الشبيخالكوثرى‎ ١84 نصرتبالقاهية عام‎ )١( 
. وفبها رجم عن آراء له ذكرها فالشامل ف الإرشاه‎ 


اع ده 

نهايةاالمطلب فدراية [ أو رواية ] المذهب . وهوكتاب لم يؤلف 
فى الإسلام مثله فى رأى ان خا-كان وان السبكى وان العاد 

ه - البرهان فى أصول الفقه 

5 -الورقات « 

ب غياث الإمم فى الأمامة 

م - مغيث الخلق فى اختيار الاحق 10 أىقى ترجيح مذهب الشافعى] 

3 سبلم غختصر ألنهاية 0 

وزاد بروكلان فى كتابه ٠‏ تاريخ الادب العربى» كتنا ورسائل 
أخرى منبأ : 

١‏ اللمع فى أصول الدين 

؟ - رسالة فى إثيات الاستواء 

م شفاء الغليل فى بان ما وقع فى التوراة والإنجيل من التبديل . 

هذا وتعتقد أننبوغ إمام الحرمين؛ وكتابة ما كتب فعل الكلام 
بالطريقة التى ركها وسار عليبا » وتخاصة كتابيه : الشامل والإرشاد » كان 
بداية عصر حديد فى عم الكلام 0 

إن من أنصار مذهب الاشعرى الاعلام: الذين عملوا على نصرة المذهب 
وإذاعته فى مشرق الإسلام ومغربه » الإمام القاضى البلاقلانى الذى سبقت 
الإشارة إليه . هذا العام الكبير : الذى صار إماما للنذهب بعد أن تثاوله 
بالتبذيب ء» وضع لمسائل العلم وقضاءاه المقدمات العقلية التى تتوقف عليبا 


(1) نصرعام 5ه 1983 الشيخ الكوثرى رسالةاطيفة فى الرد علىهذا الكتاب, 
سماها إحقاقالمق بإبطال الباطل فى مغيث الخحلق 6 مطبعة الأنوار . 

(9) يسرى أن أذ كرأنه بعد أن تسكون لى هذا الرأى » رأيت الشيخ العلامة الكوثرى 
ذكره من قبل فى مقدمته للعقيدة النظامية صفحة ب غ 


سداف لد 


الآدلة ؛ وذلك مثل إثبات الجوهو الفرد والخلاء » وأن العرض لايقوم 
بالعرض » وأن العرض لايبق زمانين . ثم بعد ذلك »كان من هذا الإمام , 
على ألمعيته . أن جعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الدينية فى وجوب اعتقادها 
لتوقف تلك الآدلة ‏ فى رأيه ‏ عليها » وللآن بطلان الدليل يؤذن- فمايقول 
ببطلان المدلول للق 1 

وهكذا ضيق القاضى ومن معه على الناس » ولم يوغلوا فى الدين برفق . 
وليت شعرى اذا يرون فى إعائهم أنفسهم قبل ذلك ٠‏ وفى إمان الصحابة 
وعامة المسليين الذين بجباون هذه الادلة من قبل ومن بعد (5) 

واسكن كان من حسن جد الإسلام والمسلمين أن نبغ » بعد الباقلانى » 
إمام الحرمين وتلميذه الاشبر أبو حامد الغزالى . لقد صاركل مثهما إماما فى 
وقنه للمذهب . ولم يعتقدوا ومن تبعبم ‏ 5 رأى الباقلانى من قبل - بطلان 
المدلول إذا بطل الدليل » ومهذا انفك الحجر عن الناس فى الاستدلال. 

هذه الطربقة عرفت بطريقة المتأخرين , ولا تزال متبعة حتى هذه الأايام 
فى دراسة عل الكلام . وهى #تاز أيضا بإفساح مجال الرد فى مؤلفات هذا 
العرعل الفلاسفة ومن إليهم؛ فماذهبوا إليه هالايتفق والدينف رأىالمتكلمين » 
وكان هذا سبب خلط مذاهب الفلاسفة بعل التوحيد . 

ورى العلامة المؤرخ ابن خلدون فى مقدمته ص و" » وتبعه فى هذا 
الرأى خالنا العلامة المرحوم الشيخ حسين والى » أن الغرالى أول من كتب 
فى عل الكلام على هذه الطريقة . يمنى الطريقة التى تهدف أيضأ للرد على 


الفلاسفة , وهذا رأى تعتقد أنه غير رقق . 


)١(‏ ابن خلدون ء القدمة مطبعة التقدم باأقاصرة سنة 1*5 ها , صفحة 8م 
(9) الشيخ حسين والى كتاب التوحيد الطبعة الأولى بالقاهرة سنة9 .19 م < 1١‏ : 4م 


اصن د 


إنه بالرجو ع إلى بعض موؤلقات إمام الحرمين » مثل كتاب الإرشاد » 
يقبين أن الخرالى أفاد منها فى الرد على الفلاسفة فى المسائل التى أخذها عليهم 
فى كتاءه التهافت . ويك أن ينظر الباحث فى مبحث الول فى العالم ومبحث 
إثيات العل بالصانع » ايعلم مقدار ما أفاد الغول من شيخه وأستاذه فى الرد 
على الفلاسفة 5-3 ؛ لايكون حجة ة الإسلام أول من أدخا لفى مصئفاته قى 
هذا العم الرد على ماذهب اليه الفلاسفة ولايتفق والدين فى رأيه . وأيضا 
لايكون 0 إذا مايقول فى كتابه المنقذ من الضلال : ٠‏ ول أر احدا من 
علياء الإسلامصرف عنايتهو همد 4 إلى ذلك 600 أىإل دراسةالفاسفة ليعرف 


مافها من فساد وغائلة . 


* على أننا لانكر أن الغزالى كان هو الحلى فى هذا الميدان . ويشبد له 
كتاباه الخطيران : مقاصدالفلاسفة وتهافت الفلاسفة » وماكانئها من أثر قوى 
لازال ملحو ظا حى هذه الأنام 8 


الكتاب 


اه وكتاب دالإرشاد, علىما نرى ء كتاب قصدمنه ملف هإمام ار مين 
بان العقائد الدينيةوا لاستدلال لها ء ثم الدفاعمنها ومتاهضة أصحابالمقالات 
والمذاهبي الالفة للدبن » هذه المقالات والمذاهمب الى كان العالم اللاسلاى 
فزمنه بموج بهاموجاء وكل ذلك فى أسلوب قوى واضحوم ركز فىغير تعقيد ؛ 
فليس بالمطول الذى يدعو لللل والسامة . ولا با موجز فى مبالخة فيكون عنه 
لبس أو إمام. وهو إلى هذا فيه من أصالة الرأى واستقلال الفسكرء مايجعله 
أ<ق بأن يدرس رسميا فى الأزهر من الكتب الى بيد الطلاب . 


)١(‏ طبعة دمشق سنة ١8*84‏ صللام 


دق 

وهنا أود أن ألفت النظر بصفة خاصة إلى أن هذا الكتاب » شانه فى 
ذلكشأن الككتب ألفت فى هذا العلم فى ذلك العصر » يعتبريحق إحدى الصور 
التى مثل لنا ذلك العصر وامجتمع الذىكان بحيا فيه » والمذاهب والمقالات 
النى كانت تجد سييلها للحياة والصراع فى سبيل البقاء » فهو كتاب حى يصور 
ناحية من نواحى !ازمن الى كتب فيه . 

وقد شرح هذا الكتاب م يذ كر صاحب كشف الظنون » تلميذ امام 
الحرمين أبو القاسم سان [ أو سلمان ] بن ناصر الانصارى المتوفى 
سنة 51١‏ ه . ثم شرحه من بعده الإمام أبو اسحاق أبراهيم يوسف بن أوس 
المشتهر بان المرأة . وهذا الشرح توجد منه نسخة بدار السكتب المصرية 
رقم + توحيد وتارضخها عام 8ه . وهو فى خمسة >لدات مجموع أوراقها 
قرابة تسعائة صفحة . ولايشتمل كتاب الإمامة الذى هو آخر كتاب 
الارشاد . 


رأى فى دراسة , الكلام 


#اأ وض ا أراق ملس اا إلالتقدم بر أى ف عل الكلام ودراسة >4 , حسب 
الاوضاع أل ى نعرفبا | أنامنا هذه بالازهر . 


علم الكلام ٠‏ كا يقول أبن خلدون فى مقدمته » « علم يتضمن الحجاج 
عن العقائدالاعانية بالادلة العقلية » واارد عل المبتدعينالمتحرفين ف الاعتقادات 
عن مذاهب السلف وأه لالسنة» . أوبعبارة أخرى ٠‏ هو عل يهدف إل بيان 
العقائد الدينية يا ورد بها الكتاب والصحيح من السئة ؛ وإلى الاستدلال لها ء 
والدفاع عنها ؛ وأخيراً إلى الرد على الفرق الضالة با ذهيت اليه فى 


هذه العقائد . 


را 

ومعنى هذا أن هذا العم يحب أن يلاحظ فيه أمران : 

١‏ أن يقوم على أدلة تنناسب وعقليات من تتوجه اليم من صنوف 
الناس الختلفة فى الفيم والادراك وطرق الوصول لليقين . 

؟ س الرد على الفرق الخالفة لهذه العقائد , الفرق الى لها وجود فعلا فى 
الرمن الذى نعيش فيه . 

بعد هذا تقول : 

إن الآدلة التى كان يحصل بها تسللم أو اقتتاع فما مضى من الأزمان » 
قد لاحصل مها هذا فى الزمن التاضر بعد تقدم العلم » ونخاصة العلوم الطبيعية 
الذى لاسم إلا ما شع فى دائرة التجربة والاختيار . 

وإن الششاب اليوم الذى ضم إلى ثقافته الشرقية أو الاسلامية طرفا من 

علالغرب الطبيعىالمادى » ليس نامقل أوالعدل أن نصطنع فقط فالحجاج 
معه ما كان أسلافنا يصطنعون عن الآدلة فى الجدل مع معاص رهم فى ذلك 
الزمن البعيد » أيام كان الاسلام قوى الاسر وفى شدة عنفوانه . 

و منالعجب و الغرابة مكان » أن نعكف على جود قوم لا نكاد نس طم 
ركزاء ونقرك أمثال القاديانية والببائية وله من النشماط الدينى ومن الدعاوة 
لذاهبيم ماهو معروف فى أوربا وأميركا ! 

- إن على علياء الكلام أوالتوحيد؛ على الآزهر وكلية أصولالدين؛ 
أن يطبو! لداء اللحاد الذى يقوم كا برى أصحايه , على أساس من عل العصصر 
والذى تراه استشرى بين كثرة من العلياء ومن الشبان المثقفين ثقافة علية 
عالية . وإفى لأعرف عددا كبيراً من هؤلاء الشبان » عرقتهم فى باريس لندن 
وعرقهم هنا فى مصرء يقولون بأنه لم يقم لديهم الدليل على وجود الله » 
ورون أن تفسير الوجود أو العالم ميسور دو نالاجوء إلى فرض وجود الله. 


وإذاسأ لتبم عن القبهبات أ تىقامت مدا لعب م ونات || يقبن بوجو دالله 3 وإذا 


ساش لب 
أخذت فى الجدل معهم مستعيناً بكل ما عرفت من كتب عل الكلام وأدلتها 
فى هذا السبيل » لم تصل منهم إلى ما تريد » وطالبون بأدلة تستند إلى حقائق 
أو مقررات العم الحديث . 

ولسمنا نريد بهذا أن تدعو لعدم دراسة عل التوحيد ؛ ذلك بعيد أن يدور 
منا بالبال . بل المراد من هذا أن ندال على وجوب تطور هذا العلل بوجه 
عام » وذلك بأن نجدد فى كتبه أدلته ومشا كله وفى الفرق التى برد علها ؛ 
وحيلدذ يكون أداة لايد منها ء أداة يكون منها خير حكثير فىتثبيت عقائد 
الددن وهداية الضالين . 

إن لكتب عل التوحيد القديمه قيمة تارضخية كبيرة فى تصوير العصور التى 
كتبت فيه ء وبيان جود مؤلفيها ‏ أسلافنا الاعلام ‏ ف التد ليل للعقائد 
الدينية والرد على الزنادقة وأرياب المقالات الأخرى . وهى ؛ مع هذا كله 
تفيد الحاضر فى كونها بعض المراجع التى لايستغنى عنها لتأيف فى هذا العلم . 
ولسكن على أن تسكون دراستا مقدءة » ومقدمةفقط » لدراسة أخرى 
تناسب روح العصر الحالى ومشاكله . 

هو - هذاء وقدكان نشر هذا السكتاب أمنية لى منذ سنوات طويلة 
وقد رغب فى ذلك وشجع عليه كثير من رجالات الآزهرالمعنيين بالدراسات 
العقلية » ويخاصة دراسة علم الكلام . وقد أراد الله أن يكون زميلى فى هذا 
العمل 'لميذ الأمس وصديق اليوم الأستاذ الشيخ على عبد المنعم عبد الحيد 
المدرس بالقسم الثانوى بالازهر . لقد عرفت هذا الاستاذ منذ كان طالب 
بكلية أصول الدين ؛ وعرفت فيه حب الدرس والقاس المزيد من العرفان . 
كل ذلك فى خلق طيب » وتواضع حمود . وإخلاص نادر فىهذا الؤمن » 
ما جعله عبباً إلى زملائه وموضع تقدير عارفيه . 


وقد اعتمدنا فى نشر هذا السكتاب على أر بع نسخ'" كاملة جيدة : 

١‏ لأسكدة المستشرق الفر نسى لوسياق عار الى نشرها عام وام 
خط مغرلىق معتمدأ على لسخة بأريس ونسخة الجزائر واسخة توأس .وهى 
ف 5ع؟ صفحة دن القطع اكيبير ٠.‏ 

وقد أثبت هذا المستشرق اختلافات النسخ كامعتاد إلا أننا لاحظنا أنه 
مختار أحياناً نص نسخة وبترك نص نسخة أخرى هو فى رأينا أحق بالاختيار. 
وقد أشرنا إلى هذه النسخة حرف دل). 

؟ ل أسية دار الكتب المصرية رقم هم توحيد.وهى عَم معاد 
مخط عبد الخالق بين أب القاسم بن أججر الأموىعام اأحدف قل 4لهو؟ ورقة , 
ومسطر تالا وسطرا : ومقاسها ياهو ١‏ مم : وقد رمزنا م عرف م2 

و ل أسكحة أخرى بدار الكتب المصرية 0 خط معر ل واضح . رقم 
ولاذا توحيد م١٠‏ ورقة : ومسطرتما١؟‏ سطراء ومقاسها سم 
وقد وصلت إلى الدار عن مكتية المرحوم أحل الحسيى بك 0 ولذلك 
رمزنا ها خرف دح6. 

لسخة المكتية الأحمدية حاب ؛ رقم 54/ا توحيد . وتاريخ نسخبا 
سنة ارده . رهى فى ١٠١١‏ ورقةق وبكل صؤءحة ؟؟ سطرا 5 وخط أسخى 
قديم » وناسخها هو أحمد بن على بنتمد بن أب السعود الميدى . وعلى النسخة 
مليكات أربعة , وهى وقف على المدرسة الآحمدية » وكان الانتفاع بما نفضل 
الإدارة الثقافية بأمائة الجامعة العربية بالقاهرة , وقد رمزنا لها يحرف «بء . 


)١(‏ على أن نسخة لوسياق , التق جعلناها أصلا, تجمل النسخ التي رجمنا إليها سنا لاأربما ؟ 
وذلك ما أثبتت من اختلافات النسخ الثلاث الى رجم إلبها » فجملها بذلك تحت أيدينا» 
وأمكن لنا الموازئة بينها وبين النسخ الأخرى 6 ثم الاختبار 4ا رأيناه الصحيح ٠‏ 
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وقد اتخذنا أصلا لنسختناء التى ننشرها اليوم » نسخة المستشرق لوسيانى ؛ 
وأثبتنا اختلافات النسخ الأخرى فى نباية كل صفحة » إذ ل نر من العدل أن 
تفرض اختيار نا على القراء . 


ولأ كان كثيرمن فصول السكتاب ليسا عناوين مستقلة » فقد رأينا من 
الخير جعل عنوان لكل فصل » ووضعنا المنوان الذى يكون من عندنا بين 
معقوفتينهكذا 1 ]. وكذلك كلما كان موضوعابينهاتينالعلامتينيكون 
من عملنا الخاص » سواء فى الصلب أو فى الحامش . أما ما وضع بين علامتى 
التنصيصءد2 ». فبومن زيادة نسخة علىغيرها أو نقص نسخة عن أخرى27. 
كار أينا من الخيرالترجمة للاعلام التى وردت بالسكتاب » سواء أ كانت أعلام 
أشخاص أو أماكن أو فرق كلامية أو فلسفية . 

وهناء يسر نا أننذكر بجر بل امد والتقدرحضرة الاستاذ اللكبير أمين بك 
مرمى قنديل المدير العام لدارالكتب المصرية ؛ على أنتفضل بالاذن بتصوير 
نسخة من نسخيى الدار وجعلبا تحت تصرفناء وبذلك تيسر لنا إلى د كيير 
معارضة النسخ بعضبا ببعض . 

ونسأل الله أن بجعل هذا العمل هالصا لوجيه » وفى سبيل العم ٠‏ وأن 
عل مئه خير / كدير 1 1 

بر وف موسى 

شوال عامو( ه 


أروضة 
روضة أغسطس .1596م 


() إلا فى الفصل الخاص بأسماء الله الحسق ؛ ققد وضع كل اسم من الأسماء السكرعة بين 
علامق تنصيص تمييزا له عن سائر الكلام » مع اتفاق الفسخ كلها في ذكر هذه الأسماء طبعا . 


مطبعة السعادة صر 


مقدمة الم اف 


لسم الله الرحمن الرحيم » وصلى لله على سيدنا ومولانا تمد 
وعلى آله . 

امد لله بارى” النسم ؛وحخى الرم ؛ومقدر القسم 2 ومفرق الأمم 
إلى المهداية للطريق الأمم واللحذلان باقتراف الزلل واللمم موضح 
الحق بواضحات الدلائل ؛ وصزهق الكفر والباطل » ومبتعث الرسول 
صلى الله عليه وس » على حين ضلال من اماق وفتور من الحق» بشيراً 
ونذيراًء وداعيا إلى الله بإذنه وسراج) منيراً . 

هذاء ولما رأينا أدلة التوحيد عصاما للتسديدء ورباط) لأسياب 
التأيد ؛ وألفينا الكتب اللبسوطة الحتوية على القواطم الساطعة» 
والبراهين الصادعة » لا يض لدركها م2 أهل هذا الزمان ؛ 
وصادفنا المتقدات عربة عن قواطم البرهان ؛ رأينا أن نسلك مسلكا 
بشت على الادلة القطعية » والقضايا العقلية » متعليا عن رتب 
العتقدات , منحطا عن جلة المصنفات ٠‏ والله ولىة الإعانة والتوفيق » 
وهو بالفضل حقيق . 


٠١ج ل نفس : ممم > والزيادة عن‎ )١( 
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باب 
فى أحكام النظر ظ 
أول ما يحب على العاقل البالغ » باستكال سن الباوغ أو الم 
شرعاً » القصد إلى النظر الصحيمع فض إلى العم حدث” العام . 
والنظر فى اصطلاح الموحدين ؛ هو الفكر الذى ,طلس هه من قام 
نه عاماً أوغابة ظن . ثم ينقسم النظر قسمين” ؛ إلى الصحيح ؛ وإلى 
الفاسد ؛ والصحيح منه كل ما ,يؤدى إلى العثور على الوجه الذى منه 
بدل00) الدليل ؛ والفاسد ماعداه . ثم قد يفسد النظر يحيدِهِ عن سن 
الدليل أصلاء وقد يفسد”” مع استناده للسداد أولا لطروء قاطع ٠ ٠.‏ 
فإنقيل : قدأ نكرت طائفة من الأو ائل إفضاء النظر إلى العلم » 
وزتموا أن مدارك العلوم الحواس » فسكيف السبيل إلى مكالمتهم ؟ 
قلنا : الوجه أن تقسم الكلام عليهم » فتقول : هل تزحمون أ نك عالمون 
بفساد النظر أو" تستريبون فيه ؟ فإن قطموا بفساد النظر » فقد 
ناقضوا نص مذهبهم فى حصر مدارك اللوم فى الحواس » إذ العم 
بفساد النظر خارج عن قبيل الحسوسات . 1 
نم تقول : أعامتم فساد النظرضرورة» أم عاممتوه نظراً؟ فإن زعموا 

)١(‏ م: يحدوث (5) جح تقس : قسسين (9) ح تقص : يدل 
(5) ل : يقصراء والذي أثتناه عن ح (68) شم السوفسطائيون اليونان ٠‏ ومن 


أشهر رجاهم يروتاجوراس المتوقى عام 4١١‏ قبل الملاد »:ومعاصره جورجياس » المتوق عام 
-#4ق.م. (6)جءب :آم 8 


ء 


أنهم عاموه ضرورة كانوا مباهتين , ثم لا يسامون عن 7"مقابلة دعوام 
بنقيضها . وإن زعموااً: نهم أدركوا فساد النظر بالنظر فقد ناقضوا9) 
كلامبم ؛ حيث فوا جل النظر وقضوا أنه لا يؤدى إلى الم » ثم 
تمسكوا نوع من النظر » واعترفوا بكونه مفضيا إلى الم" . 

وإن قالوا :أت تم إذا أتم النظر وادعيتم أداءه إلى الع » أأتسندون 
دعوا ك5 إلى الضرورة » أو تسندونها إلى النظر ؟ فإن ادعيتم الضرورة 
زم ما ألزمتمونا وانمكس علي مر أمي ؛ وإن0)حكلتم بصحة النظر 
بالنظر فقد أثبتم الثىء ء بنفسه » وذلك مستحيل . قلناء كلامم هذا 
يفيدك شيا أ ولا يفيدك شيئا أصلا؟ فإن زحموا أنه لا يفيد ءاما ولا 
يحلى حكاء ققد اعترفوا بكونه لو وكفونا مثونة الجو اب . 

وإن زعموا أنه فيد العم بفساد دليلنا » فقد تمسكوا بضرب من 
النظر فى سياق إنكار جميعه . وإن قالوا : غرضنا مقابلة الفاسد 
بالفاسد » رددنا عليهم التقسيم » وقلنا : معارضة الفاسد بالفاسد من 
وجوه النظر . ثم تقول : لا بعد فى إثبات جيم أنواع النظر بنوع منها 
يبت نفسه وغيره » وهذا كالمل”* .تعلق بالمعاومات ويتعلق بنفسه ؛ 
إذ العم يعلى العلى » كا به بعلم سائر المعاومات . 

وإن قال السائل : لست قاطعأ بيطلان النظر فيطرد على تقسيميم » 


)١(‏ ح: من (9) ح : فقد تناقض ر؟) «العلم » زيادة فيح عم 
(8) ل : ان (©) ل زاد : التى 6 ولم يذ كرها كل من ح © م 


إن 


وإها أنامستريب مسترشد ؛ فالوجه أن يقال لمن رام إرشاداً : سبيلك 
أن تنظر ف الأدلة نظراً قويماً » وتنهج فا نبج) مستقيا ؛ فإذا مسح 
منك النظر ء واسّتدّت9منك العيرء أفضت بك إلى العلم . وإن نظر 
كا رمم لهء وأ: نكر أداء ميم صيح النظر إلى الع » فقد تبين عناده » 
وسقط استرشاده . 


فصل 
[ فى مضادة النظر الملرء والجهل » والشك] 

النظر بيضاد العلم بالمنظور فيه » ويضاد الجهل ه ء والشك فيه . 
فو جها"/مضادته العم أنه بحث عنه””" وا بتغاء توصل إليه » وذلك يناقض 
تحقق الع » إذ الحاصل لا ينتغى . وسبيل مضادته للجهل » أن الجهل 
اعتقاد ,تعلق بالمعتقد على خلاف ماهو به» والموصوف به مصمم عليه » 
وذلك بناقض التطلس والبحث . والتشكك تردد بين معتقدين» والنظر 

بعية الحق . فهو إذا مضاد للمر وجلة أضداده . 


)١(‏ استد الشماع : 'ستقام . واستدت هنا 6 معتاها : استقامت 
(9) ح: ووجه 5 ل : عليه » وما أثبتناء عن م » ح 


فصل 
[ بالنظر تحصل الملم ] 


النظر الصحيح إذا تم” على سداده » ولم تعقبه”© آفة'تنافى العلم » 
حصل” العلم بالمنظور فيه على الاتصال بتصراّم النظر . ولا ,تأتى 
من النأظر جهل بالمدلول عقيس النظر مع ذكره لهء ولا ولدالنظر 
العرء « ولانوجبه إيحاب العلة معلو لما » 29 . وزحمت الممتزلة!*) 
أنه يولده . ووافقونا على أن تذاكر النظر لايولد العلم » وإن كان 
تصمئه . وصيرد أصل التواد فىموضعه إن شاء الله عز وجل . 

فإن قالوا0»: إذا كان النظر لا بود العلم» ولا.يوجبه يجاب الملة 
معلونها » فا معنى 'نضمنه له ؟ قلنا : المراد بذاك أن النظر الصحيح 
إذا استبيق9؟ ؛ وانتفت ت الأفاق بعدهء فيتية ن"" عقلا بوت الع 
بالمنظور فيه 0 فثبوهما كذلك حم من غير أن يوجب أحدمما الثابى 
أو يوجده أو يولده » فسبيلبما”© كسبيل الإرادة لثبىء © مم الل بهء 


)١(‏ م:اعقبه (؟) لو حءم: فحصلل () م قص مأ ين العلامتين 

(8) يذكر أبوالظفر الإسفراينى فالتبصير أن واصل بن عطاء الغزال » المتوقى عام ٠١1‏ 
هو رأس العتزلة » وأول من دعا الخلق إلى بدعتهم ؛ ومن أدمائهم القدرية . على أنهم يسمون 
أنقسبم ه أهل العدل والتوحيد » 

(5) م : فإن قيل (5) م: إذا سبق (/9) م: فتعين (8) موح: وسبيلييا 

(9) م : الغىء 
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إذ لاتتحقق إرادة الثىء من غير عم 4 ثم تلاز مهما !"الا بشفى بكو 3 
أحدها موجداٌ أو موجياً 4 أو مولد©) . 


فصل 
[ النظرالصحيح والنظرالفاسد ] 

النظر الصحييح .نتضمن العلم كا سبق » والنظر الفاسد لإيتضمن 
عاماً ء وما لا يتضمنه0؟ فكذلك لا _تضمن جبلا ولا ضداً من أضداد 
الم( سواه ؛ فإن النظر الصحييح يطلع الناظرعلى وجهالدليل القتضى”*) 
للع بالمدلول . وإذا0")فسد النظر يعصادفة الشهة » فليس للشبة وجه 
متعلق باعتقاد على التحقيق ؛ إذ لو كان للشبهة وجه متعلق باعتقاد على 
التحقيق ", لكان" دليلا » ولكان الاعتقاد علما . 

ومما يوضم ذلك » أن الدليل لما دل بصفته النفسية » د لكل من 
أحاط به عاما على مدلوله ؛ فل وكان للشسهة وجه أييضاء لقاد العالم حقيقة 
الشهة إلى الجهل » وليس الأ ص كذلك . 


ع . سل ل تت 


(9) ح زاد : كذلك (9) م تقس : أو مولدا (”) ح عبارته : لا بتضمن علماً 
(8) م : العلوم ا (6) م : يقتفى (5) مء ع : فإذا 
00 م تقس : على التحقيق ‏ (8) م : للكانت 


فصل 
[ فى الأدلة ] 
الأدلة مي التى يتوصل بصحيح النظر فبها إلى مالا يمو" فى 
مستقر العادة اضطرار | » وهى ننقسم إلى العقلى والسمعى . 
فأما المقلى من الأدلة » فا دل بصفة لازمة" هو فى نفسه علهاء 
ولا .تقرر فى العقل :دير وجوده غير دال على مدلوله ؛ كالحادث الدال 
يحواز وجوده عل مققتض مخصصه بالوجود الجائز » وكذلك الإتقان 


والتخصيص الدالان على علم لتقن وإرادة المخصص . 

والسمعى هو النى يستند إلى خبر صدق أو أم يحب اتباعه . 

فصل 
[ وجوب النظر شرعا ] 

النظر اللوصل إلى المعاأرف واجب 3 ومدرك وجو به الشرع » 
وججلة أحكام اكليف متلقاة من الأدلة السمعية والقضابا الشرعية . 

وذهبت العتزلة إلى أن العقل ,توصل به إلهدرك واجبات » ومن 
جلتها النظر » فيعلم وجوبه عندم عقلا » وستأتى المسألة إن شاء الله 


للك م : عبارته : إلى علم مالابعلم ... الم (9) ام : بصفة نقسية 


عز وجل » ولكنا نذكر منها طرقاً مختص بالنظر . 


فإن قالوا : إذا تفيتم مدرك”'؟ وجوب النظر عقلاء فى مصي رم 
إلى ذلك إيطال تحدى الأنبياء علمهم السلام » واتحسام سجيل 
الاحتجاج”" ؛ فإنهم إذا دعوا الخلق إلى ماظهر من أمرم » واستدعوا 
منهم النظر فما أبدوه ©) مر* المعدزات 0 وخصّصوا به من 
الآيات » فيقال لحم : لايحب النظر إلابشرع مستقر » وتكليفثابت 
مسثمر »2 و 9 يشت يعد عندثا شرع تتلق 8 منه الواحبات 0 
فيحملهم هذا الاعتقاد على الإضراب عن الرشاد » والقادى في0© 
المحد والعناد 8 


قلنا : هذا الرأى الذى ألزمتمو نا فى الشرع الثقول ينكس عليم 
فى قضايا العقول ؛ فإن الوصل إإىالعلم بوجوب النظر من مجارى العبر» 
وعندك أن العاقل يخطر له تحويز صانع يطلب منه معرفته وشكره على 
نعمه 7 » وأو عرفه لنجا ورجا الثواب الجزيل » ولوحكفر واستكير 
لتصدى لاستحقاق العقاب الوبيل9" . 


. م : منعتم درك (5) م : الحجاج . وزاد ل : على المقلاء , وام : عليهم‎ )١( 
م: أيدوابه (4) ل :ولا (6)ل : متلق عم : يتلق 6 وما أثبتناه عن ح‎ 5 
. ل : على المحد » والذى أثبتناه عن م (97) ل : نعيمه ء والذى أثبتناه عن م‎ )( 
. م قسء الول‎ )8( 


١١ 


فإِذا تقايل عنده الجائز ان » ونعارض ديه الاحهالان؛ وهو يتوقم 
في السك بأحدما التعرض للنعيم القيم » ويرقبتف قْ ملا سمة الثانى 
استيحاب العذاب الأليم » » فالعقل بقضى باختيار سبيل 7“ النحاة» وإيثار 
تنب المهلكات . فإذا كان السبيل المفضى إلى السام بوجوب النظن 
اختلاج الحواطر فى النفس » وتعارض الجائزات فى الحدس » فن ذهل 
عن هذه المواطر » وغفل عن هذه الضماار» فلا مكو ن9) عالا بوجوب 
النظر . 
. وبازم الحصوم قىمدارك العقول ؛ عند الغفلة والذهولء ماألزمونا 
فى مقتضى الشرع المنقول . وما ألزمنام من فرض الكلام عند( عدم 
الحاطرين يناظر ادعاء النبوة مع عدم المسجزة » فازمهم المكس ولم 
يلزمنا" ما قالوه . فإن المعجزة إذا ظبرت وتمكن العاقل من در 8 | 
كانت عثاءة جريان الخاطرين على زعم الخصم ؛ فإذا ا جرياء فإمكان0) 
النظر فى اختيار أحدها كإمكان النظر فى المعدزة عند ظهورها . 
مكن المكلف من الوصول إليه . فإذا ظبرت المسحزات » ودلت7©) 
: (1) مقس :أسبيل (05م: ولاايكون 09م : فعدم ‏ (5) ل : ولزمتاء 


والذى أثبتناه عن م (0) م : إذا أخيرنا (3) م : تأمكن 
وي م : ودل . 


١١ 


على صدق الرسل الدلالات » فقد تقرر الشرع 20 واستمر السمع , 
المنىء عن وجوب الواجبات وحظر ال هظورات . ولا .توقف وجوب 
الثىء على علم المكاف به » ولسكن الشرط تمسكن المخاطب من 
تحصيل العم به . 

فإن قبل : ما الدال("؟ على وجوب النظر والاستدلال من جهة 
الشرع ؟ قلنا : أجمعت الأمة على وجوب معرفة البارى تعالى » واستبان 
بالعقل أنه لا بتأتى الوصول إلى | كتساب المعارف إلا بالنظر » وما 
لا.توصل إلى الواجب إلا به فهو واجب . 


(1) م تقس : السرع (؟) ل : ما الدليل ء والثبت عن ح »2 م ٠‏ 


باب 


حقيقة العم 


الع معرفة أمءلوم على مأ هو به . وهذا أولى فى روم تحديد ١‏ 
من ألفاظ مأثورة عن بض أصعاينا فى حد العلم ؛ منها قول بعضهم : 
العلىتتبين المعلوم على ما هو به ؛ ومنها قول شيخنا”""© رمه الله : العم 
ما أوج ب كون محله عأل) ؛ومنها قول طائفة : الملم مايصح ممن اتصف 
به إحكام الفعل وإثقانه . 

فأما قول من قال : هو”* تبين المعلوم علىما هو به" فرغوب 
عنه » إذ التبين ينىء عن الإحاطة بالمعلوم عن جهل أو غفلة » إذ يقول 
من عل مالم يكن عام نه : قد تبينته » وغرضنا من الحد ذكر ما يشتمل 
على العم القديم والحادث . 

ولاترتغى أيضاً حد©» الم أنه الذى أوجس”* لحلهكو عا 
فإن الغرض من المدود نين اللقصود ء وهذا فيه إجمال ؛ إذ قر 
يحرى عروضه ومثله فىكل معنى يسأل المرء عن حده . 

ولا ريصح أيضاً تحديد العلى مما يصح من الموصوف به الإحكام » 
فإن العم " بالمستحيلات والقديم والوجودات الباقية » لا.يصح من 


(1) م ناد : أى لحن (5) م تقض : عو (5) م تقض : على ما هو ابه (4) م: تحديد 
(5) م ٠ح‏ : يوجب (5) م تقس : قد (97) ح : العلوم 


١ 


الموصوف با الإحكام » وإنما يندرج نحت ماقاله هذا القائل ضرب 
واحد من العلوم » وهو العلم بالإتقان والإحكام . 
وأما أوائل اللمتزلة ققد قالوا فى حد العلل : هو اعتقاد الثىء على 
ماهو .همع توطين التفس . فأ بطل عليهم حدم باعتقاد المقلد بوت 
الصانع ؛ فإنه اعتقاد المتقد”"" على مأ هو به مع سكونة النفس إلي 
امعتقدء ثم هو ليس لم . فزاد المتأخرون فقالوا9©:هو اعتقاد الذىء على 
ماهو به» مع توطين النفس إل المتقد" إذا وقع ضرورة أو أظراً. وهذا 
بيبطل بالعج بأن لا شريك لله تعالى ء والعل بالستحيلاتٍ »كاجماع 
المضادات ونحوها ء فهذه ونحوها”) علوم » وليست علوما بأشياء . 
إذ الثىء هو الموجود عندنا » وهو الموجود وال دوم الذى إبصح 
وجوده عندم » فقد شذت علوم عن الحد . 
فصل 
[ العم قدم وحادث ] 
إلي القديم والحادث . فالملم القدم صفة البارى تمالى 
القاه”*؟ بذاته » المتعلق بالمعلومات غير التناهية » الموجس للرب سبحانه 
وتعاى ع الإحاطة اللتقدس ع نكونه ضروري) أ وكسيا . 
والعلم الحادث ينتسم إلى الضرورى » والبدهى » والكسي . 


)١(‏ م : اعتقاد لممتقد (5) ح : وقالوا (*") ل » م تقصا : إلى المعتقد » وى مذ كورة فاح 
(8) ح تقس : وتحوها. (6) ح2 القاقة . 


1 
فالضرورى هو العم الحادث”" غير[ال].مقدور للعبد مع الاقتران بضرر 
أو حاجة» والبديهىكالضرورى غير أنه لا يقترن بضرر ولاحاجة» 
وقد يسمىكل واحد من هذين القسمين بامم الثانى . ومن حم 
الضرورى فى مستقر العادة أن بتوالى فلا تأت الانمكاك عنه والتشكك 
فيه ؛ وذلك كالعلم بالمدركات » وعلم المرء بنفسه » والعلم باستحالة اجتماع 
التضادات ونحوها والعلم الكسى هو الملم الحادث القدور بالقدرة 
, الحادثة . مكل علم كسبى نظري » وهو الذي ,تضمنه النظر الصحيح 

فى الاليل . 
' هذاء ما استمرت به العادة» وفى المقدور إحداث علم وإحدات 
القدرة عليه من غير تقدم نظر » ولسكن المادة مستمرة على أ نكل علم 
كسى نظرى . 
فصل 
[ العلوم وأضدادها ] 
للعلوم أضدادتخصها » وأضداد نضادها وتضاد غيرها . فأما الأمنداد 
الخاصة» فنها الجهل » وهو اعتقاد الممتقد على خلاف ما هو به : ومنها 
الشك» وهو الاسترابة فى معتقدين فصاعداً من غير ترجيح أحدهها 


1 * زفق ح عبارته : فالعلم الضرورى الحادث .. ال‎ ١ 


١ 


على الثاتي ؛ ومنها الظن » وه وكالشك فى التردد» إلا أنه يترجح أحد 
الحتقددنفى حكه . والأضدادالمامةكالموتءوالنومءوالنفلة»والنشية9)؛ 
فهذه المعانى 'تضاد العلوم » ونضاد الإرادة9, وتضاد أضدادها9) . 


فصل 
إ العقل علوم ضرورية ا 


العقل علوم ضرورية”. والدليل على أنه من العلومالضرورية”) 
استحالة الإتصاف به مع تقدير املو عن جميع العلوم . 
0 فإن قيل : المائء00) من كورت العقل خالياً عن العلوم كو نه 
مشروط): ,ثبوته بثبوت ضروب منباء كالإرادة المشروطة بالعلم بالمراد 
قلنا : غرضنا أن نتعرض للعقل المشروط فى التكليف » إذ العارى منه 
لايحيط علناً مها يكاف . فإذا افتقر التكليف إلى إحاطة المكلف بأ 
كاف ء ولا يحيط بذلك إلا بعد حصول علوم بعلومات هى أصول 
النظر » ولا يتقدم الوضول إلى العم بالتكليف دونها » فقصدنا ضيط 
تلك العلوم التي نشترط تقدعها على بتداء النظر ‏ وسميتا عقلا ؛ وتبيين 


(1) معبارته : والغشية والففة  .‏ (؟) م : الإرادات . 
(”) ل عم قصا : وتضاد أضدادها » والزيادة عن جح - (5) م عبارته : المقل 
ضرب من العاوم الضرورية ٠‏ 


(©) م نقص.: الضرورية. 2 (5) م تقس ناس قو > م نإن قل الساع.. إلى 
قوله ؛ « وليس العقل من العلوم النظرية » . 1 00 2 


ك1 
الغرض من العقل بدرأ السؤال . ولسنا تتك ركون العقل من الألفاظ 
الشتركة المتقسمة إلى معان » وغرضنا منه ما وّكرناه. 
العقل ؛ وليس العقل جملة العلوم الضرورية » فإن الضرير ومن لا .درك 
نتصف بالعقل مع اثتفاء علوم ضرورية عنه . فاستبان بذلك أن المقل 
بعض 7" من العلوم الضرورية » ولي سكلها . 

وسبيل تعيبنه والتنصيص عليه أن يقال :كل عل لا يخلو الماقل 
منه” عند الذكر فيه”" » ولا شارك فيه من ليس بعاقل » فهو المقل. 
ويخرج من مقتضى السبر أن العقل علوم ضرورية بتجويز”* الجائرات 
واستحالة الستحيلات ؛كالعلم باستحالة اجتماع المتضادات » والعلم بأن 
المعلوم لا يخلو عن" " النتي أو الإثبات» والعلم بأن الموجود لايخلو عن 
الحدوث أو القدم . 


(1)مء جح قصاأ : بعض . (9) م : عله . (9) معاع قصا : فيه . 
(©) مح : يجواز (60)م:من. 


باب 
٠‏ القول في حدث العالم 

إعاموا أرشدك اله" أن الموحدين نواطئوا”” على عبارات فى 
أغر اضهم » ابتغاء منهم مع المعاتى السكثيرة”" فى العيارات الوجيزة . 

فما يستعماونه » وهو منطوق به لغة وشرعا » المالم» وهوكل 
موجود سوى الله تعالى وصفة ذاته”' . ثم العالم جواهس وأعراض » 
فللجوهى هو المتحيز وكلذى”*' ححم متحيز ؛ والعرض هو المنى القاتم 
بالجوهس »كال لوان والطعوم والرواتخ » والحياة والموتء والعلوم 
والإرادات والقّدَرء القاعة بالمواهس . 

ومما يطلقونه الأ كوان ؛ وهي المركة والسكون والاجتاع 
والافتراق”"' ؛ ونجمعها ما يخصص الجوهر >كان أو تقدير مكان . 

والجسم فىاصطلاح الموحدين التألف”"؛ ذإذا”” تألف جوهران 
كانا جسما”' , إذّكل واحد”*© مؤتلف مع الثاى . ش 

ثم خدث الجواهر بش على أصول ؛ منها إثيات الأعراض ؛ 
نما إثباب حدثها » ومنها إثيات استحالة تعرى الجواهر”'" عن 


ارم : اعم أرشدك اه . )م »ح : تواضعوا . ( ” ) م تقس : الكثيرة . 


(8)ع»حقصا : وصفة ذاته . (5 )ل قص : ذي 6و والثبت عن ح »م 
((5)مء حعبارتها : وي الاجتماع والاقتران والحركة والسكون . 

(/) ح عبارته : هو التألف : (4)مءح :واإفاء 
( 9 ) م 6 ح عبارتهما : كانا جسمين.. )6١(‏ ح زاد : منهما ٠‏ 


(11)ل : الجوهر ؟ والجواهر عن م » ج . 
20١‏ 


١م‎ 


الأعراض » ومنها إثيات استحالة حوادث لا أول لما . فإذا ثبت 
هذه الأول » ترتى علها أن الجواهر لانسبق الحوادث» ومالاسبق 
الحادث”' حادث . ش 

ذأما”" الأصل الأول » ققد أنكرته”” طوائف من الملحدة» 
وهو إثبات”" الأعراض » وزعموا أن لا موجود إلا الجواهر . والدايل 
على إثبات الأعراض أنا إذا”" رأينا جوهراً ساكتاء ثم رأيناه متحركا 
مختصاً بالجهة التى التقل إللهاء مفارقاً للتى انتقل عنبها » فعلى اضطرار 
تمر أن اختصاصه بجهته من الممكنات وليس من الواجباتءإذ لاستحيل 
تقدير بقاء الجوهر في الجهة الأولى . والحسج الحائز ثبوته والجائز 
اتتفاؤه » إذا تخصص بالئبوت ندلا عن الاثتفاء اجوز افتقر إلى مقتتض 
يقتضى له الاختصاص بالثبوت » وذلك معلوم أأيت)”” علي البديهة . 

فإذا تقرر ذلك لم يل المقتضى من أن يكون نفس الجوهر» 
إذ لوكان كذلك لاختص بالحهة التى فرضنا الكلام فبها مادامت نفسه» 
ولاستحال عليه الزوال عنها والا:قال إلى غيرهاء فثبت أن المقتضى 
زائد على الدرهر 2 الزائد عليه ستحيل أن يكاون عدماء إذ”"'لافرق 


بين اني القتضى وبين تقدير مقتض من . فإذا” صحكون المتتضى 


(01)امءح :الحوادث . (9) حء عنون هنا بكلمة : فصل . 
(”) م عبارته : ققد أذكرت . 
(8) م قص : وهو إثيات٠‏ (6) م قس : إذا. 


(5) م ح عبارتهيا : وذلك أيضاً معلوم  .‏ (9)م: لأنه . 
() ح » م عبارتهما .. وإذا وضح . 


ه19 

مابناً زائداً على الجوهر »لم يخل من أن يكون مثلاً لهأو خلاة . 
وريطل أن يكون مغل" له فإن مثل الجوهر جوهر » ولو اقنضى 
جوهر اختصاصا لدوهر غيره بجهة لاستحال اختصاصه بلك الحهة » 
مع تقدر”" انتفاء الجوهر الذى قدر مقتضياً » وليس الأم كذلك . 
ثم ليس أحد الجوهرين بأن يكون مقتضي اختصاص) أولى من الثاتى . 

فإذا ثببت') المقتضى الزائد على الجوهر » وثقرر أنه خلافه 9 , 
م مخل من أن يكون فاعلا تار » أو معنى موجبا » فإن كان معنى 
موجبا » تعين قيامه بالجوهر الخقتص بجهته » إذ لو لم يكن له نه 
اختصاص لما كان بإيحابه الحم له أولى من إيحاءه لغيره” . والذى 
وصفناه هو الغرض الذى ابتغيناه . 

وإن قدّر مقدّر اللفصص فاعلا”" » والكلام فى جوهر مستمر 
الوجود ء كان ذلك محالا ؛ إذ الباق لا يفمل » ولا بد للفاعل من فعل . 
فرج من مضمون ذلك ثبوت الأعراض ؛ وهو من أ(" الأغراض 
فى إثبات حدث العام . 

والأصل الثانى» إثبات حدث الأعراض » والفرض من ذلك 

(0)م: عثله. (9) م تقس 1 تقدير . 


(©) ل زاد: أنء وتركبامءح (4) م: خلاف (6)م نقص : منإيجابه لغيره 
(5) م زاد: متاراً' (9)م عار : من أحق »و ح عبارته : من أدق 


5 
ترامب علي أصول . منها إيضاح استحالة عدم القديم » ومنها 9 
استحالة عدم قيام الأعراض بأنقسها واستحالة انتقالها » ومنها الرد 
عل الاين بالكون والظهون ..والأول أن نظره لاله 9 فى نيدت 
الأعراض . 

وورد هذه الأصول فى معرض الأسئلة » ونثبت المقأصد 
منها فى معرض الأجوية » فنقول : 

لوطل الما كن إذا رك نفتد رات مزتمة لمر 8 وول 
طروءها على حدوتها ء واثتفاء السكون بطروما تق عبت لمكرد 
إذ أو “بت قدمه لاستحال عدمه. 

فإن قيل: بم تشسكرون9©) على من يزعم أن المركة كانت كامنة 
فى الجؤهر » ثم ظبرت وانكئن اظبورها 9 السكون:. قلنا : لوكان 
كذلك لاجتمع الضدان 27 ؤ فى امحل الواحدء وكا تلم انتعحالة كن 
الثتىء 0 سا كناء فكذلك نعم استحالة اجماع المركة والسكون . 


ثم لو ظبرت المركة والسكون مرّة واستكنت أخرى» لكان 
ذلك اعتوار مكو علة 3 وذلك .تصمن بوت معنيين ٠‏ _يقتضى 


(1) ح 6م عبارتهما : ومنها تقدير استحالة .. ال (؟) هكذا : «دلالة»ف الأصولكلها 
(5) م عبارته : م تتسكر (8)م: بظبورسما (8) م » عبارته : لاجتمع ضدان. 


ف 

أحدهما كون المركة بادءة » وبقضى الآخ ركونها مستكنة خافية » 
فإن الدال على إثيات الأعراض 'نناوب للم وتعاقها على الجواهر . 

ثم .يازم لوقدرنا الظهور والكدون”" معنيين » ظبورما عند 
ظبورأثرها ككمونبماعند كون7 أثرها » ويتساس لالقولفىذلك . 
ثم المركة توج ب كون تحلبا متحركا لعينهاء فلو جاز ثبوتها من غير أن 
توجب حكها لازم مجويزذلك أندآ فيها » وذلك يقالب جنسها » ويح 

فصل © 
[ في الدليل على استحالة عدم القدم ا 

فإقيل : ما الدليل على استحالةعدم القدم؟ قلنا : الدليل عليه أن 
عدمه فى وقت مفروض يستحيل أن يكون واجبا » حق عتنع تقدير 
استمرار الوجود الأزلى فيه » وهذا معلوم بطلانه © بيدهة المقل . 
فلو” قدّر فى وقت مفروض عدم جاتر » © مع تجويز استمرار الوجود 
بدلا عنه من غير مقتض ٠كان‏ ذلك عالا 99 ع إذ الجائر يفتقر إلى 
مقتض » والعدم ننى محض يستحيل تعليقه © بفاعل مخصص . 


)١(‏ م عبارته : الكرون والفايور (5) ج هل عبارتهنا: وكونهما عند حصول 
أئرهما » والعبارة الى أثبتادا عن م 

5م تقس : قصل كك( م عبارته : الدليل علىذلك ١‏ (08) م تقس : بطلانه 

(5) حءم : ولو (/) معبارته ؛ فذلك محال » و حعبارته : لكان ذلك مالاء 

0 م : تملقه » 


؟؟ 


ويستحيل أيضاً حمل العدم على طريان صْد » فإن الطارىء ليس 
هو" عضادة القدم أولى من القديم منع ما قدّر ضدًا له من الطروء . 

ولا يجوز استناد عدم القدم إلى اتتفاء شرط مر:_ شرائط 
استمرار وجود القديم » إذ لو قار لوجود القديم شرط لكان قدعا 
مفتق را عدمه لو قدّر إلى مقتض ثم يتساسل القول . 

فإن قيل : أحد أركان الدايل على حدث الأعر اض مبنى على منع 
انتقالهاء فا الدليل على منم | اتقاله'" الالال ليقو ل : الركة 
الطارئة ”" على جوهر منتقلة إليه من جوهر آخر”" . فالجواب أن 
الحركة حقيقتها الإنتقال» فينبغى أن”ة: انال يا 
وأوانتقات من جوهر إلى آخر للزم طريان حالة عليها لانكون يها 
التقالاً » وذلك قلى لحنسها » واتقلاب الأجناس مال ؛ ولو التقل 
الإنتقال لافتقر إلى انتقال ثم كذلك القول فى الإنتقال المنتقل إلى 
الإنتقال » وذلك يفضى إلى مالا يتناهى . فقد ثبت عجموع ماذ كر ناه 
حندث الأعراض والأصول المرتيطة له . 

وأما"" الأصل الثالث » فهو بين استحالة تمرى الجواهر عن 


)00 م نقص 4 هو 

©(65 م تقص : قا الدليل على منم اتقالهها ؟ 

8 (9) ل تقض الطارئة » وهيشبتة فى ح 6 م (8) م عيارته » من جواهر آخر 
(8) ح : مها (5) م : نأما : 


وف 


الأعراض » فالذى صار إليه أهل الحسق : أن الجوهر لامخلو ع نكل 


جنس من الأعراض””2 وءن جيلع" أصّداده 04 إذكانت له أصداد 6 
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وإنكان له ضد واحدء لم خل الحوهر عن أحد الضدين » فإن قذر 
عرض لاصْدّ له » لم يذل الجوهر عن قبول واحد من جنسه . 
وجوزت الملحدة خلو الجواهر عن جنيع الأعراض . والجواهر 
فىإصطلاحهم تسعى الميولى ”'' والأعراض تسمى الصورة"" . وجوز 
الصالمى لماو عن جا 200 الأعر اض أابتداء ٠‏ ومنم البصريون ٠ن‏ 
المعتزلة”" العرو عن الآ كوان » وجوزوا الكلو عن ما عداها . وقال 


(9) ل قص : فلذى عار إليه أهل المق أن الجوهر لا مخلو ع نكل جنس من الأعراض 
وهذه العبارة من ح 6 م (؟) ح عبارته : أحد جيع أضداده .. الخ 

() ح وم : وإن (5) ح 4م زادا : والسادة . 

(ه) ح 6م : تسمى الصور . 

(5)هوصام بن مسر حالتميمى . كان خار جياومنمشاهيرالممتزلة » وأتباعه فى مذهبه سمو 
« الصاهية» (ا نار الفرق بين الفرقللبغدادي ص ".8 نر مطبعة العارف ,عصرسنة ١91٠‏ ؟ وختصر 
هذا السكتاب لارسعنى ص »٠.ه‏ أصل وهامش ء نشرالغهلال عمصرغ ١95‏ بتحقيقفيايب حق) » وقد 
قتل عام 75 ه كا يذكر الاسفرايينى فى كتابه التبصير . 

(0)ح نقس : جلة ؛ وم عبارته : العرو عن جلة .. ال 

)2 بعد أيام الحاحظ المتوفى عام 5886 ه انقسمت المتتزلة إلى فرع البعمرة » ومن أعلامه 
أبوهذيلالعلاف ء والنظام» والجاحظ » وأنوعلى الجباتى » وابنه أ بوهاثم . تمفرع بغداد . ومن 
أعلامه بصر بن امعتمر 6 وكامة بن الأشرس » وأنو الحسين الخياط صاحب كتاب الانتصار . 

ويذكر أبو الحسين اللطى أن أول طبور الاعتزال كان بالبصرة » وأن معتزلة بغداد 
أخذوا عن معتزلة البصرة » وأوهم بسر بن العتمر . انظر التبيه والرد على أهل الأمواء 
والبدع طبع مضرعام 1949 س 25 -- "1 
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السكعبى ومتبموه”©: يجوز املو ع نال كوان وتنم المروة عن الألوان ‏ 
وكل مخالف لنا بواققنا على امتناغ العروّ عن29 الأعراض » بعد قبول 
الجواهر لها . فيفرض الكلام مع الملحدة في الأ كوان » فإن القول 
فيها يستند إلى الضرورة» فإننا يبدمهة العقل ”نعم أن الجواهر القابلة 
للاجتماع والافتراق لا تعقل غير مّاسة ولا متبازينة 

وما بوضح ذلك » أنها إذا اجتمعت فها لم بزل”* فلا يتقرر فى 
العقل اجتماعها إلاعن افتراق سابق » إذاقدر لما الوجود قبل الاجتماع ؛ 
وكذلك إذا طراً الاقتراق عليبا » اضطررنا إلى الملم أن الافتراق 
مسبوق باجتماع . 

وغرضنافى روم إثبات حدث المالم ينضح بثبوت”* الأ كوان. 
فإن”“حاولنا را على العتزلة فما خالفونا فيه تمسكنا بتكتنين : إحداهما 
الإستشهاد بالإجماع *" على امتناع العروّ عن الأعراض بعد الاتصاف 
ها. 

فنقول : كل عرض باق » فإنه يق عن له بطريان ضد فيه" . 


)١(‏ ثم أتباع عبد الله بن أعسد بن مود البلخى المعروف بأبى القاسم الكعى ٠.‏ :وهو 
مؤلف كتاب « المقالات » المشبور » وأهنذ الاععزال عن أبى الحسين الخياط ٠‏ كان يدعى 
كلع » وم يصل إلىخلاصة شىء منالعلوم . توفى فيعام 18 م ٠‏ اريسي الاستزايق 
س ١ه‏ عدكم 

(9)م: من 0(”) جعم عبارتهما: فإنا ببديهة العقول... الم . 

(5) ح »م عبارتهما : فيا لا يزال . 

(©)م قص : شوت (5) حوم: وإن (9)م: باجاع (8) م تقس : فيه 


5 
ثم الضد عا يطرأ فى حال عدم المنتنى به على زمهم » فإذا انتنى البياض 
فهلا جاز أن لا حدث بعد انتفائه لون » إن كان نحوز تقدير اماو من 
الألوان ابتداء”'» ونطرد هذه الطريقة فى أجناس الأعراض 7 " 
ونقول أيضا””: الدال على استحالة قيام الموادث بذات الرتب 
سبحانه وتعالى » أنه لو قامت «ه لم تخل عنهاء وذلك يفضى لحدثه» فَإدا 
جوز الخصم عرو الجوهر “عن الحوادث » مع قبولهالحا صمة وجوازاًء 
فلا يستقم مع ذلك دليل علي استحالة قبول البارى تعالى لحوادثٍ 
والاصل الى ابع ؛ يشتمل على بضاح استحالة حوادث لا أآؤل 
لما . والاعتناء مبذا الركن حتم » فإن إثبات الغرض منه يزعزع جلة 
. فأصل معظمهم أن العالم لم يزل على ماهو عليه » 
وم تل دورة للفلك” قبلدورة إلىغيرأول » ثم لم تل الموادث فعام 
الكو ن والفساد تتعاقس كذلك إلى غير مفتتتح » فتكل ذلك مسبوق 
ثله '” » وكل ولد مسبوق والد» وكل زرع مسبوق ييذر”" » وكل 


ييضة مسبوقة بدجاجة . 


مذاهس الاحدة 


فتقول : موجب ألم فى بدخول حوادثت” لانهانءة 
لأعدادهاء ولاغاءة لأحادهاء على التعاقى في الوجود » وذلك مملوم 


)١‏ م نقس : ابتداء ١؟)‏ لعلهذا بدء الكلام عنالنكتنة الثانية (؟) ح 6م: الجواهر 
(52) اح : المزة» وهوخطأ واشح (5) م عيارته : دورة الفلك ١‏ 
(50) حهم نقصاً : فكل ذلك مسيوق عثله إفف حقس: وكل زرع مسبوق يبذر 
(0) ح زاد : لا أول لا م 
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بطلانه بأوائل المقول » فإنا تفرض القول فى الدورة التى تحن فيها 

وتقول: من أصل الماحدة» أنه انتقضى قبل الدورة التي نحن فبأ 
دورات لا نهاءة لحا » وما انتفت"" عنه النهابة يستحيل أن يتصرم 
بالواحد على إثر الواحد ؛ فإذا انصرمت الدورة”" التى قبل هذه 
الدورات ء أذن اتقضاؤها واتهاؤها بتناهيها » وهذا القدر كاف 
فى غرضنا . 

فإِن قيل : مققام أهل الجنان مؤيد مسرمد » فإذا لم بعد إثبات 
حوادث لا آخر لما ء لم ,بعد إثيات حوادث لا أول لما ء قلنا : 
المستحيل أن بدخل فى الوجود مالا ينناهى آحاداً على التوالى » وليس 
فى توقع الوجود فى الاستقبال والمآل قضاء وجود مالا يتناهى , 
ويستحيل أن بدخل فى الوجود من مقدورات البارى تعالى مالا يخصره 
عدد ولا نحصيه أمد . والذى حقق ذلك أن حقيقة الحادث ماله أول » 
وإثدات الحو ادث مع ىق الأو لية تناتض » وليس من حقيقة الحادث 
أن يكونله آخر”" . 

وضرب الحصلون مثالين فى الوجهين » فقالوا : مشال إثبات 
حوادث لا أول لما '*' » قول القائل لمن مخاطبه : لا أعطيك درها إلا 


)١1(‏ ل : انتهت » والعبارة الذكورة عن ح ».م (؟) م تقس : الدورة 
() ل عبارته : وليس هق حقيقة الحادث ماله آتذر ٠‏ والعبارة الأئيتتاها عنح »6 م 
(5) ح 4م زادا: قبل كل حادث . 


4و_ 
وأعطيك قبله درناراً» ولا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك قله درها : فل 
بتصور أن يعطى على ح؟ شرطه دينارة ولادرهماً . 

ومثال ما ألزمونا » أن يقول القائل : لا أعطيك دينارا إلا 


ء 
ع - 


وأعطيك بعده درهها » ولا أعطيك درها إلا وأعطيك بعده ديناراً » 
فيتصور منه أن بحرى علي حي الشرط . 

فإذا ثبت عاذ كرناه”', الأعراض وحدوثها » واستحالة تعرى 
الجواهر عنها » واستنادها إلى أول » فيخرج من مضمون هذهالأصول 
أن الجواهر لاتسبقها » ومالا يسبق الحوادث حادث على الإمضطرار من 
غيرحاجة إلى نظر واعتبار. 

وهذه الامع كافية فى إثبات حدث الجواهر والأعراض » ونحن 
بعد ذلك نوضح الطريق اللوصل إلى العلم بالصائع » وبالله التوفيق ٠‏ . 


)١(‏ م: عاذكرنا. 


باب 


القول فى إثبات العلم بالصائم 


إذا ثبت حدث العالم» وتبين أنه مفتتتح الوجود , فالحادث جائز 
وجوده وانتفاء.”" » وكل وقت صادفه وقوعه كان من الجوزات ”قدمه 
عليه بأو قات » ومن المكنات استئخار وجوده عن وقته ساعات . فإذا 
وقع الوجود الجائز بدلا عن استمرار العدم اجوز » قضت العقول 
يبداهتها بافتقاره إللتخصص خصصه ' بالوقوع . وذلك أرشدك ” الله 
مستبين على الضرورة » ولاحاجة فيه إلى سبرالعبر ولس كبسبيل النظر. 
ثم إذا وضح افتقار”* الحادث إلى مخصص على اطبلة » فلا يخاو 
ذلك المخصص من أن يكون موجب)”” لوقوع الحدوث عثاءة الملة 
الموجبة معاولما » وإما أن يكون”"' طبيعة كما صار إليه الطبائعيون» 
وإما أن يكون فاعلا مختارك 9" . 
وباطل أن يكون جار مجرى العلل » فإن العلة توج معلولها على 
الاقتران . فلو قدر الخصص علة ل يخل من أن ككون قدعة أو حادثة ؛ 
)١(‏ م نقس : وانتقاؤه (9) ل : يمخصصه ؟ والنى أتبتناء عن ح »م 1 
(©) م عبارته : أرشدك الله (5) ح ء م عبارتهما: إذاوضحاقتضاء الحادث عصصاً 
(5) ح عبارته : من أن يكون فاعلا مختارا أو معنى موجبا (1) م : أو يكون ... الج 


(9) م .قص : وإما أن يكون فاعلا مختارا 4 وح قدمها عن موضعها » ”ا أشير إليه 
فى رقم © من هذا الحامش - 
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فإنكا نت قدعة يجب أن وجب وجود العالم أزلاً ؛ وذلك يففى إلى 
القول بقدم العالم» وقد أقنا الأدلة علوحدثه ؛ وإنكانت حادثة افتقرت 
إلى مخصص ء ثم يتسلسل القول فى مقتضى القتفى . 

ومن زعم أن الفصص طبيعة فقد أحال فيا قال . فإن الطبيعة عند 
مثبتها توجس ا ثارها إذا ارتفعت الموانع » فإن كانت الطبيعة قدعة» 
فلتقض بقدم' " العالم» وإذكانت حادثة » فلتكن مفتقرة إلى تخصص . 
وهذا القدركاف فى الرد على هؤلاء » ولعنا نرد على الطبائعيين بمد ذلك 
إن شاء الله عن وجل . 

فإن”'" بال أن يكون مخصص الحادث علة توجبه”"' » أو طبيعة 
وجده بنفسها لاعلى الاختيار » فيتعين بعد ذلك القطع أن 
مخصص الحوادث فاعل لما على الاختيار » مخصص إبقاعها بعض 
الصفات والأوقات . 

وإذا أحاط العاقل يحدث العالم » واستبان أن له صائعاً » فيتنين 
عليه بعد ذلك النظر فى ثملاثة أصول » يحتوى أحدها'" على ذكر 
ما يحس لله تمالى من الصفات ء والثاتى يشتمل على ذكر ما يستحيل 
عليه والثالث بنطوى على ذكر مايحوز من أحكامه”' . وتنصرم 
بذكر هذه الأصول”" قواعد المقائد إن شاء الله . 
)١(‏ م عبارته : فتقض قدم | (09ح 6م : فإذا (0) م نقص ؛ توجبه 


(8) ح كم عبارتهما : أحدعا يشتمل : 
(6) ح زاد : سبحانه وتعالى , م زاد : تعالى (5) ح قص : الأصولع 


باب00 
القول فيا يتب لله تعالى من الصفات 


اعلم أن صفانه سبحانه ؛ منها نفسية » ومنها معنوبة . وحقيقة صفة 
النفس » كل صفة إثبات لنفسء لازمة مابقيت النفس » غير معللة 
بسارقامة اللوسوف” 000017 

والصفات”" العنوة : هى الأحكام الثابتة لاموصوف بباء معللة 
بعلل قامة بالموصوف . 

وتبيين القسمين بلمثال أن كون الجوهر متحيزاً هو : ”'' صفة 
إثبات لازمة للجوهى ما استمرت نفسهء وهى غير معالة بزائد على 
الجوهى » فسكانت من صفات النفس ؛ وكون العالمعالماء معل للم 
القام بالعالم » فكانت هذه الصفة وما يضاهها فى غرطضنا من الصفات 
العنوية . 

وسبيانا أن نتعرض فىهذا المتقد لإثبات العل بالصفات النفسية 
الثابتة لابارى تعالى » و نفتتحها بالنظر فى ”بوت وجوده . 

فإن قال قائل : قد دلاتم فها قدمتم على العم بالصالع ١‏ فم 

. م قصكلة : باب‎ )١( 

(9) ل قس : بعلل قائمة بللوسوف ؟ والذى أثيتاء عن ج »م - 


() ل : والصفة » والذ كور عن ح » م . 
(8) فىل : هى ء والذى اثبتناه عن ح» م لم يذكر هو أو عى ٠‏ 


لضن 

تدكرون” "على من يقدر الصانع عدم ؟ قلنا : العدم عندنا”" نقى محض 
وليس المعدوم عللىوصفة من صفات الإثبات , ولافرق بين صانع منتى » 
وبين تقدير الصانع منفيا د م نكل وجه ؛ ؛ بل نفى الصائع وإن كان 
باطلة بالدليل القاطع » فالقول به" '' متناقض فى نفسه » والمصير إلى 
إثنات مانع ٠‏ نق متناقض . وإها زم القول بالصانع المدوم المتدلة . 
من حيث أبتوا للمعدوم صفات الإثبات » وقضوا بأن العدوم على 
خصائص الأجناس 

والوجه المرضى ”"' أن لا بعد الوجود من الصفات » فإن الوجود 
تقفس الذات » وليس عثاءة التحيز للجوهى » فإن التحيز صفة زائدة على 
ذات الجوهى » ووجود الجوهى عنديا نفسه من غير تقدير زيد . 
والأعة رضى الله عنهم متوسعون فعد الوجود من الصفات » والملى به 

نات . 
لت فصا © 

الدليل على قدم البارى تعالى 
فإن قيل : م الدليل على قدمالبارى تعالى بعد ثبوت الملم بوجوده » 


١0م‏ شكرة (9) م قس : عندناء 

(9) ح ء م عبارتهما : ولا فرق بين تتى الصم لصائم وين تقدير صائع مافى . 
(5) جح عع زادا : غير ٠‏ (©) م تقص: الرضي ٠‏ 

(5) م قصض : قصل ٠‏ 


كن 
وما حقيقة القدم أولا ؛ قلنا : ذمس بعض الأعة إلى أنالقدم هوالذى 
لاأول لوجوده 

وقال شيخنا”'“رحة الله عليه :كل موجود استمر وجوده وتقادم 
زمناً متطاولا » فإنه سمى-.قدما فى إطلاق اللسان» قال الله تعالى ؛ 
هسٌّ عَادَ كالمرجُون الدع »© 

وغرضنا نصيب الدليل على أن وجود القدي غير مفتتح » والدايل 
علية أنه لوكان حادم لافتقر إلي محدث » وكذلك القول فى محدنه ء 
وينساق ذلك إلى إثبسات حوادث لا أول لما » وقد سبق إيضاح 
بطلان ذلك 
فإن قيل: فى إثبات موجود لاأول له إثبات أوقات متعاقبة 
لانباءة لماء إذ لا يعقل استمرار وجود إلا فى أوقات » وذلك يؤدى 
إلى إثبات حوادث لا أول لما ؛ قلنا : هذا زلل ممن ظنه ». فإن الأوقات 
يسبر ها عن موجودات تقارن موجوداً » وكل موجود أضيف إلى 
مقارنة موجود هه فهو وقته ؛ والمستمر فى العادات”" التعبير بالأوقات 
عن حركات الفلك , وتعاقب الجديدين 


زفق ذكرنا فى القدمة أن الجوينى تخرج فى علم اكلام على أبى القاسم عبد الجبار بن على 
الإسفرايق فى تاميذ أبى إسحاق إبراهيم بن عمد الإسفراينى 0 التخرج على ألى الحسن الباهلى » 
تلميذ إمام أهل المنة أبى الحسن الأشعرى . 

(؟) يس 2و" : 5؟ ونصالآبة الكرء عة: (والقمرقدر ناه مناز ل حت عاد كالمر رجونالقدم) 

6) حء م : ف العادة 


اوذفن 
فإذا تتبين ذلك فى معنى الوقت » فليس من شرط وجود الثىء 
أن يقارنه موجود آخر » إذالم رتعاق أحدهما بالثانى فى قضية عقلية» 
ولوافتقركل موجودإلى وقت» وقدرت الأوقات موجودة» لافتقرت 
إلىأوقات » وذلك نر إلىجهالات لابنتحلها عاقل » والبارىسيسانه”© 
قبل حدوث الحوادث منفرد وجوده وصفاته , لابقارنه حادث . 
فصل 
[ قيام الله تعالى بنفسه ] 
البارى سبحانه و تعالى قاتم بنفسهء متعال عن الافتقار إلى محل 
يحله أو مكان قله . واختلفت عبارات الأعة رهم لله تمالى» فى 
معني الم بالنفس ؛ فنهم من قال : هو الموجود المستغنى عن امحل » 
والجوهر على ذلك قألم بنفسه ؛ وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق رمه 
اله" : القأم بالنفس هو الوجود”” المستغنى عن الحل والخصص ؛ 
وذلك يختتص عنده بالبارى تعالى» إذ الجوهر” ” وإن لم يفتقر إلى محل 
بحله» فقد افتقر وجوده ابتداء إلى خصص تادر . 


٠ ح : والبارى تعالى ؛ م : فالبارى سيحانه‎ )١( 

(9) هو الأستاذ أبو إسحاق إراهم بن عمد بن إبراهم بن مهران الإسفرايتى » اللملقب 
بركن الدين » الفقيه العافمى المتكام الأصولى ء له التصانيف الجليلة م التى منها كتابه الكبير 
الذى سماه « جامع الماوئ فى أصول الدين والرد على الملحدين » فى حسة مجلدات . توق بوم 
عاشوراء سنة 51/8 بتسابوز » ودفن ببلده إسفراين . عن ابن خلكان . 

5) م قص : هو الوجود . 62 م : فالجؤهر . 7 
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والغر ضالمعنى” من هذا الفصل » هو إقامة الدليل على تقدس الرب 
نبارك وتعالى عن الحاجة إلى محل . والدليل عليه أنه أوحل محلا » وافتقر 
وجوده إليهء لكات الحل قدعاً » ولكان هو صفة له, إذّكل محل 
موصوف بما قام به » والصفة يستحيل أن تتصف بالأحكام التى توجبها 
العانتى . وسنبين وجوب اتصاف البارى بكونه حيا عالماً قادراً . 

فصل 
[من صفات الله الخالفة الحوادث] 

من صفات نفس القد>متعالى مخالفته لاحوادث» فالرب تعالى لايشبه 
شيئا من الحوادث » ولا يشسهه ثىء منها . 

ولا يد فى صدر هذا الفصل من التنبيه على حقيقة المثلين والحلافين . 
المثلان كل موجودين سدّ أحدها مسد الآخر » ورما قيل فى حدها : 
هما الموجودان اللذان يستويان فها يحب وبجوز ويستحيل » والأولى 
العبارة الأولى . واختافان كل موجودن بدت لأحدهها منصفات النفس 
مالم يثيت للثابى . 

وذهس ان الجبائى(© ومتأخرو الممتزلة إلى أن الثلين هما الشيئان 

(1) هو عبد السلام بن يمد أو هاشم ان المبائى » وأتباعه يسمون البوشمية ٠‏ توفى عام 

ولام ه . ويذكر صاحب التبصير ص 8 أن 3 كثر المتزلة اليوم على مذهيه ؟ لأن الصاحب 


إسماعيل بن عباد وزير آل بويهكان يدعو إلى مذهبه . وسمى أصابه أيضاً بالذمية » لتجويز 
أكون العبد مستحتا لاذم والعقاب على مالم يفعل . 


دا 

انك أخس الصفات . ثم قالوا : الاشتراك فى الأخص وجب 

شتراك فيا عداه من الصفات غير الممللة ؛ وعلى هذا الذهس بنوا 
0 من الأهواء وهو باطل . فإ الأخص أو أوجي الاشتر تراك 
فيه الاشتراك فى سائر الصفات النفسية » لامتنع مشاركة الثىء خلافه 
فى صفات العموم » إذ ها غير مشتركين فى الأخص » فإذا فقدت الملة 
لزم اثتفاء المعلول . وقد عامنا أن السواد”” المخالف للحركة بالأخص 
مشارك لها فى الحدث والوجود والعرضية وغيرها » فيبطل تمليل القَائل 
فى الصفات ب شتراك فى الأخص . وما يبطل ذلك » أن الثىء عندم 
عائل مثله مما يخالف به خلافه . ثم العم غالف للقدرة فى كونه علماً 
على الضرورة ؛ ومتكر ذلك جاجد لما » وذلاك يبطل المصير إلى أزف 
الخائفة والممائلة تتقعان بالأخص . 

فالوجه”"' بمدبطلان اعتبار”” الأخص تمليلابه؛ أن تقول : لابد 
من رعاءة جمع صفات النفس فى “نبيين الممائلة » وقد بطل التعليل لشىء 
منهاء فلا وجه إلا ذ كر جميعها . وقد فضت المعتزلة أصلها » حيث 
أببتوا للبارى سبحانه وتعالى إرادة حادثة » يستحيل عليه القيام بالحالة» 
وقضوا بأنها مثل لإرادتنا القامة بال مل » وهذا اعتراف بالاشتراك فى 
الأخص من غير وجوب الاشتراك فى سائ الصفات . 


زفق اح : المياض . (9) ح : والوجه ٠‏ (9) ح ققس : اعتبار ٠‏ 


فصل 


[فى المثلين والحلافين ] 


ذإن قبل : هل بحوز أن يستبد أحد امثلين بك عن ممائله ؟ أم هل 
بحو زأن يشارك أحد الحلافين فى 32 ما خالفه ؟ قانا : هذا السؤال 
يشتمل على مسألتين . 

فأما الأولى » فالجواب عنها أن الثىء لا يستبد بصفة نفس عن 
مثله » ويحوز أن ينفرد بصفة معنى وقوعا يجوز مثلها على ممائله . 

وببان ذلك بالمثال أن الجواهر متائلة لاستوائها فى صفات الأنقفس» 
إذلا يستبدٌ جوهر عن جوهر بالمّيز وقبول الأعراض» إلى غير ذلك 
من صفات الأنفس »وقد يختص بعض الجواهر بضروب من الأعراض 
يحوز أمثالها فى سار الجواهر . :فرج من ذلك أن اختصاص الثىء 
يبعض الصفات الجائزة على ممائله لا يقدح فى مماثلته له » فإن الثىء 
عائل ما ماثله لنفسه » فيراعى فى حي الممائلة صفات الأنفس . 
فالطوارى”" الجائزة لا تحيل صفات الأقس . 

وأما”" المسألة الثانية التى 'نضمنها السؤال » فالوجه فها"”© 
أن لا جتنم مشاركة الثىء لما يخالفه فى بعض صفات العموم ؛ 


٠ حءم : والطواريء . [4 عن ح 6م »6 وفىل : فأما‎ )١( 
. ح عبارته : أنه لا عتنع ؟ وم : أن لا عتبع‎ )8( ٠ . مدقيه‎ 5 


بم 


فالسواد”'' وإن خالف البياض فإنه يشاركة فى الوجود ؛ وكونهها 
عرطين ونين » إلى غير ذلك . 

وغرضنا من التعرضلهذه”” المسألة الرد علي طواثف من الباطنية”", 
حيث قالوا : لا .ثبت للبارى » تعالى عن قوللهم » صفة مر1ل صفات 
الإثبات . وزحموا أنهم لو وصفوا القديم '“ بكونه موجوداً ذا”©, 
لكان ذلك تشبها منهم له بالحوادث , إذ هي ذوات موجودات . 
وسلكوا مساك النى فها يسألون عنه من صفات الإثيات ١‏ اذا( 
قيل للحم الصانع موجودء أنواذلك » وقالوا : إنه ليس عمدوم . 

وهذا الذى قالوه لا نحقيق له . فإنا تقول : باضطراد نعل أنه 
ليس بين الانتفاء والثبوت درجة ؛ وهؤلاء إن نفوا الصانع أقيمت 
عليهم الدلائل”" فى إثبات العلم به » وإن أبتوه لزمهم مرك إثباته 


)١(‏ حءم : فإن السواد (؟) م:فى هذه (9) الباطنية جاعة ترى أن لكل 
ظاهر باطنا » ولسكل شرع تأويلا »م يذ كر الشهرستاتى . ويزجمون مم هذا أنهم أصماب 
التعاليم » والل#خصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم »6 5 يذاكر الغزالى فى النقذ من الخلال . 

ومن فرقها الإسماعيلية 6 والدروز » والرافضة 6 وبعض الشيعة . وهى من الطوائف الى 
ليست من الإسلام وإن النسبت إليه » م يذاكر الرسعنى فى مختصر كتاب الفرق بين الفرق » 
س 18٠ » 707661١4٠‏ . وانظر فى أصل ظهورها وعظم خطرها على جميع الأديان ص *لم 
وما بعدها من التبصير فى الدين للاسفرايي» نر عزت العطار الحسينى عصر سنة + 888م. 

(5) م عبارته : لو وصفوه يكونه «وجودا 

(©) ح عبارته : بكونه ذاتاً موجودا (50) ح : فإن 

0) ح : الدلائل القواطم ؟ م : القواطم ء وئقس : الدلائل . 


مم 

ما حاذروه ؛ إذا الحوادث ثابثة نتضمن إثباته© . فإن9© زعموا أن 
الصانع ثابت ولكن لا نسميه ثاب ينهم ذلك ؛ ذإن القائل 
والاختلاف ,تعلقان عرشت عقلاء دون ميطلق فى اللغاتوالتسميات. 
ثم يزعم أن يصفوا الرب تعالى بالوج-ود » وعتنموا من'"' وصف 
الحوادث به , ذف )ذلك حصول غرضهم ؛ فبطل ما قالوه منكل وجه. 

ذإن قبل : فهل تطلقون القول بأنَالله تعالى عمائل الحوادث فى 
الوجودء أمتأأون ذلك ؟ قلنا : هذامالا سبيل إلى إطلاقه ؛ فإن القائل 
إذا قال الرب تعالى عائل الموادث » فقد وصف ذاته بالمماثلة » وإعا 
يشارك القدم الحادث فى حك واحد » فلا وجه لإطلاق النشبيه والقثيل 
جموماء ثم رده إلى خصوص . بل الوجه أن يقال : حقيقة الوجود 
تثبت على وجه واحد شاهداً وغائباً »فيقع التعرض لما فيه الاشتراك 
دون ماعداه. 

فإنقيل :ألستم تطلقو نكو نهخالفالحلقه ؛ وإ نكان مشاركاللحوادث 
فى الوجود ؟ قلنا : المخالفة بين الحلافين لا نحرى محرى المماثلة ؛ فإن 
المماثلة من حقيقته| تساوى امثلين الموصوفين بها فى جميع صفات النفس» 
والمخالفة لا تقتتضى الاختلاف فى جميع الصفات ؛ إذ لا تتحقق الخالفة 


)١(‏ ح 6م قصا : تتضمن إثباته 0) ععم:وان. 
(0) حء»م: عن (8) حءم:نوق. 


ف 
إلا بين موجودين » فن ضرورة إطلاق الخالفة التمرض لاشتراك 
الختلفين فى الوحود . فاما اقنضت الممائلة تسيم الاشتراك فى صفات 

[فها يستحيل اتصاف الله به] 
فإن قال قائل : قد ذكرتم أنه لا عتنم اشتراك القديم والحادث 
فى بعض صفات الإثيات , فصوا ما مختص بالحوادث ١‏ "من الصفات » 
وهى تستحيل فى حم الإله . قلنا : نذكر أولا ما مختص الجواهر به . 
فما تختص الجواهر به التحيز» ومذهس أهل الحق قاطبة أن اله0) 
سبحأنه وتعالى تعالى عن التحيز والتتخصص بالمهات . 
وذهبت الكرامية7"؟ وبعض الحشوية" إلى أن البارى » تعالى 
عن قولهم ؛ متحيز مختتص مجهة فوق » تعالى الله عن قولحم . ومن الدليل 
[643 ح م عبارمهما :1 ما مختص الحوادث به من الصفات 0 
زفق ح>؛ م عبارتهيا : أن القدم يتعالى عن التحيز 5 
(5) الكرامية فرقة غالية فى التجسيم » تزعم أن لل جسما وأعضاء » وأنه يتحرك 
ويجاس .. وزعيم هذه الفرقة تمد بن كرام من سجستان 6 وقد ضل به كثيرون ٠‏ توق 
عام 66” أو 6ه . وقد الرجم له باتاع ابن عساكر ٠‏ 


(8) الحشوية طائفة من المحدثين بالنوا في إجراء الآيات والأحاديث » التى قد ينهم منها 
التشبيه , على ظادرها 6 فوقموا فى التجسم الغليظ » حتى أثبتوا لله تعالى جسما وأبعاضا . 


4 
على فساد ما انتحاوه أن المخقتص بالجهات يجوز عليه الحازاة مع 
الأجسام » وكل ماحازى الأحسام ميخل من أن يكو زمساويا لأقدارهاء 
أو لأقدار بعضهاء أو يحاز.ها منه بعضهء وكل أصل قاد إلى تقدير الإله 
أو تبعيضه فه و كفر صراح . 3 ما حازى الأجرام جوز أن عاسهاء 
وما جاز عليه ماسة الأجسام ومباينتها كان حادم » إذ سبيل الدليل على 
حدث الحواهر قبولا للمماسة والمباينة على ماسبق . فإن طردوا دليل 
حدث الجواهرء لزءالقضاء بحدث ما أثبتوا متحيزاً ؛ وإننقضوا الدليل 
فها أاز موه » انحسم الطربق إلى إثبات حدث الجواهر . 
فإن استدلوا بظاهر قوله نعالى : «ال رحمن علىالعرش استوى»7", 

فالوجه معارضتهم بآى يساعدوننا على تأويلها » منها قوله تعالى : « وهو 
مت أينما كنتمه”" » » وقوله تمالى :« أفن هو قائم علىكل نفس بما 
كسيت7) » . فنسائلهم عن معنى ذلك ؛ فإن حماوه على كو نه معنا 
بالإحاطة والعلم » : عتنع منا حمل الاستواء على القهر والغابة » وذلك 
شائم "فى اللغة» إذ العرب تقول استوى فلان علىالممالك إذا احتوى 
على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب . وفائدة تخصيص العرش بالذكر 

)١(‏ ح »4م : الحاذيات . (5) طهك 5٠١‏ :هم 

الحديد م لاه : ع . 


(8) الرعد م 79 : #” . وهذه الآبةا غير مذكورة فى ح 6م . 
(©) ح 6م : سايغ ( بالسين الهملة والغين العجمة ) . 


1:١ 


أنه أعظم المخاوقات فى ظن البربة» فنص تعالى عليه تنبيها بذّكره() 
على ما دونه . 

فإن قيل: الاستواء عمنى الغلية ينىء عن سبق مكالخة ومحاولة » 
قلنا : هذا باطل » إذ لو أنيا الاستواء عن””" ذلك لأأناً عنه القهر . ثم 
الاستواء عمنى الاستقرار بالذات ينىء عن" اضطراب واعوجاجج 
سابق » والتزام ذلك كفر . ولا يبمد حمل الاستواء على قصد الإله إلى 
أ فى العرش”' » وهذا تأويل سفيان الدّوْرى رحمه الله”” واستشهد 
عليه بقوله تعالى : «ث استوى إلىالسماء وهىدخان»””"»ممناه قصد إليها. 

فإن قيل : هلا أجر يت الأبة على ظاهرها من غيرتعرض للتأويل » 
مصيرا 7 إلى أمها من المتشامبات التى لا يعلم تأويلها إلااللّهء قلنا : إن 
رام السائل إجراء الاستواء علي ماينىء عنه فى ظاهر الاسأن » وهو 
الاستقرار» فهو التزام لتتجسم !0 1 وإن تشككك فى ذلك كان فى حم 
الصمع على اعتقاد التتجسيم 5 وإن قطع باستحالة الاستقرار» فقد زال 
الظاهر » والدى دعا إليه من إجراء الآية على ظاهرها ل يستتم له» 


)١(‏ معبارته : تنبيها بأد كر علىما دونه (*) )”١,‏ ل : على؟ وما أئبتناء عن ح 4م 

(8) ح تقص : العرش . (©) يذكر ابن خلكان أنه كان إماما فى عل الحديث 
وغيره » وأجع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته » وهو أحد الأثمة الجتهدين ٠‏ ويقال 
إنه كان رأس الاس فى زمنه » كا كان كذلك عمر بنالمطاب فى زمانه توق بالبصرةسنة519١6‏ 
وقد أراده المهدي العباس على قضاء الكوفة فأبى . (5) فصلت 2 31١:81‏ ء 

© حزاد: ملك 00 ح عبارته : فهو التزام التتجسم 


5 
وإذا أزيل الظاهر قطماً فلا هد بعده فى حمل الآدة على تل مستقيم فى 
التقول ”") مستقر فى موجب الشرع . والإعراض7"عنالتأويل حذارا 
من مواقعة محذور فى الاعتقاد بجر إلى اللدس والإهام 4 واستزلال 
العوام » ونطريق الشبهات إلى أصول الدين » وتعريض بعض كتاب 
لله تعالى ارجم الظنون ٠‏ والمعنى” بقوله تعالى : «وأخرمنشا.هات»©) 
الآنةء مراجعة منكرى البعث لرسول الله صلى له عليه وسلم 7 
استعحال7) الساعة » والسؤال عن منتهاها وموقعها وصرساها . والراد 
بقوله تعالى : «وما يعلم تأوبله إلالل » ”© » أى وما يمل مآله إلا الله ء 
ويشبد لذلك قوله تعالى : «هل ينظرون إلاتأويله» الآبة 20, والتأويل 
فها حمل على الساعة فى اتفاق اجماعة . 
فصل 
[ فى أن الله ليس جمما خلافا للكرامية ] 

صرحت طوائف من الكرامية بنسمية الرب تعالى عن قولحم جسماء 
وسبيل مفانحتهم بالكلام أن تقول : الجسم هو المؤلف " فى حقيقة 

)١(‏ ح ءم عبارتهما : على تمل قويم فى العقول مستقيم فى موجب الشرع 

9) ح: أو الإعراض . . . الم (0) 1ل عمران م ” : 7 


(5) ل : استعجاله » والذى أثبتتاه عن م (©) آل عمران م " ٠١”:‏ 
(5) الأعراف 7/2 : سمه (7) م : الؤتلاف 


بوت 
اللذة » ولذلك يقال فى شخص فضل شخصا بالعبّالة 7" وكثرة آلف 
الأجزاء إنه أجسم منه وإنه جسيم » ولاوجه مل المبالئة إلاعلى تآلف 
الأجزاء . فإذا أنأتنا المبالنة الأخو ذة من الجسم على”" زيادة التأليف » 
قاسم الجسم يحب أن يدل على أصل التأليف ؛ إذ الأعلم ادل على مزية 
فالعل »دل العالم علىأصله . 
عم تقول : إن سميتم البارى تعالى جسما وأثيتم له حقائق الأجسام » 

فقد تعرطتم لآعرين: إما تقض 22 دلالة 29 حدث الجواهر» فإن مبناها 
على قبولها للتأليف " والمماسة والمباينة ؛ وإما أن تطردوها وتقضوا 
بقيام دلالة الححدث فى وجود الصانم 9 . وكلاها خروج عن الدين » 
وانسلال عن ربق المسامين9 . 
المعنى بتسميته جسما الدلالة على وجوده ؛ إن قالوا ذلك7" قيل لحم : 1 
نحكم بنسمية ربع بأسم ينىء مما يستحيل فى صفته » من غير أن برد 

)١(‏ العيل : الضخم من كل شىء 6 والعبالة : الضخامة 60) حهم: عن 

(*) حء م عبارتهما : إما أن تنقضوا (5) م : دلالات 

(6) ح عبارته : قبوها التأليف (5) ح عبارته : ,قيام الوادت بالصانم وهو دلالة 
الحدث فى وجود الصا 


(9) ح عل تقصا : ذفان قالوا ذلك ؟ والذى أثبتناه عنم 


ء 


نم حمل الجسد على الوجود ؟ فإن قيل : إذالمممتنع تسمية الإله تفساء ما 
دل عليه قوله مالي : « تعلم مافى نقسى ولا أعلم مافى نفسك »97 , فلا 
عتنع أيضا تسميته جسما ؛ قلنا : لا يسوغ القياس فى إثبات أسماء ارب 
سبحانه وتعالى» إذ لو ساغ ")ذلك لساغ مثله فى الجسد . على أن النفس 
براد بها 7 الوجود ؛ ولذلك محسن قو لالقائل : نفس العرض والعرض 
نفسه » ولا.يصح”) أنيقال :00 جسم العرض» ثمالأصل اتباع الشرع . 
فصل 
[فى عدم قبول الله للأعراض ] 

مما © يخالف الجوهر ”" فيه عم الإله قبول الأعراض وصحة 
الانصاف بالحوادث » والرب سبحانه وتعالى ,تقدس عن قبو[الحوادث. 
وذهبت الكرامية إلىأن الحوادث تقوم بذات الربتعالى عن قولهم ؛ 
ثم زحموا أنه لا.نتصف عا يقوم به من الموادث » وصار إلى جهالة لم 
يسبقوا إلها ء فقالوا : القولالحادث يقوم بذاتالرب سبحانه وثعالى» 


وهو غير قائل به» وإنما هو”” قائل بالقائلية . 


)١(‏ المائدة م © :1 55ج 02) ح : لو شاع ( بالشييت الحجمة) ‏ ")اح :به 
(5) م : ولا بحسن (0) حء م: يقول (5) م:وما 

() ل : الجواهر ؛ وما أثبتناه عن ح 6م 

(8) ل عبارته : وإعا هو عين قائل بالفائلة ؛ وما أثبتناه عن ح 6 م 


ك3 
وحقيقة أصلهم أن أسماء ارب لايحوز أن تتتجدد ؛ ولذلك 
وصفوه بكونه خالقا فى الأزل» وم يتحاشوا من قيام الموادث به » 
وتنكبوا ”'"عن'" إثبات وصف جديد له ذ كر وقولا. 
والدليل على بطلان ماقالوه » أنه لو قبل الحوادث لم يل منهاء 
لا سبق تقريره فى الجواهر”" » حيث قضينا باستحالة تعرها عن 
الأء راض » ومالم”*' يخل من الحوادث ل يسبقها » وبنساق ذلك إلى 
الس محدث الصائع . 
ولا يستقيم هذا الدليل على أصول الممتزلة مع مصيرم إلى حويز 
خا الجواهر عن الأعراض » على تفصيل لم أشر نا إليه . وإثباتهم 
أحكاماً متحددة لذات البارى تعالى من الإرادات الحادئة” القائمةء 
لاعحال على زتمهم . ويصدم أيضا عن طرد دليليه' *" فى هذه المسألة, 
أنه إذا لم عتنع تحدد أحكام للذات من غير أن تدل على الحدث » لم يبعد 
مثل ذلك فى اعتوار أ فس الأعراض على الذات . 
وتقول للكرامية : مصيرم إلى إثبات قول حادث مع تفيلم 
اتصاف البارى به تناقض » إذ لوأجاز قيام معنى محل غائبا من غير أن 
)١(‏ ل : وتنكفوا ؛ وما أثبتناه عن ح 6م ١‏ (9)م نقص: عن 
0) ح عبارته : فى الجواهر من حيث ... ال (4) ح 6م: ولو يخل ... الخ 


(0) م عبارته : تعالى عن الإرادة الحادئة 
(5) م عبارته : عن طرد دليل ... ال 


ك5 
يتصف محكنه » لجاز شاهداً قيام أقوال وعاوم وإرادات بمحال من 
غير أن تنصف الحال بأحكام موجبة عن المماتى » وذلك لط المقائق 
ويجر إلى جمالات . ثم تقول لهم : إذا جوزم قيام ضروب من 
الحوادث بذاته , فا المانم من تجوز قيام ألوان حادثة بذاته على 
تعاتب » اوكذلك سبيل الإلزا م فما وافقوننا على استحالة قيامه به 
سيحانه ” من أل وادث » ومما بلزمهم مجويز قيام قدرة عاد وعم 
حادث بذاته » على حسب أصلهم فى القول والإرادة الحادمنين”” , ولا 
بجدون بين ماجوزوه وامتنعوا منه فصلا . 
وتقول أيضا : إذا”" وصفكم ارب تعالى يكونه متحيز أ وكل 
متحيزحجم وجرم » فلايتقرر”'' فالمعقول خلوالاجرام عنالألوان”', 
فاالمائم من تجويز قيام الألوان””* بذات الرب . ولا محيص م عن 
ثىء مما الزموه . 
فصل 
فى الدليل على استحالة كون الرب تعالى جوهرا 
والتنصيص على نكت ف الرد على النصارى 
الجوه فى اصطلاح الممتكلمين هو المتحيز » وقد أوضحنا الدليل 


64 ل م قصاء سبحانه » والمثبت عن ح (؟) ل عم الحادثين ؛ والثبت عن جح 
6م (5) ح: ولا يتفذر » م: ولايتعذر 

)( 0 : على لألوان »م : عن الأكوان ؟ والثبت عن ح 

(5) ح : قيام ألوان » م : قيام الأ كوان 


/53 
على استحالةكون البارى تعالى متحيزاً . وقد صحد الجوهر بالقابل 
للأعراض » وقد بين استحالة قبول البارى سبحانه وتمالى لاحوادث . 
ومن وصف البارى تعالى بكونه جوهرا » قسم الكلام عليه » وقيلله : 
إن اردت بتسميته جوهرا اتصافه خصائص الحواهر » فقد سبقت 
الأدلة”' على استحالة ذلك عليه”” . وإن أردت التسمية ''" من غير 
وصفه بحقيقته وخاصيته » فالتسميتان تتاق من السمع ؛ إذالعقول لاندل 
عليها» وليس يشهد لهذه النسمية دلالة سممية » ولا .بسوغ”“ فى 
نىء من الملل التي بنسمية البارى تلقينا "' . 
وذهبت النصارى إلى أن البارى » سبحانه واتمالى عن قو لم و 
جوهر » وأنه '" ثالث غلاثة » وعنوا بكونه جوهرا أنه أصل 
للأقازي ”01 . والأقانيم عندم ثلاثة : الوجودء والحياة » والمل . ثم 
يعبرون عن الوجود بالأب » وعن العلم بالكلمة » وقد يسمونه اب" 
و.عبرون عن الخياة بروح القدس . ولا يعنون بالكلمة الكلام » فإن 


2 0 
(4) لح : ولايصوغ بالصادالبملة 6 والثبت عن م (6) ح تقس : فى 
(5) م : تقييا ( بالباء الموحدة ) 09 حء م نقصا : وأنه 
(4) حءم عبارتهما : أصل الأقانم (9) ح عبارته : يسمونه الاين . 


٠ ح عبارته :عندم مخلوق‎ )0٠١( 


م 


0 8 ذه الآقائيم هى الجوهر عندم بلا مزيدء والجوهر 
واحد” " والأقائيم ثلاث » ولييست ست الآقا: يم عندم موجودات بأنقسباء 
بل هى لاجوهر فى حكم الأحوال عند مثبتمها من الإسلاميين . والحال 
مثل لتحيز للوهر » وهو”" حال زائدة على وجود الجوهر . ولا 
قص ف” "الال بالمدم ولا بالوجودء ولكنها صفة وجود ء والأقانم 

لق محل الأحوال عند النصارى . 

م زحموا أن الكلمة اتحدت بالمسيح وتدرعت بالناسوتمنه, 
واختلفت مذاهبهم فى تدرع اللاهوت بالناسوت ؛ فزعم بعضهم أن 
المعنى به حلول الكلمة جسد المسيح » كا حل العرض محله ؛ وذهبت 
اروه" إلى أن الكامة مازجت جسد المسيح » وخالطته مخالطة 
الجر اللبن . 

فهذه أصول مذاههم ؛فنقول م لامعنى لحصركع الأقانيم فيا 
ذكرعوهء وبم تنكرون على من زعم ان الاقانيم أرئمة 3 مها 

10م : وهذه زفف م زاد : عندثم. 

(؟) م : فعى حالة ؛ ح : فهو حال (8) م :صف (8) م قس : حالة 

(5) ح نقص : منه (/9) كبار فرق النصارى ثلاثة : الملكائية والنسطورية واليعقوبية . 
واللكائية أصماب ملكا الذى ظبربالروم وتولىعليها » ومعظمالروم ملكائية ٠‏ ويقول بعضهم 
بأن الكلمة مازجت جسد المسيح كا عازج الخر اللبن أو الماء اللبن . الشهرستاتى : اللل 


والنحل ١‏ عند عن الكلام التصارى . 
(2) حءم قصا : لهم 


8 


القدرة , فليس إخرابالقدرة من من الأقئيم أولى من إخراج العم . وكذلك 
إن ساغ المصير إلى أن الوجود أقنوم »فلا ممتتع عَدّ البقاء أقنوماً , 
ويازمون السمع والبصر علي نحو “مامت تقدم ”ا 

ونقول هم : إذاز عنم أن الكامة تتدرع بالمسيح ف ؛ وفسرتكوه 
بالحلول » قيل لسكم : العم ليسم ىكلة ؛ هل يفارق الجوهر أم لا”*, 
فإن زعموا”” أنه يفادقه *7) » ازمهم فيه" " أن يقواوا :لم يكن للجوهر 
أقنو م المل لما كان الم “متدرا بالمسيح» وهذا مما يأونه . 

فإن زعموا أن أقنوم العم م لم يفارق الجوهر » استحال مع ذلك 
حلوله فى جسد السيح '"' عيسى عليه السلام مع اختصاصه بالجوهر 
الأول » ؛ فإنه يمتتع حلول عرض فى جسم مع بقاء ذلك العرض فى جسم 
آخر 03 0 ذلك فى العرض » فلان ١ت‏ ذلك ( "فى القاصية 


)١(‏ اح تقض : نحو (9) حزاد : ذكره 
(©) ح عبارته : تدرعت بالمسييح 
(5) ح عبارته : العم السمى جوهرا هل بقارن الكلمة ؟؟ وفى م : العلم المسمى كلة هل 


فارقت الجوهر ؟ (8) م : فإن قالوا 
(5) م : أنه فارقته إف4 اح >م : لزمهم منه 
(8) حعم قصا : ١‏ 
لا ع سلرة :حلا فى جمد اسع امه ». الح ؟ م عبارته : حلوله فى جسد 
الى )06١(‏ حعم قصا: ذلك 
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0 
لجاز أن ,تحد الجوهر بالناسوت 7" , ولا فصل فى ذلك » وقد منعوا 
اتحاد الجوهر”” بالناسوت. 

ويقاللحم : إذا انحدت الكلمة بالمسيح» فهلا”) أتحد به روح 
القدس » وهو أقنوم الماة» فإن من 2 العم أن لابفارق الحياة ؟ 
وكل ذلك وضح خبط النصارى . 

والرد على الروم فى الاختلاط عثاءة الرد على أصحاب الول ؛ 
ويخصصون بأن الاختلاط إنما نتصف هه الأجرام والأجسام » 
فكيف وجهه ف الأقتوم النى هو خاسية 0 

وما يصمس موقمه عليهم أن تقول : بم تنكرون على من 
يزعم أن الكلمة اتحدت عوسى صاوات الله عليه » ولذلك كان يقاب 
العصا تعباناً مبياً » ويفاق البحر أفلاق) ”” , كالأطواد » إلى غير ذلك 
من آيأنه عليه السلام”""؟ 

والذى انتحلوا ”" فاسد معتقدم من أجله »ما ظهر على بد عيسى 
صلى الله عليه وسلم من إبراء الأ كه والأرص وإحياء الوتى يذ الله . 


)١(‏ م عبارته : أن يتمد الموهرئقسهبالمسيح 

(؟) ل عبارته : وقد منعوا أتحاد الجوهر؟ والزيادة عن م 

(5) ل.: فهل لا (وهو خطأ فى الكتابة ) (4) م : خاصيته 

(5) م عبارته : ويفلق البحر أفراةا ؟ ح عبارته : ويفلق البحر أفلاقا فرقا 

(5) ل عم قصا : عليه السلام 6 وفي عن ح 0 م عبارته : والذى نخيلوا . الم 


أن 


فإذا عورضوا بايات غسيره من الأنبياء عليهم السلام » اخطربت 
مذاهبهم » ولم يرجموا إلى حصول » إذ أصلهم أن الإتحاد لم يقع إلا 
بالمسيح عليه السلام . 

م مذهيهم أن الأقانهم آلمة» والنصارى مع اختتلاف فرقها 
مجتممون على التثليث ؛ فنقول لهم :كل أقنوم لانتصف عندك بالوجود 
على حياله » فكيف يتصف بالإلمية مالا بتتصف بالوجود ؟ 

وستقم واضح الأدلة على أن الإلديجس أن يكون حيا عالم) قادراً, 
فا وكان أقنو م ا )وجب أنيكون حي درا . ثم يقال لهم : هلا 
جام الآحة أرية : الجوهر » والوجودء والحياة » والملٍ ؟ لولا 
الركون إلى محض اللتحكرم فى الدين !. 

ثم أطبقت النصارى على أن المسيح إله » وأطبقوا على أنه ابن”", 
واتفقوا على أنه لاهوت وناسوت ”"» وهذه مناقضات ؛ فإن إطلاق 
اسم الإلهبمحض ”حك الإلمية » وليس المسيح إلما عضا . ثم أطبقوا 

على ”*' أن ن السيح صلب» ولما روجموا قالوا : الصاوب الناسوت » 
والناسوت الحض ليس هو السيح . ولعتضد الرد عليهم ياثبيات 
الوحدانية » وفياقلناه أ كل مقنع . 


(0) ح» م6 : ابن الإله” (5) م عبارته : ناسوت ولاهوت . 
(*) م عبارته : فإن إطلاق اسم الإله” عض ْ الإلية . ٠‏ الى 
(5) ل :م مه قما : على ؟ وما أثبعتاه معن جح . 


باب 


العمل بال وحدانية 


البارى'' سبحانه وتعالي واحد » والواحدفي اصطلاح الأصوليين 
الثىء الذى لا ينقسم 2 وأو قيل الوأاحاد هو الثذىء أوقم الأكتفاء 
بذلك”” . والرب سبحانه وتعالى موجود فرد » متقدس عن قبول 
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اتبييض وال تقسام . د . وقد براد بتسميته واحداً أنه لا مثل له ولا نظير . 
ويترتب على اعتقاد حقيقة الوحدانية . إيضاح الدليل على أن الإله 
ليس عؤلف ؛ إذ ركان كذلك » تعالى الله عنه وتقدس » لكان كل 
بعض قائى) بنفسه عالما حياً قادرا » وذلك فصر رح بإثبات لين . 
والفرض من ذلك ينتتى'” على أن حي العم يختص بما قام به 
وكذلك القول فى تملة المعاتى الموجبة أحكامبا لما قامت به . ولوقدر 
بعضين » وج بقيام الم والقدرة والحياة بأحدها » فهو الإله » والزائد 
عليه قديم على هذا التقدير غير متصف بأوصاف الألوهية » وذلك 
(١)م‏ : الرب تعالى (5) م : الوحدين 


(؟) ح : ولو قيل الواحد الغىء الواحد لا كتنى بذلك (4) ح : الإطين 
(©) ل : ينىء ؟ ح : يني ؟ م : يتى ٠‏ 


لفن 

ما توح بطلانه فى آخر هذا الباب”” . فإذا, اتن نضح المراد"“ مر 

حقيقة الوحدانية على ابلجلة”” . 

لقصو دمن عقدا"' هذا الباب إيضاح الدليل عل أن الإله واحد 
ويستحيل تقدير إلمين . والدليل عليه» أنا لوقدرنا إلهين » وفرضنا 
الكلام فى جسم وقدرنا من أحدها إرادة تحربك ومن الثاتى إرادة 
تسكينه » فتتصدى”'' لنا وجو هكلها مستحيلة”"' . وذلك أنا لوفرضنا 
تفوذ إرادتيهما ووقوع مراد.هما » لأفضى ذلك إلى اجتاع الحركة 
والسكون فى امحل الواحدء والدلالة منصوبة على اتحاد الوقت والحل. 
ويستحيل أيضا أن لا ننفذ إرادتهما » فإن ذلك يدى إلى خلو امحل 
القابل الحركة والسكون عنهما » ثم مآله إثبات إطمين عاجزين قاصربن 
عن تنفيذ المراد . ويستحيل أبض) الحم بنفوذ إرادة أحدهما دون 
الثابى إذفى ذلك تعجيز من لم تافذ إرادته » وسندل على استحالة 
بوت قديم عاجز . 

فإن قيل : رتبتم هذه الدلالة على اختلاف إرادنى 0 
تكرون على من يعتقد قدمين بريدكل واحد منهما ما بريده الآخر” 


)١(‏ م عبارته : وذلك نوضح إبطاله فى آآخر الباب إن شاء الله 

(©) م : الرد (") ح عم : المجسمية 

(5) م تقس : عقد (6) م : فيتصدى (8) م عبارته : مستحيلة كلبا 
(7) ح عبارته : ما بريده الثاتى 


6 


قلنا هذه الدلالة تطرد على تقدير الاختلا فك قررناه » وهى مطردة”'" 
7 على تقدير الاتفاق ؛ فإن إرادة تحريك الجسم من أحدهما مع 
إرادة الثاتى تسكينه ممكنة غير مستحيلة » وكل مادل وقوعه على العدد”" 
والاتصاف ببعض القصور دل جوازه على مثله . والدليل عليه أن من 
اعتقد جوازقيام الحوادث بالقدي ؛ ملازما ما يفضى”" إلى المي بحدثهء 
ازل منزلة من تقد قيام الحوادث.ه”* وقوعا وتحققا . والجارى من 
أحد”” المحدثين في تننفيذ إرادته التصدى لآن 3 عرطة للتقص » 
كالمصدود عما بريده عق بتسوية""© ييف من حوز ضده وان 
من اثفق رده . 

فإن قبل : بم تتكرون على من يزعم أن اختلاف القدين فى 
الإرادة غير جائز ولا واقع ؟ قلنا : لو قدرنا اتفراد أحدهما لما امتنع فى 
قضية العقل إرادته حريك الجسم فى الوقت المفروض » ولو قدرنا 
انقراد الثاتى لم متنع إرادته تسكيئه . ولا" توجب ذات لا اختصاص 
لما بأخرى تشيير كام صفاتهما ؛ فليجزمن كل واحد منهما عند تقدر 
الاجماع »ما جوز عند 'تقدير الاتفراد . 


)١(‏ ح وم عبارتها : وي جارية 
(9) حء م عبارتهما : على المدوث (") ح,مزادا: به (58) م تقص : به 
(ه) ل قس : أحد ؛ والزيادة عنم (58) حءم: تسوية ‏ (/9إ)ل: فلا 


نات 


وفال بعض المذاق : فايتنا فى دلالة القائم ؛ إمتناع وقوع 
مرادين ”" ؛ وإثبات قديعين على قضية هذا السؤال فضى إلى منع » 
ما حوز لكل قدي لو قدرنا انفراده » وذلك أحق بالدلالة على التمجيز 
والتتقيص. 

ولا تستمر هذه الدلالة على أصول المستزلة » مع مصيرم إلى أنه 
يقم من العباد مالا بريده الرب » تعالى عن قولحم ”". ولا يتتضمن ذلك 
عند الحكم بتقصوره . فإن قالوا : الرب تعالى قادر على إلجاء الخلق 
إلى ما بريده » قيل : صراده عند أن ومن العباد على الإختيار إعانه 
ماب عليهء ولا بريد منهم إهانا”"وم إليه ملجئون وعليه مكرهون ؛ 
فالذى بريده لاقدر على إيقاعهء والذى يقدر عليه لابريده . 

وقد أضرب شيوخ العاز لة عن دلالة المانع لماذ كرنامء 
وهى المنصوصة فى نص قوله تعالى ”© : « لوكان فههما آلمة إلا الله 
لفسدنا »© , ا 

فإن قيل : قد أسندتم الدليل على الوحدانية إلى اس تحالة 'بوت 
قديم عاجز » وأتم بالدليل على ذلك ”2 مطالبون ؛ قلنا : لو قدرنا قدء 


(9) م عبارته : وقوع مراد أحدها (9) م نقس : عن قولهم 
(*) ل عبارته : ولابريد منهم إعائهم ... المء والعبارة الذكورة عن م » ح 
(8) لنقص : تعالى وعى مذاكورة فى ح .م (©) الأنبياء 3 5١‏ : 55 , 
(5) ح عبارته : وأتم على ذلك بالدليل للم 


كم 


ماجزاً» لكان اج زا بسجز قديم قم به والعقل يقضى باستحالة المحرُ 
القديم ‏ لآن "من حكم العجز أن بمتنع به إيقاع الفمل الممكن فى نفسه. 
ولو أثبتنا عجرا قدها الجرّنا ذلك إلى الحكم يإمكان الفعسل أزلا » ثم 
القضاء 27 أن المجز ماقم منه » وبامضطرار عل إستحالة الفمل أزلاء 
وهذا عثاءة قطعنا باستحالة تقدير حركة قدعة ؛ إذ الحركة لا بد”" أن 
تكون مسبوقة بكون فى مكان» ثم تسكون الحركة انتقالا منه . 

فإن قل : ”' ما ذكرعوه أينمكس عليكم في إثبات القدرة 
القدعة ؛ إذ القدرة القدعة ”* تقتضى © تمكناً من الفمل ء فالتزموا 
من إثبات القدرة الأزلية الحكر بإمكان فمل أزلى ؛ قلنا : ليس من 
حك القدرة الفكن با ناجزاً» إذ لو قدرنا شاهداً قدرة باقية9 , 
واعتقدنا ذلك مثلا »فلا ممتنع تقدمها على القدور , ولا بمتنم منع القادر 
عن 00 مقدوره مع استمرار قدرته ؛ فوضح بذلك أنا لانشترط مقارنة 
إمكان وقوع المقدور للقدرة » وستحيل منكل وجه” الفكن من 
الفمل مع العجز عنه . 


(0) م :إذ 2:09 المحم 

() م عبارته : لابد وأن ... الخ ؛ ح عبارته : لابد لما 

(4) ح : فإن قالوا (5) حء م قصا : القدعة 

(5) ح : مهفى (7) م عبارته : إذ لوقدرنا قدرة باقبة شاهدا 


(8) حءم: من (9) م زاد : مقارنة . 


يو 


إن قبل : بم تشنكرون على من يزعم أن مقدورات القديم 
متناهية » والكلام فى إثبات الوح دانية ينشبث بن الهاءة 
عن مقدورات الإله ؛ قلنا : إن خصص السائل السؤال بتقدير قديم 
واحدء فالحواب أن القدورات لو تنامت مع أن العقل يقضىمجواز””© 
وقوع أمثال ماوقع » والجائز وقوعه لا .يقع بنفسه من غير مقتض » 
وفى قم 9) القدرة على ما يتناهى إخراج أمقاله عن إمكان الوقوعء 
إذ لا بقع حادث إلا بالقدرة » ومساق ذلك بحر إلى جم الاستحالة 
والإمكان فيأ علم فيه الإمكان ١‏ 

وإن فرض السائل السؤال عن قدعين , فزعم "أن أحدها يقدر 
على قبيل من المقدورات » والثانى يقدر علىقبيل آخر » وهذا م نأخمض 
ما يسألعنه ؛ فقول : نحن نصور جسما ونتعرض لتقسيم " الدليل 
لتتحر بك ولسكينه . فإن زعم السائل أنهما جيم خارجان عن 
مقدور.هما » كان محالا مؤديا إلى خاو الجسم عن الحركة والسكون ؛ 
و إن قدر السكون مقدوراً لأحدها »والمركة مقدورة للثاتى» فال 
هذا التقدير التهانم 6 قررناه”" . 

فإن قيل : الجركة والسكون ”" وقبيل الأ كوان مقدور أحدهما 

)١(‏ ح نقس : يمبواز (9) ل : وفى حصر ء وللثبت عن م 


59 م : وزعم (5) م : تقسم (8) م : يا قدرناه , ح : 5 قررنا 
(5) م : التحريك والتسكن 


لات 


وليس مقدوراً للثاتى » فنفرض الدليل في الألوان”" . فإن عُورضنا 
فنها تعديناها ”" إلى قبيل آخر من الأعراض » ولا نزال كذلك حتى 
ينساق الدليل إلى أحد أعرين ؛ إما أن يشتركا فى الإقتددار على قبيل 
من الأعراض » ويترتب عليه المانع ٠‏ إذ كل قبيل من الأعراض 
يشتملأعلى المتضادات”" . وإن عورضنا فرضنا الدليل في الثلين من 
كل قبيل ليستقر ”© فيه الدليل » فإن الثلين تتضادان » 15 سنذكر 
فى درج السكلام إن شاء الله عت وجل" ؛ فبذا أحد ما لي الممائعة "© 
الى قدرناها . 

ولوقال السائل : إن أحد القدعين ينفرد بالاقندار على خلق 
جميع 9 أجناس الأعراض”" ؛ قيل : هل ,نتصف الثانى بالاقتدار على 
خلق الجواهر أم لا ؟ فإن قال السائل" : إنه لا يقتدر عليه » فقد 
أخرجه عن كونه قادراً أصلا » وإثبات قديم غير قادر على مقدور ولا 
عام علوم ولا حى بحيأة ”)م بادعاء مالادليل عليه . وليس غرضنا!") 


)١(‏ م : ف الأ كوان (9) م : تعدينا 

4 ح عبارته : تشتمل عليه التضادات (5) ح »م : ستقر 

(6) هكذا ني ح »م ؛ وفىل : فهذا آخر مال الخ ١‏ (5)م تقص : جيم 
(90) ح عبارته : بالاقتدار على خلق الأعمال ‏ (2) م تقص : السائل 

(ة) ل »م نقصا : عحياة » والثبت عن ح )٠١(‏ حعم: ولس من غرضنا 


ان 
فى هذا المعتقد الدليل على نفيه » ومقصودنا التعرض لننى قديين يقدر 
على أن القديم واجب وجوده؛ إذ لو قدر انتفاؤه لما وقع ممكن؛ 
إذ المكن لا بقع بنفسه ؛ وف العم البديهى بجواز وقوع المكنات00 
ما يقتضى القطع .وجوب وجود القديم »وف الحم يجوازه اتقلاب 
الواجحب 0201 . فلو أثيتنا قدعا غيرمؤثر» لكان لا جب وجوده » 
إذ لا يتعاق بو جوده جواز جائز من الأفمال . ذإذا؟) كان جائرا امتتع 
كونه قدا إذ القدم بحس وجوده » والجائز يفتقر وقوعه إلى مقتض » 
واج بالجواز والقدم متناقض9؟ . 
وإن قل السائل : خلق الجواهر مقدور للذى ل نصفه بالاقتدار 
على الأعراض ؛ فنقول © : الجوهر الفرد العرى عن الأعراض 7 غير 
يمكن » ولا رتعاق الاقتدار إلا ممكن , وحق القتدر على الاختراع أن 
يتمكن من إرقاع مقدوره ؛ وهذا القدركاف فاقيمه . 
وهذه”" حمل كافية فى إثبات العلم بالصفات الواجية النفسية » وقد 
)١(‏ ل عبارته : أن وقوع اللمكنات ؟ والعبارة الابتة عن ح . 
() ل عبارته : اتقلاب الجائز مستحيلا ؟ وماأثبتناه عن ح ٠.‏ () ح : وإذا ٠‏ 
(5) من قوله : « على أن القديم واجب وجوده إلى آخر الفقرة ساقط فى « م » . 


(6) م : فيقال . (5) ح عبارته : العرى من العرض . 
(0) ح »م : فبذه + 


5 
تاها وأدرجنافهيا مأ يستحيل على البارى تعالى » حيث نفينا عنه ظ 
خصائص الجواهى والأععراض » ونصبنا الأدلة على تقدسه عن أحكام 
الأجسام”" . وما ذكرناه يننى عن التعرض لكثير ممابرسمه ال تشكلمون 
فها يستحيل على البارى تعالى . 

وإذا سئل العاقل ما يستحيل على ربه » فالعبارة الوجيزة فى 
الجواب أن ,قول : يستحيل عليه كل مابدل على حدثه ؛ ويندرج نحت 
ذلك استحالة ميزه » وقبوله للحوادث ء وافتقاره إلى محل تحله . 

وكل ما ذكرناه أحد قسمى الصفات الواجبة »وه النفسية منها » 
فأما المنوءة فها نحن نبتدها . 


. م عبارته : عن أحكامالجواهر والأجسام‎ )١( 


باب 


إثيات2 العلم بالصفات المعثوية 


اعاموا أرشدم له" تعالى أن الكلام فى هذا الباب يتشمسب » 
وهو جمدة أمل التوحيد . وغرضنا على مقدار قصدناضبط9) 
ذ كنين : أحدهما إثبات العلم بأحكام الصفات » والثاتى إثبات العلم 
بالصفات الموجبة لأحكاءبا . 

فأما الأحكام » فما نصدر الاب به أن نوضح كون صانع العالم 
قادراً عالماء ولا حاجة ينا بعد سبق المقدمات التى ذكرناها إلى نظر 
واعتبار فى القطم بكون الصائع عالما قادراً . فإذًا تقرر أن البارى تعالى 
صانم العالم» واستبان للماقل لطائف الصنع ؛ وأحاط يما تتصف به 
السموات والأرض ومايننهمامن الاتساق والانتظام والإتقان والاحكام» 
فيضطر إل العلى بأنها لم تحدث إلا من عام بها قاد عليها » ولايستريب 
اللييب فى امتناع الاختراع من الجهاة”2 والموتى والْنادات والمجزة . 
وكذلك يسركل عاقل على البديهة » أن الفمل الرصيين. امس التين 

(1) م تقس : وإثبات () م عبارته . اعلم أرشدك الله 


(*) م عبارته : وهوتمرة التوحيد (4) م : يضبط 
(©) م : عندنا (5) م نفس : الجهلة 


5 


يستحيل صدوره من الجاهل به . ومن جوز » وقد لاحت" له سطور ] 
منظومة وخطوط متسقة صصقومة » صدورها من جاهل بالخ ط كان عن ا 
المعقول خارجا » وفى نيه الجهل والجاً . 

وقد حاول بعض التكلمين سبر النظر وطرق العبر فى ذلك » 
ومسلكهم مانو" إليه . وذلك أنهم قالوا : ألفينا الأفمال متنع على 
بعض الموجودات ولا تع ”على بعضها . ثم إذا نظرنا فى الموانم جرنا 
الستبر والتقسيم إلى أن الذى لا كتنع عليه الفعل القادر العالم» ومآل 
ذلك يستند إلى دعوى الضرورة؛ إذ لو قال قائل : لا عتنع الفمل على 
موجود”” » لسكان الوجه ف الرد عليه نسبته إلى جحد الضرورة . فإذا 
اضطر نا إلى ذلك انتهاء »كان الأحرى أن نتمسك هه ابتداء . 

فإن قبل : قد أطلق المقلاء القول بدلالة المحسكم على عل السك » 
والذى ذكرتموه خروج على *' قوم ؛ قلنا : الرضى عندنا فى ذلك أن 
الحادث بدل على القدرة أو على كون القادر قادراً» و المحسكم يدل على 
كون الحكم عال) © ؛ ولشكن يُدْرَك 29 كون ما ذكرناه دليلا 
ضرورة من غير احتياج إلى مباحثة ونظر ,فى إذا صح إلى العثور على 

)ل : حت ؛ وما أثبتناه عناح “ام )جح 6م : “ولاتسر 


(5) م عبارته : على كل موجود (8) حءم: عن 
(8) ح عبارته : على أن الحكم عالم ( )م : ولعي نسرك : 


53 
الوجه الذى منه يدل اليل 20 » فاعم ذلك . 
فإذا”' اتضح كون البارى سبحانه عالم) قادراً ؛ فباضطرار تعلم 
كو نه حي . ولو نظرالعاقل بدءاً فى الفمل واعتقد أن له صانم » فيضطر 
منه إلى العم بكورت صائعه حي » إذا درا عن معتقداته!"؟ وساوس 
الطبائعيين »ا سبقت الاشارة إللها . فهذا القدر كاف في هذا المعتقد . 
فصل 
[ صائع العالم ريد ] 
صائع المالم ميد على المقيقة » وذهس أبو القاسم الكى 9 إلى 
أن البارى تعالى لا يتصف يكو نه م ندا على الحقيقة ؛ وإن© وصف 
بذلك شرع فى أفعاله » فالمراد بكونه م دآ لما أنه خالقها ومنشئها . 
وإذا وصف بكونه عمس بدا لبعض أفعال 29 فالمراد وصفه أنه أحص 
ما . وذهس النحار " إلى أن البارى تعالى مس بد لنفسه . ثم قال عند 
الراجمة : الممنى يكونه م بد أنه غير مستكره ولا مغاوب . 


(1) م عبارته : الذى يدل منه الدليل ‏ (959) م : واإذا 

(9) م : معتقده (4) ح تقص : أبو القاسم 

(6)ج :فأن (5) م : الأعمال 

() هو أبو الحسين بن عمد التجار رئيس الفرقة النجارية . وهو وأتباعه (5 بذ كر صاحب 
التبصير ) نوافقون أهل السنة فى بعش أصولهم مثل خلق الأفعال » والمءئزلة فى بعش أصوهم 
أيضاً مثل نى الرؤية والقول محدوت الكلام ٠‏ وقدمات.النجارحوالى عام 57٠‏ 
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وذهب بعض معتزلة البصرة إلى أن الببارى7" تعالى مس بد 


للحوادث بإرادة حادثة ثابتة لافى حل » وزجموا أنكل حادث من ' 


أفماله مراد له بإرادة حادثة » وكل مأمور به من أفمال العباد مراد له» 
ولا اتتعلق إرادة واحدة عرادين عندم » ثم الإرادات تقع حادثة غير 
عرأدة . 

وأما وجه ارد عل الكمي ومتبعيه » فهوأن تقول : قد سامتملنا 
أن اختصاص أفعال العباد بالوقوع فى نعض الأوقات على خصائص من 
الصفات » يقتضى التقصد إلى تخصيصها بأوقاتهاوخصائص صفاتها كا أن 
الانساق والانتظام والإتقان والإحكام 9" "ندل على كون التق عانا » 
فكذاك الاختصاص بدل ع لكونهقاصداً إلى التنخصيصءوالأداة المقلية 


المفضية إلىالقطم .يلزم اطرادها . ولوتخيل العاقل ثثبوت الدلالة غيردالة» ) 


لكان ذلك موجبا”” لحروجها ' ' عن قضية الآدلة على العموم . 

فتقول للكعبى ؛ بعد تقرير”” ذلك :كل وجه بدل العقل شاهدا 
من أجله على كونه مراداً مقصوداً» فهو مقرر فى فمل الله تمالى 
بتلازم”'' دلالة فمله على ما دل عليه الفمل شاهداً . ولو ساغ التعرض 
لنتقض الدلالة”" وعده” طردها”؟ , لساغ أن بدل الإحكام شاهرة 


(6)م : الرب (؟) ح عبارته : والإحكام والإتقان 
(©) ح »م : مؤذنا (5) م : يخروجها (©) م : تغرر 
2 وف ح :الآدة ‏ (م)حهم : وحسم (98)ح: اطرادها 


و5 


| على كون الممسكم عالم) » من غير أن بدل الإحكام فى ”" فمل الله تعالى 
على كونه عالا . 
فإن قيل: إنما يدل الفمل شاهداً على القصد من حيث لا محميط 
الفاعل 9) بالغيب عنهء فإذا م نتصف بكونه عام وقت وقوع الفعل 
وما مختص به لم يكن بد" من تمخصيص ”“قصد ؛ والبارى تعالى عام 
بالغيوب على حقائقها » فوقم الاجتزاء بكونه عالم] عن تقدير 
| كونه ع يدا . 
وهذا باطل من أوجه ؛ أقريها أن ماذكروه يحر عليهم أن 
تحكوا بأن البارى تعالى غيرقادر ١‏ كتفاء بكونه عالما » وفرق ذلك 
ين الشاهد والفائي”* . ثم تقرض عليهم فاعلا شاهداً مطلما على 
ماسيكون من فعله» بإنباء صادق أتاه» أو إعلام الله إياه . ولوكان 
الأ ركذلك لافتقر الفعل مع ذلك إلى القصد إليه » فبطل التعوريل 
على صرف وجه الدليل إلى ذهول الفاعل الم بقع من فمله . 
ثم الناظر فى الأفمال القدورة للعباد يستدل على قصدم بأفمالهم » 
وإذلم مخطر له ذهوم وانطواء الغيوب عنهم ؛ فلو كان الفعل بدل 
على القصد شاهداً من حيث ل يمل الفاعل مآ ل الأفمال » لتوقف 


0) ح:من < (9) م : العام . (5) ح »م : تقرير . 
(8) ح ‏ م عبارتهما : بين الغائب والشاهد . وفباق الأصول : وفرقاً الح . 
ره 
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الإستدلال للناظر ”" على أن يمخطر ذلك بالبال» إن اتخرام ركن من 
الإستدلال عنع العثور على العم فىثانى الحال . 

وإن تسّف من متبمى الكعى متسسّف » وزعم أن الففل 
شاهداً شير دال على قصد القاعل إليه » وإن ثبت القصد فهو غير 
مدلول بالفعل”" ؛ فيقال له”"': هذا جحد للضرورة» وتعرض لالتزام 
جهالات . وأقرب ما بمارض هذا القائل”''» أن يقالله : لايدل المحكم 
علي علم الحكم » وإن ثبت العلم فبدلالة ”" أخرى . 

وهذه الطريقة لا نستمر على أصول الممتزلة ”' من البصريين على 
الكمي » فإنهم قد نتقضوا الدلالة فقواعد من العقائد . 

ونحن نورد”" الآن وجها واحدا منها » وهو أن الإحكام فى فمل | 
البارى تعالى دلالة على كونه عالمً عندهم وأثنتوا أفمالا حكة شاهدا ْ 
مخترعة للعبد على زجمهم ؛ وهى صاأدرة منه مع غفلته عنمأ لذهوله” عن 
معظم صفاتها » فإذا ساغ لهم نقد دلالة الأحكام لم تستمر لهم مطالبة 
الكمى » لما مهدناه من السبيل فازوم طرد الدليل» وهذا التدركاف 
فى الرد على الكمى : 


(١1)م‏ : استدلال الناظر . (5) ح : لعل , 

© ع : يقال له. (8) م زادة به () م : بدلالة ٠‏ 
(5) م تقس : على أصول المعتزلة من ؟ وعبازته : لا تستمر للبصريين على السكعى ..ابم . 
0) م : ونحن تعرض . ماح : وذهوله ؛ م.: أو ذهوله . 


ونا 
وأما”" وجه الرد على النجار وأتباعه» فهو أن تقول : قولم إن 
' البارى سبحانه عربد لنفسه » منة منقسم عليم ؛ فإن أردثم بذلك كونه 
مريدا قاصداً على التحقيق » 6 نعشموه يكونه الما لنفسة » فسياق 
الرد علي وعلى إخوانم ٠‏ | » إذا جز غرضنا من إثيات الم بأحكام 
الصفات . 
ولاوجه فى الرد عليهم إن سلكوا هذا المسلك ؛ إلا المسك 
. بالطرق الدالة على الم » والقدرة ‏ والحياة . 
وقد حاولت المستزلة طرقا فى منم كون البارى تعالى مريدا 
لنفسه كلها باطلة '"' » وسنشير إلى الغرض منها عند ردنا عنى 
البصربين 
فج" جممت” “النسجار ة أن العنى بكون مريداً لنفسه أله غير 
لوب ول مستكره ‏ يقال ل :قد فر الات ت بالنفى ”* ء فإن 
فى الغلبة والاستكراه بتضمن”"' إثبات حكم صفة صفة ".ثم 
مساعدون على نف الغلبة والاستسكراه ؛ ومطالبون مدعف ارو 
بأن يثبتوا'* كون الإله قاصد إلى فمله ؛ فإن تمنموا ")من ذلك 


(90)م : فأما . (9) م نقس : كلها باطلة . 
5 جءم: وان . 7 (8) م : زعم 
(©) م عبارنه : قد فسرتم إثباتاً بثنى . (5) ح »م : لاايتضين . 


0) ح : بصفة. (م)م : بأن يينوا. (9) م : امتنعوا . 


538 
ألزموا ما ألزم التكمى على ماقدمناه حرفًاً حرفا » ومآ ل هذا المذهب 
برجع إلى فى سم الإرادة . 

وقد ألزه” النجارمة على أصلبه”” مناقضات . فقيل لهم : إنكان 
الريد هو الذى لابلى ولا يسشكره » فلييكن البارى مريدا لنفسه من 
حيث إنه غير مغلوب فها ”ولا مستكره عليها ©. 

وأما البصريون» فالكلام علييم فى فصلين : أحدما فى وصفهم 
البارى تعالى يكونه مريداً» والثاى فى حكهم نحدوث إرادته . 

فتقول أولا : مادليلتكم علىكون الباري تمالى مريداً ؟ فإت 
زحموا أن الدليل على ذلك اختتصاص الحوادث بأوقاتها وصفاتها» بطل 
عليهم دليليمبالإرادات الحادثة التىأثبتوهاء وزعموا”” أمها غير مرادة » 
فإنها حادثة مختصة بأوقاتها» وهى غير مرادة”" . فإن قالوا : الإرادة 
براد بها ولا تراد هى فى نفسها » وربما يضررون أمثالا عوهون بها ؛ 
ويقولون ": بعض المحسوسات يشتهى”" » والثهوة لا تشتهى ؛ 
والأمر الطلوب0 يتمنى» والْمنى لابتمنى ؛ وكذلك”" الإرادة لاتراد» 


. ح : ألزمت . (؟) م : على لفظهم‎ )١( 

(5) م قض : فيها . (8) حء م : عليه . (6) م : فزجموا. 
(5) م نقص العبارة الآتبة : « فإنها حادثة مختصة بأوقاتها وهى غير مرادة » ٠‏ 
0) ح 4م : فيقولون . (ه) ح : تمتهى « بالمعجمة الفوقانية » . 


(9) م : المظنون . 0١‏ حءعم: فكذلك . 
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وبراد مهاء وهذا الذى ذَكروه دعوى عرية عن البرهان 9" ؛ فإن من 
جع بين مختاف فيه ومتفق عليه » احتاج إلى نصب ليل قاطع على 
وجوب اجمع يينهما» ؛ ثم لايس ماقالوه ه من معارطة تخالفه . 

فلو قالقائل : العم يلم به ولا بعلم في نفسه » جريا علىما مبدوه » 
وقياساً على الشبوة والقنى » لكان الكلام عليه كالكلام علييم . 

ثم تقول : من فعل فعلا » وكان عالما بإنشائه إباه فى وقت 
مخصوص » فلا بد ”"' أن يكون مؤثرا رأ وقوعه فى ذلك الوقت مع 
اقتداره عليه وعامه به » ووضوح ذلك بدانى مدارك الضرورات . 

ثم العقل يتقضى باستواء الإرادة الموقعة فى وقت وغيرها من 
الموادث ٠‏ قبطل اتمويلهم على أن الإرادة لاتراد » ثم لا يشنييم 
خبطهم فى الإرادة » وقد تقضت داياهم ؛ إن ماعراوا ليه من ول 
الاختصاص على الإرادة ببطل” "عليهم بالإرادة » وكلامهم بعد ذلك تمليل 
للنتقض» »ققدافسد”“علييم طرق الإستدلال »عل ىكو نالبارى تعالىمر_بدا. 

وتما يطالبون به» أن يقال لهم : بم تنك رون على من بزعم أنالبارى 
سبحانه وتعالى مريد لنفسهء 5 أنه حى” قادر”عام” 7* بنفسه عندك ؟ 

فإن قالوا : إنها يتنع ذلك لأذ الحكم الثابت للنفس إذا كان 
(0 مقس : عنالرهان. ‏ 099 ح »م زادا : من . 


5 م : طل. 5 : استد » وما أثيتناه عن م 
(6) ح » م عبارتهما : حى عالم قادر . 


5 
إيقتضى تملقاء يحب أن يمر تخلقه جنلة لمتعاقات » ولذلك وجب كونه ٍْ 
الما بكل معاوم » لم كان عالما لنفسه ؟ إذ لا اختصاص للنفس بض 
المتعاقات 27 دون بعضء ومساق ذلك .وجب كوله مريداً لكل | 
مراد لوكان مريداً لنفسه . 

وهذا الذى ذ كروه من تحكاتهم الباطلة . ويقال لحم : بأي 
دليل أنكرتم تعلق المكم النفسى ببعض المتعلقات دون بعض ؟ 
وبم تردون على مرن يقول" من النجارية : إنه مريد لبعض | 
المرادات لنفسه , وهذا عثانة اختتصاص الم الحادث ,تعلق 27 عتماقه 
لعينه ؛.وليس لقأئل أن يقول : لااختصاص للعلم بالسواد » وإضافته إلى 
السواد عثابة إضافته إلى غيره . 

فإنقالوا : قد استشبدنا بكو نه ” “عا ما بكل معلوم » قلنا تحكتم 
فى الاستدلال وضرب الأمثال . فل زعم أنه إنها يجي كون البارى 
تعالى عالما بكل معلوم من حيث كان عانا لنفسه ؟ وفد عامتم أن 0 
مذهس خصو سم اعتقاد ثبوت الصفات ؛ والمصير إلى نالبارى تمالىعام [ 
بل. ما ذكره وهتولوا تقض دحيها”' فالوا : البارىفادرلتفسهء ولا,تتصف 
يكونه قاد على كل مقدور» فإن مقدورات العباد غير مقدورات له . 


. م : قال .2 (”) م تقص : يتعلق‎ )*( ٠. م عبارته : بيعش التعلقات‎ )١( 
. م عبارته : يكونالباري تعالى . (©) ح »م :من . (5) ح وم : حيث قالوا‎ )8( 


الا 


وقد ا ثبت التأخرونمنهم''"أجناسامقدورةللعباد »ومنعوا كونم|مقدورة 
للرب نع الى سواءكا نت مقدورةللعبدأم”" لتخلق لهالقدرةعليهاءمنهاالجهل. 
فإن قالوا : مقدورات العباد لم تتعلق بها قدرة القدم » من حيث 
استحال مقدور بين قادرين » والمستحيل لا بعد من قبيل المقدورات ؛ 
قلنا : : لإشيكم روفانك رما أازمتموه ؛ فإنماسيقدرعايهعبد”"فىمعلوم 
الله تعالى غير مقدور لله ال قبل أن إقدر عليةل عبده عندك » ووهو 
إذذاك غير مقدور للعبد . ولا حتمل هذا العتقد أ كثر مما ذكرناه . 
وما نلزمهم أن تقول : إذا كم بأن البارى تعالى ,تجددعايه أحكام 
الإرادة”” “فم لابرال» فا المانعمن قياممو جباتهابه ؟ فإن قالوا : لوقامت به 
إمخل عنها أوعن”'“ضدها؟؟ ثمرينس أقذلك إلى الدليلعلى خدثه؛ قانا : إنه 
جازأن يتصف بأكام الحوادث من غير أنكان متصقاً بنقائضها قبل 
الانصاف بها » فا النع من أن تقوم به الموادث فها لايزال مع خلوه 
عن أضدادها قبلها ؟ ثم أصا لكم أن الحى نحوز أن يعرى عن الإرادة 
وأضدادها وهذا( '“مذهب امام 
وكل ما ذكر ناه كلام فى أحد القسمين الموعودين فى صدر الكلام 
على البصريين » وهو التمرض لككون البارى تعالى مرريدا. فأما الردعليهم 
في إثبات الإرادة الحادثة » فسنذكرء7"' )عند خوضنا فى إثيات الصفات إن 
شاء الله » فإنا بد فى إثبات العلم بأحكامها . 
(0)م تقس : ملهم ٠‏ (59) ح عم : أو. () ح : العبد . (4)ل تقس : عليه» 


والزيادة عن ح 2( جه م نقصا : الإرادة (5) م : وعن. (07 جح » م : أضدادها 
(0) حءم : أصلبم (9) م :هذا (بدونواو). )9١(‏ م:فنذكرة (بدونالسين) 


نف 
فصل 
[ البارى تعالى سميع بصير ] 

البارى تعالى سميع بصير”" عند أهل المقل7, واختافت مذاهمب 
أهل البدع والأهواء. 

فذهس الكعبى وأتباعه من البنداديين إلى أن البارى تعالى إذا 
سمى سميماً بنصيراً » فالممنى بالاسمينكونه عالما بالمعلومات على حقائقها » 
وإى ذلك ذهبت طوائف من النحارية . 

وذهب التقدمون من معتزلة البصرة إلى أن البارى تعالى مميع 
بصير على الحقيقة »كا أنه عالم على الحقيقة © » وزعموا أنه معيع لصير 
لنفسه 9 , 

وذهس الحبائى وابنه إلى أن المعنى بكونه سميماً بصيراً» أنه حى 
1 أفة به . ومن أصلهما أن حقيقة حقيقة السميع والبصير© شاهدآ بضاهى 
حقيقتهما فائبا . 

والدليل على أن البارى تعالى سميع بصير على الحقيقة » أن الأفمال 
دالة على كونه حيا كا سبق تقريره » والمى جوز أن نتصف يكونه 


(١)ل‏ نقص : بصير ؛ وهى مذاكورة فح .م (؟) جءم : أهل الحق . 
(*) م نقص : م أنه عالم على الحقيقة  .‏ (5) خ »ىم زاها :كا قالوا إنه عالم لنفسم . 
(©) م نقس : أنه حى لاآفة به 6 ومن أصلهما أن حقيقة السميم والبصير . 


رف 


مميماً بصيراً » وإذا خرج عن كونه #ميعاً بصيراً إزم 29 اتصافه بكونه 
موفا » إذّكل قابل لنقيضين على البدل لا واسطة بنهما ستحيل خلوم 
عنهما , فإذا' "تقر استحال ةكونه مثوفاً » تقرر”" اتصافه بكونه سميماً 
بصيراً ؛ فبذا تحير الدلالة » والغرض منها يتبين بأسئلة وانفصالات 
عنها. 
ذإن قال قائل : قد بنيتم كلامم هذا علي قبول البارى تعالى 
الاتصاف يكو نه سميماً بصير بصيرا» فم تتكرون علرمن بأ ذلك ويتكره» 
وبرع أن البارى تعالى يستحيل عليه قبول السمع والبصر وأضدادهما »م 
يستحيل عليه قبول الألوان ؟ قلنا : قد وطح أن المى شاهداً قابل 
للاتصاف بالسمع والبصر » وإذا تررك مكنا للد السبر 
والتقسيم ؛ وقلنا بماد لا يقبل الاتصاف بالسمع والبصر ء فإذا اتصف 
بالحياة تيا لقبول السعع والبصر إن ل تتم به افات ؛ ثم إذا سيرنا 
صفات الى » روما للعثور” “على ما ريصحح قبوله للسمع والبصر» 
م يصمح على السبر إلاكونه حياء إذ لوقدرنا مصحح) آخر سوى ذلك 
لبطل التقدير ؛ فإذا'”؟ وضح أن الى بابن الجاد فى صحة قبول السمع 
والبصر لكونه حيا ء لزم من ذلك القضاء عثله فى كون البارى 


تعالى حيا . 
(01ح تقس : لزم . 9 م : ولف . 
5) م : تعين . (8) جح 4م : طريق ٠.‏ 


(6) ح : ورمنا الشور . 50) ح : واإذا ٠.‏ 
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وليسمتكر صعة قبول السمع والبصر وحكلهما 3 بأسعد حالا من 
يزمأن البارى تعالى لارتصف بالمم وأضداد 3 مصيراً إلى أنه يستحيل 
أن نتصف00 بأحكامبا ؛ فهذا”"" القدركاف فى غرضنا . 

فإن قيل : ما الدليل على امتناع عرو النىء عن أحكام الأمنداد مع 
التضادات فهو دليل على ذلك » وقد" سبق الإعاء إلى ذلك9؟ فى 
أول المتقد . 

فإن قبل : م نأركان دليدم استحالة اتصاف البارى تعالى بالأفات 
اللضادة للسمع والبصرء فا الدليل على ذلك ؟ قلنال"» : هذا مما كثر فيه 
كلام المتتكلمين » ولا نرتغى مما ذكروه فى هذا المدخل إلا الالتحاء 
إى السمع » إذ قد أجمعت الأنمة وكل من آمن بالله”) تعالى على تقدس 
البارى تعالمعن الأفات والنقائص . 
ش فإِن قيل : الإججاع لا يدل عقلاء وإنما دل السمع على كونه دليلا؛ 
والسمع وإ تشعبت طرقه ف له” كلام اللهمالى » وهو ”»الصدق وقوله 


)١(‏ حء م : اتصافه . (9)م : وهذا. 
(*) ل : فقد ؛ وقد عن م »اح . ' (5) م : إليه. 
(6) م نقص : قاذا . * (5) م عبارته : وكل مؤمن الله . 


0 م :مافا. (8) ل ء م نقصا : وهو ء وما أثبناه عن م . 


نف 


الح ؛ والأفمال لا تدل على بوت'!" الكلام » بلسبيل إثباته كسبيل 
إثبات السمع والبضر ءاسن ذكره . فلو وقعتالطَّليَة فى الكلام تفسه» 
| وأسندنا إثبانه إلى أني الأفة م رحعنا فى ئق الآفة إلى الإجاع الذى 
لايثبت إلا بالكلامء لكناعاولين إثبات الكلام بعالا : ثبت إلا بعد 
تقدم” الملم بالكلا عليه”"2» وذلك نهاية العجز ؛ قلنا :هذا السؤال9) 
عظيم الوقع » يتعينالاعتناء بالا نفصالعنه» وريتحه عندنا فى درء السؤال 
أن تقول : المحزات إذا دلت علوصدق الرسل [عليهم السلام] » وأخبروا 
بعد بوت صدقهم عن السكلام الثابت لله تعالى على اعجملة» ثم أخبروا عن 
تفاصيل متعلقاته ؛ فيعم على القطع مأ ترومه . 
فإن قيل : المعجزات لا تدل على صدق الأنبياء لأعيانها دلالة الأدلة 
المقلية» وما تدل من حيث كُتذّل منزلة التصديق بالقول علىها سنذكره 
فى باب المسجزات ؛ فإذاكان المعجز يدل من هذا الوجه لأنه يحل حل 
قول مصدق » فكيف ندل المعجزة على قول » ووجه دليله تزوله منزلة 
قول ؟ قلنا: هذا مخيل ملبس** » ولكن الحق يتبين عند التحصيل ؛ 
إن من ادعى فى7" فل أنه رسول ملك ؛ وقام على رءوس الأشهاد 
وادعى أنه رسول املك على من شهد وغاب » وذلك عرأى من الملك 
ومسمع » ثم قال : آبة رسالتى أتى إذا اقترحت على الملك أن قوم ويقعد 


. ح وم قصا : ثبوت. (9)م: شهدم 65) ح)م: قصا: عليه‎ )١( 


كلا 
فمل على خلاف المعتاد منه ‏ ثم عقب على7" ماقال بالاقتراح» فوافقه 
الك ؛ فيضطر أهل الجلس إلى العم بكونه رسولاً مصدقاً من المرسل . 
وقد لا يخطر لبعضهم كون المرسل مشكلماً » وقد حضر الجلسمن يبنى 
كلام النفس ويعتقد ألا كلام إلا " المبارات » ثم يستوى الماضرون 
فى درك العم بكونه رسولاء مع اختلافهم فى الذهول ع نكلامه إذ ذاك 
والعلم به ؛ فاعل ذلك ترشد . 

وهذا الفصل لايليق عقدار هذا امعتقدء ولكنا ألفينا فصلا تقدر 
لدى الإملاء» فضمئاه هذا المعتقد » وبالله التوفيق . 

وسبيل إثبات العلم بكون البارى تعالى مشكلماً » كسبيل إثبات 
العم بكونه سميما بصيراًء ولكن القصد”"منه لانتضح قبل أن ثبت 
كلام النفس ونرد على منكريه . 

فصل 
[ لا«وصف البارى تمالى بأنه ذائق شام . . إل ] 

فإن قيل : قد وصفكم البارى)تعالى بكونه ممما بصيرً والسمع 

والبصر إدراكان » ثم تثبت شاهداً إدراكات0© سواه : إدراك يتماق 


. ح 6م قصا : على . (6)9: سوى‎ )١( 
. (؟) م : القصد . (4) م : الرب‎ 
. م قص : إدراكات‎ )©( 


0 
بقبيل الطعوم » وإدراك ,تعلق بقبيل الرواتح » وإدراك .تعلق بالحرارة 
والمرودة واللين والخشونة ؛ فهمسل نصفون الرب تعالى بأحكام هذه 
الإدراكات ». أم تقتتصرون على وصفه بكونه سميماً بصيراً ؟ قلنا : 
الصحيح المقطوع به عندنا وجوب وصفه بأحكام'" الإدراكات » إذ 
كل إدراك ينفيه ضد فهو آفة ادل علي وجوب وصفه بأحكام السمع 
والبصر فهو دال على وجوب وصفه بأحكام الإدراكات”". 
ثم تقدس الرب سبحانه وتعالي ع نكو نه شامًا ذائقَا لامساء فإن 
هذه الصفات منبئة على ضروب من الانصالات » والرب يتعالى عنها . 
ثم هى لا تنى عن حقائق الإدراكات ؛ فإن الإنسان يقول شممت 
تفاحة فر أدرك ريحها ؛ ولوكان الثم دالاً على الإدراك » لكان ذلك”؟» 
عثابة قول القائل : أدركت ربيحما ولم أدركه » وكذلك القول فى 
الذوق والامس . 


(0ح :بحم الإدراكات . 
(9) ح تقس : من قوله « إذكل إدراك ينفيه ... »> إلى آخر الفقرة . 
زش4 3 نقس : ذلك . 


م07 
فصل 
[ الرب” باق مستمر" الوجود] 

اب سبحانه وتعالى باق مستمر” الوجود » وكان الترتتيس الذى 
بنينا عليه الكلام فى الصفات ,قتضى أن تمد هذه الصفة فى الأبواب 
المشتملة على ذ كر صفات النفس ؛ فإن الذى نرتضيه » أن الباق باقر 
لنفسه”"» وليس كوه باق من الأحكام التى توجبها المماتى » وسنوضح 
ذلك من بمد إن شاء الله عز وجل . 

وك مادل على قدم البارى تعالى » واستحالة عدمه» ووجوب 
وجوده ء فهو دال على كوه تعالى باقياً . 

والذى ذ كرناه لس مغنية فى إبسات العلوم بأحكام الصفات 
الموجبة 0 

ونحن الأن تخوض فى إثبات اللم © بالصفات الموجبة للذات 
أحكامها » مستعينين باللّه تعالى 29 , 


٠ م : باق بنفسه.. (؟) م قس ؛ الموجبة . (©) حءم : الملوم‎ )١( 


(4) م عبارته : مستمينين بإلله فإنه خير ممين . 


باب 


القولفى إئبات العلم بالصفات 


مذهب أهل الحق أن البارى سبحانه وتعالى حى” » عالم”» قادر” ؛ 
الل الحياة القديمة » والعر القديم » والقدرة القدعة » والإرادة 
القدعة 9 , 

واتفقت الممتزلة ومن نابعهم من أهل الأهواء على نف الصفات » 
ثم اختافت ارام فى التعبير عن وصفه بأحكام الصفات ؛ فقال قائلون 
إنه 7 حى”, عام” قاور" 29 لنفسه . 

واختار آآخرون عبارة أخرى» فقالوا : هذه الأحكام ثابتة » 
للذات لكونه على حالة هى أخص صفاته : وتتلك الحالة وجب له كونه. 
حم مالم قادراً . 

وذهب ذاهبون من نفاة الصفات إلى أنالبارى » تعالى عنقولهم » 
حبى” : عالم”. قادر” م لا لعلل ولا لنفسه . 

ونحن نرى أن تقدّم على االحوض فى الحجاج فصلين 29 ؛ يشتمل 

(00م : ولهء (©) ح و م نقصا : والارادة القدعة . 
5 ح عم :.إنه تعالىن . (4) ح 6 م عبارتها : حى,قادر عالم . 


(6) ح »م زاد : له بنفسه 6 وقال ابن الجبائى هذه الأحكام ثابتة للذات ... ال . 
(5) م عبارته : ترى أن تقدم قبل الخوض فالحجاج قصلبين ... الم 


5 
أحدهما على إثيات الأحوال » والرّدٌ على منكر.ها ؛ ويشتمل الثاتى على 
جواز تمليل الواجب من الأحكام . فإذا © تحزاء خسنا دما 
فى الحجاج . ظ 
فصل 
[ فى إثبات الأحوال والرّد على متكريها”” ] 

الحال7" صفة لموجود » غير متصفة بالوحود ولا بالعدم 69 . 

ثم من الأحوال مايثبت للذوات معللاً » ومنها مايثبت غير معلّل . 
فأما المعلل منها » فتكل حي ثابت للذات عن معنى قانم مها( ؛ نحو 
كون الى" حا » وكون القادر قادراً. وكل مدنى قام يمحل فبوعندنا 
يوج له حال » ولا مختص إبحاب© الأحوال بالمماتى النى تشترط 
فى ثبوتما الحياة . 

وأما الحال التى لا تمل » فكل صفة إثبات لذات من غير علة 
زائدة على الذات » وذلك كتحيز الجوهر فإنه زائد على وجوده . وكل 
صفة أوجود لا تنفرد بالوجود , ولا تعلل عوجود» فهى من هذا 


القسم ؛ وبندرج حته كون الموجود عرصاء لون ء سواداً و0 


(0)م : وإذا . (؟) م نقص : والرد علىمتكريها 
(7) حل زادا : فنقولالحالالخ » ولهيذكرها م. (8) م نقص : ولا بالعدم 
(8) ح عبارته : قائم به . (5) م : اثبات 


0) م تقس : كونا 


عاما » إلى غير ذلك . 

وأنكر معظم اللتكلمين الأحوال » وزعموا أن كون الجوهر 
متحيزا عين وجوده » وكذلك قولمم فىكل ماحكنا بكونه (مالا 
أوجود زائدا على وجوده . 

والدليل على إثبات الأحوال » أن من علم بوجود الجوهر وم يحط 
علما " بتحيزه 2 ثم استبان لنمحيزه فقد استحد علا متعلقا ععلوم 2( 
وسوغ تقدير الع بالوجود دون المي بالتحيز . وإذا تقرر كاير 9) 
العامين » فلا مخلو معلوم السل الثاتى من أمرين : إما أن يكون هو 
العلوم باللى الأول » وإما أن يكون زائداً عليه » وباطل أن ييكون 
المعلوم بالعلم الثاتى هو*) لمعلوم باللم الأول لأوجه : 

منها » أن الماقل يقطع عند الإإتصاف بالعلم الثانى, أنه أحاط بمالم 
نحط به قبل » واستدرك مالم يستدركة أولا ٠‏ ونجوز تقدير الجبل 
التحيز مع الم بالوجود ؛ فاو كان تحيز الجوهر وجوده لاستحال ذلك 

ا إستحيل أن يعلى الموجود ‏ من يحهله فى حالة واحدة 90 . 


0 ح :عله (5) م تقس : علا . 

(©) ح : فإذا ؛ م عبارته : وإذا تستوتفرر ... االخ . 

(8) ل : تغير ؛ والثبت عن ح 2 م. (6) م قس ذهو . 

(5) م : الوجود. ١‏ 0) م تقس : فى حالة واخدة . 


إلى 


م 


ومن الدليل على ذلك ء أنه إذا انحد معلوم العامين الحادثين » ل . 
تقرر الققضاء باختلافهما قياس على العامين بوجود الجوهر”)وتحيزه”. 
وريمما يطلق نفاة الأحوال» أن النىء يعم من وجه ويجهل من وجه ؛ 
والتعرض للوجوه إثبات الاحوال . 

ولا يستغنى خائض فى هذا الفن عن التعرئض للأحوال ؛ إما 
يتسميتها أحوالاً » أو وجوهاء أو صفات نفس . 

ولا ينيغى أن يكيم "" ذو التحصيل من تجوبل تقاة الأحوال » 
بأن الال لا يتتصف بالوجود ولا بالعدم » ذإ 5 قصارى ما بذ كرونه 
استيعاد وادّعاء ' ؛» لا يمكن استناده إلى دعوى ضرورة وعسك بدليل ر 

ومنعبنا أن العلومات تنقسم إل وجود » وعدم » وصفة وجود 
لاتتصفبالوجود والعدم . 

فإذا وضح ”© ماقلنا » فاعلم أن إثبات العلم بالصفة الأزلية لا ,تلق 
إلا من اعتبار الغائى بالشأهد» والتحيم بذلك من غير جع بجر إلى 
الدهر وَالَكْفْر 9 » وكل جهالة تأباها المقول ؛ فإن من قال 'يقفى على 
النائب بحم الشاهد من غير جع » زمه أن 5 بكون البارى تعالى 


(1)م : الجوهرين . (05م تقس : وتحيزه . 
(") _كمت" عن العىء أكيع » إذا هبته وجبنت عنه . 
(5) م تقس : وادعاء (ه)ل: صح »وما أثبتتاه عن ح »من 


0ع »م تقصا : والكفر . 


مم 

جمما محدوداً من حيث لم يشاهد فاعلا إلا كذلك » ويلزم منه القضاء 
بتعاقب الحوادث إلى غير أول من حيث ل يشاهدها إلا متماقبة » إلى 
غير ذلك من الحبالات . 

فإذالم يكن من جامع بن » الجامع”" بين الشاهد والثائس أريمة : 

أحدها الملل ؛ فإذاثبت كون حم معلولاً بعلة شاهداً وقامت 
الدلالة عليه » لزم القضاء بارتياط الملة بالمعاول شاهداً وغائا » حتى 
يتلازما '"' وينت ىكل واحد منهما عند اثتفاء الثاتى , وهذا نحو ماحكنا 
بأنكون العام عال) شاهداً , معلل بالعلم . وسنوضح ذلك على قدر 
الكتاب ؛ إذا خطنا فى الحجاجم 7" . 

الطريقة الثانية فى ابجع الشرط ؛ فإذا تين كون ال>0) 
مشروط] نشرط شاهداً 3 ”يبت “مثل ذلك الحم غائياً 2-0 
القضاء بكونه مشروط) بذلك الشرط ”" اعتباراً بالشاهد ؛ وهذا نمو 
حكننا بأ نكون العام عالم مشروط بكونه حا ذلما تقرر ذلك شاهد 


اطرد فائيا . 
(0)جهم : فالجوامع (9) م : يتلازمان 
(6) ل : بالحجاج » وماأثبتتاه عن ج ,م .(4) ح 4م : حم . 
(6)م تقس : ثم لا ل د (8) جوم ثبت 


(0) م نقس : بذلك الرط . 


48م 

والطريقة الثالثة الحقيقةٌ ؛ فبما تقررت حقيقة شاهداً في حقق 
اطردت فى مثله غائباً » وذلك نحو حكنا 09 أن حقيقة الا» من قام 
بها 

والطريقة الرابعة فى امع الدليل ؛ فإذا دل دليل على مدلول عقلا 
م وجد الدليل غير دال شاهداً وغائبا » وهذا” كدلالة الاحداث على 
المحدث . فبذا أحد الفصلين الموعودين . 

فصل 
[ تعليل الواجب واد على مُتكريه ] 

فأما © الفصل الثاتى» فبو يشتمل ”© على تعليل الواجب والرد 
مسيرة إل أن حكون البأرى تمالى عالاً واجب ؛ والواجب يستقل 
وجو به عن" مقتض يقتضيه ؛ ولي سكذل ككون العام عالما شاهداً 
فإنه جائز ممكن » فإذا ثنبت افتقر إلى خصص أو مقتض 

وشيهوا الحكر الواجب والجائز» بالوجود الواجب والجاز . 
والقديم مسبحاءه وتعالى لمأ كان واجب الوجود » يتعلق وجودمه 


)1١(‏ ل :ما حكمنا ؛ والثبت عن ح 6م (5) ح : وذلك 
(م) ح : وأما (5) ح 6م : مشتمل 
60 ل : على ؛ وامثبت عن ح 6 م 


هم 


بمقتض ؛ والحادث لما كارن جاتر الوجود , إفتقر وقوعه إلى 
مققتضص 1 

وهذا الذى ذ كروه دعوى عرية ٠‏ فيقال لهم : يم كرون 
على من برعم أن المج الواجب يتعاق عوجي واجب ؟ والمكم 
الجابز تعلق بملة جايزة ؟ 

وأما استشهادم بالوجود , فلا محصول له ؛ فَإنالم حك عاقلوه 
لوجوب”") وجود القديم سبحانه وتعالى » بل قضينا به من حيث 
اثتفت الأولية عن وجود البارى سبحانه ومالا أول له يستحيل أن 
يتعلق بفاعل » فإن سكل فمل مبتدا ؛ فاس تحال لذلك تملقه بفاعل » 
واستحال أ.يضا تعلقه بعلة » فإن الوجود لا يعلل”" شاهدا وفايا . 

م تقول لهم : قد عولتم فيا يمال على الجواز » وقضيتم بأن المسم 
سا بعال بجوازه » نم عكستم الجواز وزعهتم أن الوابجب لايسلل » وما 
ذ كرتموه يبطل فى الطرد”” والمكس . 

فأما تمليل الجائز» فباطل بالوجود ؛ فإنه جائز للحوادث » وهو 


غير معال . 


)١(‏ ح: بوجوب (5) ل : لايتلل » والثبت عن ح ممم 
(9) م : بالطرد 


كم 
فإنقالوا : وجود الحوادث”2 وإن لم يعال فهومتعاق”" بالفاعل » 
ومن حم الجائز » أن ,تعلق مقتض » ثم قد بيكون القتضى علة » 
وقد يكون فاعلا؟ قانا : الوجود عندنا”” حال للجوهر » والجوهر كان 
ف عدمه جور ثم رأ علي ال الوجود ؛ فلا عتم أكون الام 
هاما شاهداً حال يطرأ على الذات الموصوفة”'“مخصائص الصفات » 
وجوذا وعدم ؟ وذلك يففى إلى ن العلل شاهدآ ؛ ولا مخيص 
عن ذلك . 

وقولهم يستقل الواجب وجوه » يطل عليهم بأشياء : 

منهاء أن كون العالم عابم شاهداً إذا ثبت فقد التحق بالواجبات» 
من حيث لا يفتنى ماوقع حتى صي ركأنه لم يقع » فيجب أن لا يكون 
الحال الواقع معللا . 

والدليل على ذلك أصلان من مذاهب المتزلة ؛ أحدهماء أنهم 
الوا امامت بي مقدور فى سال حدوثه. وإاتماق القدرة ب قل 
الحدوث ؛ فك استقل الحادث بالوقو ع عن نعاق القدرة » فليستقل 
الحال عند الوقوع عن يجاب العلة . 


)١(‏ حهم: الحادث (9) + : معلق 
(6 حهم :عنم 4(.0600003) جهم عبارتهما : حال يطرأ على الذات المستمرة 
الوحود بالقادر كالوجود الطارى على الذات الموصوفة . 


الم 

والأصل الثانى » أنهم أبنتو اصفات سموها نابعة لاحخدوؤث292 , 
وزعموا أنها لاتقع بالقدرة لوجو.ما » وعدُوا من ذلك تحيز الجوهر » 
وقيام العرض بامحل . 

ومنهاء كون العام عا لمعلل بالعلى ؟ فإِذا ألحقوا الحال الذى فيه 
تراعنا بالصفات الواجبة التابمة لالحدوث ؛ وأخرجوه ع نكو نه مقدورا 
ولم يخرجوه عن كونه معاولا » فدل جموع ذلك على أن الوجوب 
لاينافى التعليل . 
وحما يطل ”” ماقالوه » أنهم طردوا الشرط 00 : 
وحكوا وا بأنكون العل عل مشروط بكونه حياء ثم قضوا بذلك فى 
كون البارى تعالى عام قادراً ؛ فإذا لم يفصاوا بين الواجب والجائز 
فى حك الشرط » لم يبغ له م اقصل ف حك المة . وهنا القدر كاف 
فوأ بغيه . 

فإذا “نت مضمون الفصلين خضنا نعدها فى المجاج . ونحن 
الأن تقبم على الحصوم ثلاثة أدلة » شف ىكل واحد نما إلى القع » 
واللّه الستعان . 

فالطربقة الأولى » أن تقول : قد سلتم نا أن كون العام عل 


)١(‏ ل : للحوادث »6 وما أثبتاه عن ح 6م 
زفق حء م زادا : به 


دم 
حك ابت للذات » يا أن كون الريد ريد حكم نابت لاذات 2 
منتم كوت البادى تعالى مريداً لنفسه ؛وكل ماصد م عن ذلك فىكونه 
ريد فهو متقرر فىكونه عالما » وبتضح اجمع بالسير والتقسيم . 

فتقول : امتناع كون البارىسبحانه وتعالى مريداً لنفسه لا تخاو ؛ 
إما أن يستند إلى وجوب تعليل هذا الحكم فائياً » كيا ثبت تعليله 
شاهداً ؛ فإن كان الأم ركذلك » فيجىء من مضمونه تعليل كونه 
تعالى عالما طرداً لاملة القررة شاهدا ؛ وإن كان ماذكرناه فى حكم 
الإرادة يستند إلىما مَدَوا ده » من أنه لوكان مريدا لنفسه لكان مريدا 
لكل المرادات ؛ وقد أوضحنا إبطال ذلك عليهم عندكلامنا فى حكم 
الإرادة . 

فإذا بطل مع وهم فى منع كون البارى تعالى ميدأ لنفسه ؛ فلا 
بق بعده إلا ماذ كر ناه . وليس يحرى كون المر بد مريدا يجمرى كون 
الفاعل فاعلا ؛ فإن للمريد بحكونه مريدا حكم) وحالا على التحقيق » 
وليس للفاعل بكو نه فاعلا حال ؛ فهذه طربقة قاطعة فما نلتمسه . 

والطريقة الثانية أن تقول : قد ثبت أن كون العالم عالما شاهدا 
معلل بالعلم » والملة المقلية مع معلولها يتلازمان » ولا يجوز تقدير وأحد 
منهما دون الثاني ؛ فلو(" جاز تقدير كون العالم عالما دون العلم » لماز 


)١(‏ ح6م: ولو 


قم 


تقدير اللم من غير أن يتصف عله بكونه عاماء ولا ممنى لإيحاب العم 
حكن , إلا أنه بلازمه » فإنه لا يثبته إثبات القدرة مقدورها ؛ فلو جاز 
ثبوت الكم دون السلة لوجوبه ‏ لجاز وجود الملة دون حكها 
لوجوما 0 

والعبارات المتداولة بين الأصوليين , أن 20 تسمية العالم عالما 
تقتفى علة موجية, موضوعة للتفام والميز بين ذات وذات ؛ فإذا بمت 
ذلك شاهدا وجب القضاء به فائيا . 

وإن”” قالوا >كون العالم عالما شاهدا” ' إنما بعلل لموازه ؛ فقد 
قدمنا مأييطل ذلك ف الننى و الإثبات : 

فإن قالوا : كون العالم عالما غائبا على خلاف كو, بت العالم عاما 


0 


شاهدا ؛ وإذا إبث ”* حكم معلل بعلة » فإنما يازم تعليل مثل ذلك 
المكم بالعلة طردا ؛ قلنا : الوجه الذى يقتضى السل شاهدا حك , 
بقتضيه فائيا 9 . وإؤا 7 اختلف المامان فلا يبت 

الاختلاف لمكنهما من الوجه الذى يقتضى العلة معلولما لأجل 00 ؛ 
فإن العم شاهدا مخالف العلم القدم عندناء بكونه حادثا عرض مختصا 


)١(‏ حوىم:فى 90) ح : فإن 

(6) ح ققس : شاهدا (8) ح : فإذا (6) ح زاد : كون 
(5) حء م عبارتهء! : الوجه الذي يقتضى العلم لأجله انم شاهدا عتقا بقتضيه غائيا . 
0 ح: وإن (4) م : من أجله. 


5 
يمتعاق واحد إلى غير ذلك . والعلم هذه الوجوه لابوجب كون العالم 
عالماء وإءما وجبه من حيث يكون”'" عاماء وذلك ثابت شاهدا 
وغائبا . ثم ما ألزمونافى”" تباين الحكنين فى حكم السلة » يلزمهم فى 
تبايتهما فى حكم الشرط . 

والطربقة الثالثة » وهى عمدة شيخنا رضى الله عنه » أن تقول : 
المل ”" امتعلق بالمعلوم علم . فإذا زعمتم أن البارى تمالى عالم بالمعاوم » 
والمعلوم فى حقه محاط به » فلا يتقرر معلوم محاط به لا ,تعلق به 
متملق . ثم المتعلق بلحاط به يستحيل أن يكون خارجاً من قبيل 
الملوم » ولا ممنى لتعاق الل بالمعلوم إلا كون المعلوم مخاطا به 

وهذا 1 كد ع ىأصول الممتّزلة ؛ فإنهم قالوا : تعاق العلمين بالمعلوم 
الواحد وجب تماثلهما» وبنوا على ذلك مماثلة العم القديم ‏ لو ببمت- 
للم الحادث . وذلك قاطع إذا تأملته » وبالله التوفيق . 

ومعوكل تقاة الصفات على طرق : 

منها » اذعاوم منع تعليل الواجب كاقدمناه وقد سبق الاعتراض 
عليه عا فيه مقنع . 


“(0 حهم: كان (5) م: من 
(5) حء م نقصا : الملم 


0 

ومما ,تمسكون به أيضا ء أن قالوا : لو أثبتنا صفات قدعة 
لسكانت مشاركة للبارى تعالى فى القدم» وهو أأخص صفات الذات, 
والاشتراك فى الأخص بوجسالاشتراك فيا عداه من الصفات ومساق 
ذلك يقضى يكون الصفات الهة . 

وهذا الذى ذكروه نمرض للدعاوى من غير برهان . فأما قولحم 
الاشتراك فى الأخص بوجب الاشتراك فيا عداه » فهم فيه منازعون ؛ 
ثم لو سل ذلك لهم '"“جدلا » وزعوا في كون القدم أخص أوصاف 
البارى تعالى » ولا يحدون إلى إثبات ذلك سبيلا . 

ثم يقال لحم”” : الإرادة الى أثبتموها للبارى تعالى حادثة قاعة » 
لا محل » مثل على زعمكم للارادة الثابتة للعبد القانمة به إذا تعلقتا تعلق 
واحد وها "مشتركتان 2 الأخص 3 واشت لأحدهها وحوبف 
القيام بالمحل 2 وستحيل ذلك على الثأنية 0 وهذا ينقض” ماحاولوه من 
وجوب اشتراك اللشتركين فى الأخص فى ججيع الصفات . 

على أنا تقول لحم : سكم ليل الواجب يناقض مصيرى إلى أن 
الاجماع فى الأخص لوحتب الاججماع فها عداه 03 فإن عائل المثلين 


)١(‏ حءم عبارتها : ثم لو سل لهم ذلك 
١‏ م تقض : لهم (©). م : فهما مشتركان 
(4) ح )م: وثبت (©) ل : ينتقض » والثبت عن ح » م 
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واجب » وتعرضكم "'لتعليله تصريح بتعليل الواجب . 

ومما يتمسكون به أن قالوا : عل البارى تمالى على زعمكم .يعاق 
بما لا يتناهى من المءاومات على التفصيل » وهو فى حكم الملوم المختافة 
الحادئة » إذ لا يتعاق العم الحادث بالسواد واليياض ؛ فإذا تماق علم 
البارى بالمسلومات الختافة كان ف حكم العلوم الحادثة 27 وإذا لم ببعد 
ذلك لم بعد أيضا كونه فشككم القدرة 229 و إذكانت القدرة والعم 
مختلفين شاهدا ؛ ويلزم من مفاد ذلك الاجتزاء بصمة واحدة » تكون 
فى حكم العلوم والياة والقدرة . 

وهذا الذى ذكروه مما لايئزم الجواب عنه نظراً » فإندكلام” منهم 
فىتفصيل الصفات مع مصير إلى نى أصلباء ثم إذا'“ أوضحنا فيه معتقدنا 

إن لم يكن يازمنا فى طرق الحجاجج » قلنا : القضية العقلية مدل على 

إثبات الصفة على اخْلة » فأما كو ن الل زائدا على القدرة فيا لا يتوصل 
القطع إليه'”“عقلا. والسبيل فيه السك بأدلة السمع» فإن التكلمين فى 
الصفات بالننى والإثبات مون على ني “أصفة”"فى حكم العم والقدرة » 
فن رام إثبات صفة فى حكها كان خارقا للاججاع . 


)١(‏ م: وق عرمكم 

(9) حء م تقصا : الحادثة (؟) م : القدر (4) م: إن 
)2 حء م عبارتهها : فنا لا يتوصل إلى القطم به 

(5) م قص : ألى © م زاد : عى 


ف 


فإن قيل إذالم يبعد ثبوت عل فى حي علوم , فا المانع م نمصيرنا 
إلى أن البارئ تعالى عام بالمعاومات لنفسه » قأدر علما لنفسه » وتكون 
نفسه فى ح؟ الملم والقدرة » وذلاك يفضى إلى الاستغناء بالذات عن 
السفات ؟ قلنا: هذا لي سبالاستدلال » فإنسم بنتم قولسم هذا على أصل 
اتعتقدون فساده ؛ إذ الملر الذى اعتقدناه غيرثابت عند فكيفتينون 
مذه م على ما : نعتقدون بطلانه ؟ 

ثم مضمون ما عولتم عليه يقضى يما نو افققوننا على بطلانه ؛ 
وذلك أن ذاث البارى تعالى لو كان فى حي العلوم لكانت علماء وهذا 
ما"'' لاينتحله أحد من أهل اللة . وقد قال أو الهذيل”" : البارىتعالى 
عام بعلم » وعامه نفسهء ونفسه لست" بعلم » وعُدَ هذا من فضاتحه 
ومناقضاته . وهو مع مفارقة ما أنكره سائر المتزلة » يسك ركون 
ذات البارى تعالى علما وقدرة”". وأحق الناس بالتزام”"' ذلك الممتزلة ؛ 
فإنهم قالوأ : لو ثنبت للبارى تعالى علم متعلق معلوم عامناء لكان مثلا 
لعلمنا ؛ فلر قضوا بكون ذاته فحكم العلوم » لألزموا كون ذاته علماء 


(5)ا جح م:عولوا (0)م: ألم ينتحله » جح : ما لا ينتحله 

(؟) رئيس الفرقة الهذلية ٠‏ وهو أي بو الحذيل عد بن الحذيل الملاف . وأمره فى الاعتزال 
مشهور . وقد صنف بعض المعتزلة كتابا فى تكفيره للا ذهب إليه من ن الآراء الضالة » مات عام 
9ع أوعام وم . 

(4) ل ء م : أبس ء والئبت عن ج ٠‏ (8) ل عبارته : علما قدرة » وما أثبتناه عن م 

(5) جح وم :عنم 


5 
وهو ما بأبونه أصلا”” . 
فإن قبل : إنكان ما ذكر تموه دفما لكلام الخصم » فيم تدقمون 
ذلك عن أنقسكم » وقد زم أن العقل يقغى بائبات الصفة على المملة » 
والكلام فى التفاصيل موقوف على الأدلة السمعية ؟”" ؛قلنا : هذا مما 
لامحتمل هذا المعتقد بسطه » ولسكن القدر اللائق به أن المقل يدل 
على إثبات العلم »ثم المصير إلى أن الملم زائد على النفس مدركة السمع » 
فإذا دل العقل على إثبات العلم » وانعقد الاججاع على أن وجود البارى 
تعالى ليس بعلم » فيحصل من مدلول السمعوالعقل”"" إثبات علم زائد 
على الوجود » وبالله التوفيق . 
فصل 
[ إرادة الله قدعة ] 
قد ذكرنا الدليل على إثبات”'' كون البارى تعالى مريدا عند 
تع رضنا لإثيات العلم بأحكام الصفات . ثم مذهب أهل الحق أن البارى 
تعالى مربد بإرادة قدعة. وقد زعمت الممتزلة البصربون أنه مريد بإرادة 
ادئة لا فى محل » وذلك باطل من أوجه : 
منبا » إن إرادنه لو كانت حادثة لافتقرت إلى تعلق إرادة مها ؛ 
فإنكل فعل ينشئه الفاعل» وهو عالم به و بإرقاعه على صفة خصوصة فى 


(0)ام تقس :أمصلا ١00‏ (0) م : على أدلة السمم 
(©) ح عبارته : المقل والسمع (8) م قص : إثيات 


1 

وقت مخصوص ء فلا بد أن يكون قاصدا إلى إيقاعه ؛ وئق القصد إلى 
إقاع فمل » مع العلم به يلزم صاحبه نف المقصود إلى إيقاع "جع الأفمال. 

فإذا”قالوا : الإرادة براد مها وهى لاتراد فى تفسبا » م يكترث 
يقولهم » وألزموا ماذكر ناه من استحالة إنشاء فعل مع العلم به من غير 
قصد إليه . 

وقد ادعى بعض الحققين فى ذلك الضرورة » وهو غير مبعد فى 
دعواه . ' 

ولوساغ'“للبصر ينما قالوه » لساغ لمهم أنيقول : البارى تعالى 
يخلق لنفسه علوما حادثة بالموادث يح سأن يمل الحوادث بها و لايجب 
أن يعلم العلوم بأتفسها بعلوم أخر » وهذا مما لافصل فيه . 

ثم تقول : قد وافقتمونا على أن العاثلين يحب اشتراكبا فى 
الواجبات والجائزات وما يستحيل» ثم أوجبتم لإرادتنا القيام”" محال ؛ 
فالتزموا ذلك فى إرادة البارى تعالى . 0 

ثم بلزمهم قيام إرادة البارى » تعالى عن”*'زعميم ٠‏ باجماد . فإن 
حاولوا دفم ذلك ٠‏ وقالوا” الإرادة تستدعى محلا مخصوصا وبنية 
مخصوصة وحياة » قيل لحم : اثبانكم إرادة لافى حل » نفللمحل والبنية 


0 


)١(‏ ح 6م نقصا : إيقاع 9) ع : فإن 
9©) جعبارته :ثم ولو ساغ 0 (06) مق : الام 
(5) ح ؛ على زجمهم 00م : فقالو 


لق 


ثم إنيها ؛ فإذا ساغ نىأصل لحل عل ,بعد نفى ششرط امحل . 
فصل 
[ذهب جبم إلى إثبات علوم حادثة] 
ذهب جبم' "إلى إثياتعلوم حادثة للرب » تعالى عن قول البطلين . 
وزعم أن العلومات إذا تحددت أحدث البارى سبحانه وتعالى عاوما 
متحددة , مها بعلم المعلومات المادثة » ثم العلوم تتعاقب جسس تعاقب 
المعلومات فى وقوعها متقدمة علها. 
والذى ذكره”” خروج عن الدين وتخالفة'" لإجماع السامين » 
وإضراب عن قضية المقول”'“. وسبيل الرد عليه فىمدارك العقل يداتى 
سبيل الرد على البصريين » فى اعتقادم الإرادات الحادثة الثابتة على 
زجمهم لله تعالى فى غير محال . 
فنقوللهم : إزافتقرت الإرادات7 إلىعلوممتعاقة'" بها » فلتفتقر 
العلوم الحادثة إلىعلومأخّرمتملقة يها » بأممامشاكة للمعلومات فىكونها 
أفمالا حوادث ؛ وذلك إزالتزمه تحر إلى إثبات علوم لانهاية لحاء وهى 


والصفة الى أشر 


)1١(‏ هو جيم بن صفوان زعيم الفرقة الجهمية ٠‏ وقد ذهب إلى الجر وخلق القرآن وننى 

الله عا يجد من الأمور حتى يكون ويحدث فعلا . وكذلك زعم أن المنة والنار تفنيان ا 
يفنى سائر الأشياء . وقد قتل جزاء بدعته عام ١١4‏ وقيل عام 3159 . 

(9) ل : ذكروه ؛ وما أئبتناه عن ح » م (”) ح » م : ومفارقة ْ 

(8) ح : العقل (©) ح عبارته : الثابتة لنه تعالى على زجمهم 


/اة 

متعاقبة حادثة » ومقاده تسويغ حوادث لاأول لها . وإن ل يلئزم”"© 
ذلك » لزمه”” من استغناء الملوم عن علوم مع حدوما » استغناء جلة 
الحوادث عن تعلق العلوم مما . 

ثم العلوم الحادثة عند جهم لا تخاو””: إما أن تمكون ثابتة فى غير 
محل » أو قائمة بأجسام » أو قاعة بذات البارى تعالى ؛ فإن زعم أنها 
ثابتة فى غير حل » رد عليه عا رد على مثبتى الإرادات الحادثة فى غير حل 
وإن زعم أنها تقوم بذات الرب » كان الرد عليه كالرد على الكرامية 
الصائرين إلى أن الموادث تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى عن قوم 
وإن زعم أنها تقوم بأجسام ٠لزم‏ أن يجوز قيام علم يجسم والتصف 
حكه جسم آخر » طردا لمأ يجوزه من قيام العلم جسم مع رجوع حكله 
إلى الله تعالى . فإذا*' بطلت الأقسام » ولا مزيد عليها ء أذن بطلانها 
بفساد الذهب التقسم إليها . 

فإن قيل : البارى سبحانه كان عاما فى أزله بأن العالم سيقع » فلما 
وقع فها لابزالكان ذلك معاوما متجددا » ونتصف البارى تعالى عند 
وقوع العالم بكو نه عاما بوقوعه ؛ وإذا تحدد له حكم واتصاف اقنضى 
ذلك تيجدد موجب للحكم ومقتض له » وذلك ,قضى بالعلوم التجددة . 

)١(‏ ل : يستازم والمثبت عن ح 6 م (5) ل 6 م: لزم: والمثبت عن ح 


(5) م نقص : لا تخاو (غ)م : وإذا 
00 


همه 


قلنا لا يتجدد للبارى سبحانه وتعالى حكم ل يكن » ولا 'تتعاقب 
عليه الأحوال ؛ إذ يلزم من تعاقيها مايازم من تماق الحوادث على 
الجواهر ؛ بل البارى تعالى متصف يعلم واحدء متعاق بمالم يزل» 
ولا بزال » وهو يوجب له حكم الإحاطة بالمعاومات على تفاصيلباء ولا 
بتعدد عامه بتعدد المعلومات7" ؛ وإنكانت العلوم الحادثة تعد بتعدد 
المعلومات . 

ثم كا لا بتعدد إذا تمددت المعلومات » فكذلك لا يتجدد إذا 
تحددت . 

والنى بوضح الحق فى ذلك ؛ أن من اعتقد بقاء العلم الحادث ء ثم 
صور عاماً متعاقاً أن سيقدم زيدغدا ء وقرر استمرار العلم بتوقم قدومه 
إلى قدومه » فإذا قدم م يفتقر إلى علم متجدد :وقوع قدومهء إذ قد 
سبق له العلم بقدومه فى الوقت المعين . 

وآنة ذلك أنا لو قدرنا اعتقاد دوام العم كا صورناه» ولم تفرض 
عند وقوع القدوم عاماً آخر سوى ما قدمنا دوامه » وقانا لا ,تعلق 
العم السابق بالوقوع » للزم كونه جاهلا بالوقوع فى وقته أو غافلا عنه 
مع تقدير دوام الملم بالقدوم اللرقوب فى الوقت المعين » وذلك باطل 
على الضرورة . 


)١(‏ م : التعلفات 


43 

وليس من معتقدنا اللصير إلى بقاء الملوم المادثة » ولكن 
الأدلة المقلية تببى على الحقائق مرة » وعلى تقدير اعتقادات أخرى » 
فإذا لم .يازم شاهدا تحدد علوم عند تجدد المعلومات فى حق من سبق له 
العلم وقوعبا فى الاستقبال » فلان لا .يازم ذلك فى حق البسارى تعالى 
أو لى قافهم . 

فصل 
[ الله متك أ تاه ] 

البارى سبحانه وتلل متتككم » آمرء نأو» خبر» واعد ‏ متواعد . 
وقد قدمنا 7" فى خلال إثبات أحكام الصفات المعنوية » الطريق إلى 
إثبات الملم بون الرب تعالى متك عند إسنادنا نفى التقائئص إلى 
السمع » وتوجيهنا على أ تفسنا السؤال مما ثبت للسمع . 

فإذا وضحكون البارى تعالى متتكلما » فد آن أن تنكام في صفة 
كلامة. | 

فاعاموا قم البدع » أن من مذهي أهل المق : أن البارى 
سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلى » لامفتتح لوجوده . 

وأطبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات اكلام » ولم يصرصائر 


)١(‏ م عبارته : وتدمنا الكلام ... الم 


١٠٠ 
إى نفيه » ولم ينتحل أحد فى كونه متكلما نحلة ثفاة الصفات فىكونه‎ 
ثم ذهبت العتزلة » والحوارج” 2 والزيدة 29 والإمامية‎ 
ومن عدام من أهل الأهواء » إلى أن كلام البارى » تعالى عن قول‎ 


0 5 


الزائغين 2« حادث مفتتح الوجود . 

وصار صائرون من هؤلاء إلى الامتناع مر: تسميته مخلوقا مم 
القطم تحدئهء لما فى لفظ المخاوق من إيهام الخلق » إذ الكلام الخلوق 
هو الذى بيده اللنكلم خرصا من غير أصل . 


(1) الخوارج ثم الذين خرجوا على الإمام على رضى الله عنه حين رضى التحكيم فى اخلافه 
مع معاوية وثم عشرون فرقة يجمعها القول بتكفير على وعمان وأحاب امل والمسكبين » وكل 
من رضى ما صم الكنان . وبتفكير كل مناقترف ذنيامن المسدين إلا انجدات الأذين يرون 
أن الفاسق كافر أى بنعمة ربه . ما أنهم جيعا أيضا يرون الخروح على الإمام الجاثر » وكان 
من ذلك حروب كثيرة كا هو معروف . 

وكان من زعمائهم ورجالاتهم عبد الله بن وهب الراسبى وحرقوص إن زهير البجلى » وقد 
قتلكلاما فى موقعة النهروان عام 4ه ونائم ابنالأزرق شيخالآزارقة الذىمات عام ١ه‏ . 

(؟) الزيدية. فرقة من الشيعة أتباع زيد بن على زين العابدين علمهما اأسلام . وعدها صاحب 
التبصير فى الدين من الروافض » وإن كان الإمام زيد رضى الله عنه من أبعد خلق الله عزرفض 
الشيغين أبى بكر وعمر رضوان الله عليهم . وأهل الهن اليوم من الشيعة الزيدية . 

والزيدية فرق ثلاث : الجارورية والسلمانية والأبترية . راجم التبصير ص ١‏ وما بعدها 

(") الإمامية من قرق الشيعة ما هو معروف ٠‏ وض نفسها اقسمت إلى ذ, رق ختاقة "كثوة 
عد منها الإسقيرايي فى كتايه التبصير لس عشيرة فرقة ( ص ٠١‏ وما بعدها ) . وءن أ 
هذه الفرق الباقرية الذين يسوقون الإمامة إلى مف بن اأسين الاقر المتوفى عام 4١١1ه‏ 91 
كانوا لا يصدقون عوته ولا يزالون ينتظرونه ‏ والإسماعيلية الذين يزعمون أن الإمامة صارت 
من جمفر الصادق المتوفى فىعام 8غ ١ه‏ إلى ابنه إسماعيل » مع إجاع المؤرخين على وفاة اسماعيل 
قبل أبيه ما يذاكر صاحب التبصير 


٠ 
وأطلق معظم المتزلة لفظ الخاوق على كلام الله تعالى » وذهبت‎ 
» الكرامية إلى أن كلام الله قديم ”" » والقول حادث غير محدث‎ 
والقرآن قول اله 299 وليس بكلام الله ؛ وكلام له عندم القدرة على‎ 
اكلام ”"» وقوله حادث قام بذاته » تعالى” “ عر: قول المبطلين ؛‎ 
وهو غير قائل بالقول القام بهء بل قائل بالقائلية» وكل مفتتتح وجوده‎ 
قائم بالذات » فهو حادث بالقدرة غير محدث ؛ وكل مفتتح مباين‎ 
, للذات ؛ فهو محدث بقوله : « كن »ء لا بالقدرة » فى هذيان طويل‎ 
. لا بسع هذا المتقد استقصاؤه‎ 


وغرضنا من إيضاح الحق والرد على متنكبيه لا يتبين إلا بعد 
عقد فصول فى ماهية الكلام وحقيقته شاهداً , حتى إذا وضحت 
الأغراض مها انعطفنا بعدها إلى متصدنا . وقد التزمنا السك 
بالقواطم فى هذا المعتقد على صغر حجمه » وآثرنا إجراءه على خلاف 
ما صادفنا من معتقدات الأعة ؛ وهذا الشرط يازمنا طرقا من البسط 
فى مسألة الكلام » وها نحن خائضون فيه . 


(1) م عبارته : إلي أن الكلام قديم ‏ (؟) م تقس : الله 
(5) ح » م : على التكلم (5) ح عبارته : تعالى الله .... الم 


فصل 
[أف حقيقة الكلام وحداه ومعناه ]| 

إعلم أرشدك الله تمالى » أن المتزلة وعخالنى أهل الحق قد 
مخبطوا فى حقيقة”" الكلام 

وها تحخرل. وبي إلى مل من ألفاظهم » ثم تتعقمها 4 
بالتقض . 

ومماذ ره قدماؤم : أن الكلام حروف منتظمة » وأصوات 
متقطعة » دالة على أغراض صحيحة » وهذا باطل ؛ إذ الح ما نحوى 
آحاد محدودء والمرف الواحد قد يكو نكلاما مفيداً , فإنك إذا 
أمرت من « وق » و «وثى » قات «ق »و«ش»ءوهذا”” كلام 
ولس نحروف وأصوات . 

فإِنْ قبل : الحرف الواحد لا .ينطق به » بل إن جرد الأم من 
هذه الأدوات ©" وصل هاء الاستراحة » فقيل « قه» و «شهكءفل 


إستقل الأرف الواحد بنئفسة 60 2 وهذا لا الع م 0 عم أريد 


؟ّ عا 


)١(‏ ح»م: فى حد (9) م : وتعقبها 
(9) م : فبذا (8) م : الأبواب 
(8) جح عم قصا : بنفسه (5) م : لا يغنيهم 


٠١ 


فإِنَ م ق ع0" فدرج الكلام 2 ووصله كلام ؛ وهو حرف وأحد , 
وإمما غرضنا إيضاح ذلك . 

ثم لا معنى للتقييد بالإفادة » فإن من لفغظ بكايات لاتفيدء يقال : 
تكلم ولم يفد» فلا معني للتقييد بالإفادة . 

ثم تقول : الحروف أنفس الأصوات» فلاممنى اشكررها 9 
والحدود يتوق فما التكرير الذى لا يفيد . 

فإذا قالوا : اكلام أصوات مقطعة » وحروف منتظمة ”27 
فتقديره الكلام أصوات وأصوات » وإذا حذفوا المروف؛» قيل 
فم : الأصوات المقطعة لا”قيد لأنفسهاما! لم يصطاح على نصبها أدلة » 
فإن ارتضت تم ذلك وا كتفيم به لزمك على مساقه تسمية ترات على 
أو تار مصطلح علها كلاماً » وهذا التدركاف فى تتبع حدم . 

ذإن قال قائل : ماحد الكلام عندك ؟ قلنا : من متنا من يكتنع 
من *“تحديد الكلام »ونبينه بالتفصيل كا سنوضحه عند ذ كر نا ماهية 
الكلام . 


)١(‏ حءل:«قه »وه شه» والثبت عن م. 
(9) ح 64م : لسكريرها 499 م تقص : منتغلمة 
(8) م : عن 


٠6 

وجلة المعلومات لا نضبطها الحدود ؛ بل مها ما نحد , ومنها 
مالا حد ؛ كا أن منها | يعلل » ومنها مالا يعلل . 

وقال شيخنا رحمه الله : الكلام ما أوجب لله كونه متكلماً 3 
وهذا فيه نظر عندنأ . 

والأولى » أن تقول : الكلام هو القول القائم بالنفس » وإن 
رمنا تفصيلة 00 » فهو القول القاثم بالنفس » الذى ندل عليه العبارات 
وما يصطلح عليه من الإشارات . 

فصل 
[ أنكرت المتزلة الكلام النفسى ] 

قد 9 أنكرت المازلة الكلام القائم بالنفس ء وزتموا 
أن الكلام : هو الأصوات التقطمة » والحروف المنتظمة » 
ونصوا كلاما قاتئماً بالنفس سوى المعبارات الأيلة إلى المروف 

ورعا يثبت ابن الجبائى كلام النفس » ويسميه الحواطر » ويزعم 
أن نلك الحواطر يسمعها ويدركها بحاسة السمع . وذهب الجبانى إلى أن 


)١(‏ ح عبارته : وإن رمنا البيان تفصيلا ؛ م : وإن رمنا بانا 
(9) م تقس : قد 


يل 


الأصوات التقطعة على تخارج الحروف ليست بكلام9؟؛ وإنا الكلام 
المروف القارنة الصو ات » وهى ليست بأصوات ولكنها تسمع 
إذا سمعت الاصوات . 
وذهس أهل الح ق إلى إثبات المكلام القائم بالنفس » وهوالفكر 
الذى بدور فى الملد"؛ وندل عليه العبارات نارة وما يصطلح عليه من 
الإشارات ونحوها أخرى . 
والدليل على إثبات الكلام القائم بالنفس7): أن الماقل إذا أمر 
عبده بأمر » وجد فى نفسه اقتضاء الطاعة منه وجدانا ضروريا . 
ثم إنه يدل على مايحده ببعض اللغات و بضروب من الإشارات 
أو برقوم تسمى الكثبة 9). 
فإن زحموا أن ماذّكرنا من الأمر إنما هو إرادة الآمر امتشال 
الأمور لأمره » فذلك باطل » فإن الآمر قد يأمر با لا بريد أن محتثل 
الخاطس فيه أمره » وإنكان يحد فى هواجس النفس الاقتضاء منه الذى 
هو مدأول العبارة . وسندل من بمد على أن الآمر الموجب لا يحب 
كوه مريدا للفمل المأمور به : 
07م : ليست كلاما (©) الخلد بالتحريك » البال والقلب والنفس 


(؟) م عبارته : والدليل على إئيات كلام النفس 
(8) الكتة بكسسر الكاف وتسكين التاء ؛ الكتاية 


١ك‎ 


ذإن('قالوا : الذنى نحده فى نفسه إرادة تحمل 7" الافظ الصادر منه 
أمر على جبة ندب أو إبجاب » وهذا باطل من أوجه ؛ أحدها© أن 
اللفظة تنصرم مع استمرار وجدان الاقنضاء فى النفس » والماضىلابراد 
بل يتلبف عليه » وعلى امنطرار نعلم أن ماتحده بعد اتقضاء اللفظ ليس 
تلبغا على منقض . وما يوضح ذلك أن اللفظة ترجمة جما فىالضمير وهذا 
تقضى .ه”' العقول » وليست اللفظة ترججة عن إرادة جعلها على 
صفة » بل هى ترجة اقتضاء وإنحاب » ولا بححد ذلك محصل . 
فإن قيل : الاقتضاء ضرب من الاعتقاد »كان ممالا ؛ فإنالاعتقاد إما 
أن يكون ظنا أو عاما أو جبلا » إلى غير ذلك من صنوف الاعتقادات » 
والذى بحد من نفسه الاقتضاء يقطع أنه يبس بعلم ولاظن ولاجا © 
و لاحدس ولا تخمين”". والذىيحقق ذلك أزما ازمونا من جل الاقنضاء 
إرادةواعتقاداء .يلزمهم القول به فى النظر »فاو قال قائل : النظر إرادة علم 
بالمنظور فيه أو هو من ضروب الاعتقادات » فلا يتفصلون عن ذلك 
ما بوضح كون النظر زائدا على الإرادات والاعتقادات إلا وسبيام 


يا 
يطرد لنا فى إثبات غرضنا . 
)١(‏ حءم: وإن (9) م : لحمل 
(9) م : منها (8) ماله 
(6)م : قْ 1 قف م تقض + ولا جيل 


(90) ح عبارتة :1 ليس تجهل ولاعلم ولا ظن ولا حدس ولا مين 


يل 


ومن الدليل على إثبات كلام النفس أن قول القائل : « افمل » 
قد رتضمن استحيابا وقد يتضمن إيجابا » وقد يقتضى إباحة » وقد برد 
«ورد النهى . فإذا دل على إيجاب يستحيل أن يكون هو الايجاب 
بنفسه » فإن صورة اللفظ فى إرادة اليماب كصورة اللفظ فى إرادة 
الاستحباب » إذ هو أصو ات متقطعة ضربا من التقطع © والأصوات 
لاتختلف فى انقسام جبات الاحمالات على قطم . فيلزم اللصير إلى أن 
الايحاب معنى فى النفس » م تعتور عليه الدلالات ,العبارات وغيرها 
من الامارات . 

فإن قيل : ما ألزمتمو"ا فى مرامي ينمكس عليكم فىكون الافظ 
دليلا على مافى النفس » فإن الدليل على الإيجاب بحب أن تتميز عن 
الدليل على الاستحباب » قلنا : ليس يرجع تمييز الدليلين إلى أنقفس 
الأصوات » ولكن إذا اقترنت القرائن بالألفاظ وشهدت الأحوال , 
اضطر انفاطب إلى درك مقصود اللافظ . وما ذكرناه من قراان 
الأحوال ليست من السكلام عند الخالفين » فهذا القدر مغن فى 
مدارك العقل . 

وإن رددنا إلى إطلاق أهل اللسان » عرفنا قطعا أن العرب 'نطلاق 


. م : من التقطيم‎ )١( 


م١١‏ 
كلام النفس والقول الدائر فى الك » وتقول : كان في نفسى كلام » 
وزورت فى نفسى قولا » وإشتهار ذلك يغنى عن الاستشهاد عليه بنثر 
لنائر أو شعر لشاعر » وقد قال الأخطل :0 
إن الكلام لنى الفؤاد وإغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
ذإن قال الخالف : الألفاظ الفيدة يسما العقلاء كلاما على 
الإطلاق ء ويقولون سممنا© كلاما ومرامهم ما أدركوه من العيارات 
قلنال": الطريقة المرضية عندنا أن العبارات تسم ىكلاما على المنيقة » 
والسكلام القائم انف سكلا » وف الجمع ينهما ما يدر تشغيب 
الخالفين . 
ومنأصا بنأ من قال الكلام الاقيق هوالقائم بالنفس » والعبارات 
تسمى كلاما تحوزاكا تسمى عاوما تحوزا ؛ إذ قد يقول القائل سممت 
علما وأدركت علوما”" , وإنما بريد إدراك العبارات الدالة على العلوم » 
ورب عجاز يشتهر اشتهار الحقائق . 


)١(‏ شاعر معروف من ول الشعراء فى الدولة الأموية وكان مختصا بالخليفة عيد اللك 
ابن مروان ومات سنة 5ه فىخلافة الوليد . 

(9) ل عم : سمعت ؟ وما أثبتناه عن ح . 

(©) ل عبارته : وسسامهم ما أذركوه من العبارات تسمى كلاما وق المم بينهما ... الح ؛ 
وما أثبتناء عن جح »م . (4)م : علما. 


فصل 
[ التتكلم من قام به الكلام ] 
التكم عند أهل الحق من قام نه اكلام . والكلام عند مثق 
الأحوال نهم" يوجب حله حالا وهى كو نه متنكايا ء وينزل الكلام 
فى ذلك منزلة العلوم والقدر وحوها”” من الصفات الموجبة حالما 
الأحكام . 
وذهبت العتزلة » وكل قائل بأن كلام الله تمالى حادث » إلى أن 
كو ذالتكم متكليا من صفات الأفمال » والسكم عندم من قعل 
السكلام . ثم ليس للفاعل من" فمله حم يرجع إلى ذاته » إذ اللنى 
يكون الفاعل فاعلا عندم وقوع الفمل منه » وعلى موجب ذلك لم 
يشترطوا قيام الكلام بتكم » 15 لايحب قيام الفمل بالقاعل » 
وهو من أم مايعتتى به فى" هذا الفصل . 
فتقول : لوكان اللتكام من فَمَل الكلام ؛ لكان لا يلم اللتكلم 
مشكايا من يعامه فاعلا للسكلام » وليس الأم ركذلك . فإن من سمع 
كلاما صادرا من متشكلم استيق نكو نه متكياء من غير أن يمخطر يباله 
كونه فاعلا لكلامه أو مضطرا إليه ٠‏ فإذا اعتقدكونه متكيا مع 


(1) ح :ها يوجب. (5)م : وغيرها . 
(5)ح:فى. (4)متقس:وهو. (06م قس: فى. 


١٠١6 


الإضراب عن هذه الجبالات”"' , تقرر بذلك أن كون اكلم متكا 
ليس معناه كونه فاعلا للكلام . والذى يوضم ذلك أنا نمتقد أن 
لا فاعل على المقيقة إلا الله تمالي » ونصمم على هذا الاعتقاد» ولانزعنا 
عن العم الفرورى بكون التكلم متكا . 

وما يقوى التمسك به أن تقول : الكلام عندم أصوات 
متقطعة وحروف”' متنظمة ضربا من الانتظام ؛ فإذاقال القائل” “من : 
قد قت اليوم إلى زيد » فهذا الصادر منه كلامه وهو السكلم به 
فلو”*خاق الله تعالى هذه الأصوات على انتظامها فى العبد ضرورة© 
فلا يخلو الخالف » وقد فرضنا الكلام فى ذلك ؛ إما أن يقغى بكون 
محل الكلام متكا » وإما أن لا يقضى «ه . فإن زعم أن امحل هو 
اكلم ققد نتقض امصير إلى أن التكم من فمل ال كلام » فإن 
الكلام من فمل الله فى الصورة اللفروطة ؛ وإن” 'زعم أن محل التكلام 
أو اجملة التى محل الكلام منها ليست عتدكامة » فقد عاند وجحد 
ما يدان البداية ب فانا سمع من قام به السكلام .قول : قد قت اليوم 
إلى زيدء كنا لسمعه يقول ذلكء» إذ هو تار . 


. حءع: الجهات . (؟) م قس : وحروف‎ )١( 
م عبارته : فإن قال قائل .. إل . ()م:ولو.‎ )( 
. ح : ضرورية ؟ م : ضروريا . (5) ل : فإن ؛ وما أثبتناه عن ح »م‎ )0( 


لم 
وأو بنيناغرضنا من هذا الفصل على أصانا فى استبداد” ارب 
سبحانه بالملق » واستحالةكون غيره موجدا ؛ فيتضح على هذا الأصل 
بطلان المصير إلى أن البارى تنعالى إماكان مشكاما من حيث كان فاعلا 
للكلام » إذ هو فاعل كلام”” الحدثين وليس مشكاما نه . 
ورتضح الإلزام على البخارية : فإنهم يواقتون أهل المق فى أن 
الرب تعالى خالق أعمال العباد» فلا يستمر لحم » وهذا ممتقدم » القول 
بأن انكلم من فمل الكلام . ثم الكلام على مذهب الخالفيين 
أصو ات » فلآ نكان المتكلم من فمل الكلام » فليكن المصوت من 
فمل الصوت . ويازم من سياق ذلك كون البارى تعالى عن قول 
الزائغين » مصونا من حي ث كان فاعلا للصوت . 
وإذا بطل بهذه القواطم مذهب منيقو لانتكم من فمل الكلام 
فلا بدمن اختتصاص الكلام بالتكلم على وجه من الوجوه . فإذا 
انتقض وجه الفعل”“فلا دق على السبر والتقسيم » بعد بطلانماذ كرناه 
إلا ما ارتضيناه من أن التسكلم من قام به الكلام . ثم ثبوت هذا 
الأصل يفشى إلى أن اكلام يوجب حك لمحله وهو كونه مشكلاء 
انكل صفة قامت محل أوجبت له حكم) 


. حءم :ف اسكثار . (9) ح : تاغل لكلام‎ )١( 
(؟) ل : فالكلام ؛ وما أثبساه عن ج » م . (8) م :لابيق.‎ 


11 
فهذه مقدما تكافية 7 لفرضنا في الرد على الخالفين ؛ ثم نوجه 
علهم طلبات قبل اللموض فى مقصود السألة» وتقول : اكلام فى 
تفاضيل م الكلام © فرع لثبوت كون البارى تعالى متكاما » فم 

يتكرون على من بزعم أنه ليس متك أصلا؟ . 

فإن زحموا أن التكل : من فل الكلام » والببارى سبحانه 
وتعالى مقتدر على خاق السكلام وإبداعه . 

قلنا : قد أ بطلنا علي ذها بم إلى أن الكل : من فمل اكلام 
بالطرق المتقدمة ؛ ثم ماذ كرعوه |كتفاء متم بأن الكلام مقدور 
للبآرى » فم زعم أن مقدوره قد وقع » ولي سكل ما يقضى العقل 
بكونه مقدراً للبارى تعالى بحس كونه واقما , إذ ذاك يؤدى إلىوقوع 
مالا يتناهي من الحموادث من حيث كانت المقدورات غير متناهية ؟ 

فإنقالوا : إعاعرفنا وقوع الكلام؛ واتصافه تعالى بكو نه متكاما » 
بالمجزات 29 , والآبات المارقة للمادات , الدالة على صدق مدعى 


النبوّات؛ ثم الأ نبياءًخبر واع ن كلام التمالى ووقوعه 3 وم المصدقون”) 


(1) م نفس : كافية . (9) م تقص : بالمعجزات . 
(*) ح ء م عبارتهما : المصدقون الؤيدون . 


ٍْ 


يحل 
والمؤيدون”"“بالآ يات الحققة » والبراهينالمصدقة ؛ وعضدوا كلامهمهذا 
بأن قالوا : قد أسندتم العم بنني التقائص إلى السمع » ثم بنيتم إثئسات 


ا فى ذلك ؟ قلنا : خصومنا من المععزلة » ومن اتحا توم » مصدودون 


أولا عن إثبات المعجزات » والتوصل إلى العمل بوجوهبا , الدالة على 
صدق التحدين ها2© »: على ما سنذكر ذلك » إن شاء الله تعالى 
فى العحزات . 

م تقول : لا يستمر” 9 3 ما استمر* لنا ؛؟ فإذا قلنا عند حاولة 
إثبات ما رمئناه من تصديق 9 الملك » وتصدره عنصبه فى موعد 
معلوم » وقد احتف به الختتصون مخدمته » من حاشيته » ثم ادّعى من 
جلة الحاضرين مدع أنه رسول اللك إلى من هد وغاب » وذلك 
إعرأى من الملك ممع » واستشهد فى هذه الحالة على إثيات الرسالة » 
بام لصدر من الملك ‏ خارق للمالوف من عادته ء فأجابه الملك إلى مناه 
ووافق دعواه» فيدل ذلك على تصديق الملكإياه بقوله فى نفسه » والفعل 
الظاهس مترجم عنه » نازل مئزلة العبارات المسطلح عليهاىإفهام المعاتى . 


: حء معبارتهها : اللصدقون المؤيدون‎ )١( 

(9) ل عبارته : إلى العلم بوجوهها الدالة على صدق المتحدي به ؟ وما أثيتناه عن خ > م٠‏ 

65 م : لا ستهم . (8) م عبارته : تصديق من تصدى للملك وتصدر لمتصيه . 
20 


11 
[ فهذه] ('سبيلناء ولا يستنى ذلك للممتزلة » فإن المعنى بكون 
البارى تعالى متكاماً عندم »أنه فاعل الكلده9) . ولس فى ظبور 
الآيات ما يدل على أن البارى7اتمالى خلق” أصوانًا متقطعة فى بض 
الأجسام ؛ وهى الكلام » وإنما ترتبط المعجزات بتصديق مظبرها » 
إذا كان التصديق صفته » وكان المصدق متصفا به على التحقيق » 
ولس ترجع من الفعل صفة حقيقية7 إلى الفاعل» فلا نكون المسجزات 

دالة على نيوت الكلام . 
والذى بوضح عُرضنا ذلك » أنابينا بالبراهين أنالصدقلايكون 
مصدقا لفعله التصديق » إذ التصديق من أقسام الكلام . 
وقدذ كرنا عموماً نطلان مذهب من يقول : التكم من فمل 
الكلام » وذلك محتوى على التصديق » فإنه من الكلام . 
فإذ بطل كون البارى #ءالى مصدقا لارسل © بقول على مذاهب 
المعتزلة » ووجه دلالة المعجزة علوصدق الأ نبياء وترولها منزلة التصديق 
بالقولفمندذلك نضح بطلانوجه”"دلالة المعجزات علي ف أد'" “عقا ئدهم 
(١)لءم:فبذاكح‏ : هذم. 
(0) ح 4م : أن فا عل للكلام (©) ح 4م : الرب 


(5) حءم : حقيقة (6) ل : للرسول وما أثبتناه عن ح »م 
(8) م-عبارءه : بفللانوجه الغجزات (9) ح. م : فا سد عقائدم 
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ومتناقض قو أعدهم » وفى بطلان المعجزات إتحسام السبل المفضية 
سالكيا إلى إثبات القول » وكذلك يفعل الله بكل جاحد صيناب . 
فبذه طلبة عل مهم قبل االموض فى مقصوه المسألة . 

وما يطالبون به( أن تقول : م تتسكرون على من يزعم أنه 
تعالى مسكا! م لنقسهء ما أنهعندم حى ىا قادر لنفسه » ويازمون 
ذلك فى كونه تسالى عريداً لنفسه ؟ فإن قالوا : عتن م كونه تعالى مريداً 
مشكلماً لنفسه » من حيث أن الصفة الثابتة للنفس يجب أن يعم اتعللقها 
إذا كانت متملتة إسائر المتعاقات , ولذلك وجب كونه عاللاً يكل 
المملومات» إذ 0 كان عالما لنفسه » وهذا الذى ذ كروه دعوى عرية . 
ولامطالب أن ,قول : إن الب" تعالى مريد لنفسه لبعضالمرادات دون 
بعض ء وهذا عثاءة الاختصاص للارادة الحادثة بمتعلقها . 

فاو قال قائل : لم اختصت الإرادة متعلقها » وهلا تعسدته إلى 
ماعداه ؟ فن جواب الحققين أذكل متعاق عتعلق مختص بهء لا يعلل 
اختصاصه » وإنما اختص لنفسه كا تعلق لنفسه » وليس يس لحم أن 
الدالة على كون الإله عالما بكل معاوم »كونه عالم) لتفسه ء وكا الدال 
عليه وجه آخر . 


(1) م : وما طاليوم به. (9) اح تقس 1 حى” 
فك 3 م:لماكن 


احلمل 

ولا مخيص من هذه الطلية . على أنهم تقضواما أتسواء حيثك 
قالوا : البارى تعالى قادر لنفسه» ثم زعموا أن كونه قادراً لا بتعلق 
جميع المقدورات » فإنْ مقدورات العباد ليست مقدورة للبارى عندهم » 


تمالى الله عن قولمم ؛ فهذه صفة نفسية على زعمهم خصّصوها . 


وجه لثبوت التكل » صادرأ عن النفس ؛ وهذا. الذى ذكروه تعويل 
منهم على ماتقرر الفرائغ من | بطاله 20 إذ قد أثبتنا كلام قا بالنفس » 
لبس من قبيل المروف والأصوات والألحان والننهات . فهذا القدر 
مقصدنا من تقديم هذه الطّلبات . 

واعاموا بعدها ,أن الكلام مع الممتزلة » وسائر الخالفين فىهذه 
المسألة » يتعلق بالننى والإثبات» فإن ما أثبتوه وقدروه كلاما » فهو فى 
نفسه ثابت » وقو طم : إنه كلام اللدتعالى» إذارة إلى التحصيل 1 ل اكلام 
إىاللغات والنسميات ؛ فإن ممنىقوهم.: «هذه العبارات كلام اله » 
أنها خلقه» وتحن لا نكر أنها 9خلق الله » ولسكن ختنع "م ننسمية 


)١(‏ م عبارته : على ماتقرر الفراغ عنه من إبطاله . . . الم 
(0) م عبارته : لاتتسكر كوتها خلقاً له . 
(0) ح2 عنم 


1١ 17/‏ 
خالق الكلام متكاماً نه ؛ ققد أطبقنا على الممنى » ونتازعنا بعد الإتفاق 
فى السميته . 
والكلام الذى يقضى أهل الحق بقدمه » هو الكلام القام 
بالنفس » والخالفون ينكرون أصله ولارشبتونه , فتنازعوا بعدإثياته 
فى حدثه أو قدمه2" . فَإِذا تعرّضنا للحجابج »كان مسافه إثبات موجود 
نقوا أصله » فتقول : قدثب تكو نالبارى تعالى متكاماً بكلام » والعقول 
تقضى باختصا صكلامه به من وجه من الوجوه . ولاحاجة لنكلف””) 
إثبات ذلك بالدليل 
ثم لايخلاو الإختصاص التفق عليه مذهيا » القضى به عقلا : إما 
أن يكون من حيث كان فسلا للبارى » وإما أن يكون من حيث 
مختص بصفة أخرى من صفاته النفسية 9" ؛ أو المعنوءة . وقد بطل*) 
الصير إلى أن الإختصاص وقوع السكلام فملاً له تعالى©© ؛ فإنا قد 
أوضحنا ما قدمناه وجه اليد على القائلين بأنة التكم من فمل الكلام ؛ 
(1)م : فى حدثة وقدمه 
(0) م : ولا حاجه إلى تكلف ... الم (©) م : من الصفات النفسية . 


(5) م : ويبطل ( بدون قد ) 
(6) ح عبارته : وقوع الكلام فمل الكلام فإنا .. الم 
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ويبطل تغيير الإختصاص بكون السكلام متماقا بعلم لله وإرادته 
أو ممه , أو بره » فَإِنْ هذه الوجوه تتحّقن © ىكلام العياد ؛ مع 
اختصاصهم بالإتصاف به . 

ولا يستقيم " أن يقال : إن الكلام مختص على وجه بصفة 
نفسية للبارى تعالى » فإن ذلك إمال , لا ادّعاء الاختصاص » ونحن فى 
حاولة إيضاحه على التفصيل2"7» فذولالقائل : الكلام مختص به » أو بصفة 
من صفات نفسه على الإججال » من غير تمرض » لتبيين وجه ( 
الاختتصاص ء لا يتحصّل . 

فإذا بطل صرف الإختصاص إلى الجهات المذّكورةءلم ببق بعدها 
إلا القطع با نكلام البارى سبحانه وتعالى مختص به اختتصاص القيام » 
وإذا تقرر ذلك تراببت!* عليه استحالة كونه حادم بقيام الدلييل على 
استحالة قبوله لاحوادث » ولا ببق بعد بطلان هذه لأفساء الامذهب 
أهل الحق فى وصف البارى تعالى بكونه متكانا بكلام قديم أزلى . 
وفى طرق الحجاج العقلية متسع » وفهأ ذكرناه قنع . 


)١(‏ م : تتعلق (9) م ولا سر 
(*) ل : على التفاصيل » والثبت عن ح » م (5) ح : لتعيين وجه 5 
(5) ح» : ترتب 


1 
فصل 
[ شبه الخالفين ] 
فيا عولوا عليه أن قالوا 0 أزليًا 
لى أ 


من أمرين ؛ إما أن تقضوا بكون الكلام الآز 
وإما ألا تقضوأ بذلك . 


؛ م مخل بعد ذلك 
مرا مبياء إخباراً ؛ 


ع 


إن عتم أنهكان فى الأزل أم, م ياء إخبارً 6 ' ققد أحلتم ؛ 
فإن من حت الأمس والنهى' '» أن يصادفا م مأمور أومنهيا ؛ وم .يكن 


في الأزل خاطس متعرض » لأن بحث على أ » ويرجرء عن آخر » 
وليس يعقل أ لا مأمور له » ويستحيل كون المستحيل مأموراً . 
وإنز ممت أنالسكلام في الأزل ليكن موصوقا بحام أوصاف"”" 


الكلام ٠‏ فقد ذهيتم إلى مالا .يمقل . والكلام على المذهب » رما 
أوقبولاً”'' »فرع لكو نه ممقولا. قلا : قد ذهب عبد الله ن سعيد بن 
كدب “رجه الله”' مرن أصحابنا إلى أن الكلام الأزلى لا.تصف 
بكونه أسرآء نيا » خبرء إلاعند وججود الخاطمين واستجماعيم 


زفف 7 


شرائط”" الأمورن المنهيين . 
(١)م‏ تقس : إخبارا 0) م : النبى والأمر (0) م : أقسام 
(5)ج : راد وقبولا (0) ح » م نقصا : أبن كلاب 


(5) هو ابن سعيد او ابن عمد كا فى طبقات الشافعية (؟ : ١ه)ابن‏ كلاب أحد أكة المتكلمين 
من أهل السنة ٠.‏ وتونى بعد عام ٠غ؟‏ م بقايل . 7) م : لرائط 


1١ 


فإذا أبدع الله المباد » وأفهمهم كلامه على قضية أم » أو موجب 
زجر » أو مقتضى خبرء إتصف عند ذلك الكلام هذه الأحكام » وهى 
من صفات الأفعال عنده » عثاءة اتصاف البارى تعالى فمالانزال بكونه 
خالقاً رازقاعستاً متفضلاً . 

وهذه الطربقة وإن درأت تشغيباً فبى " غير مرضية ” 
والصحيح ما ارتضاه شيخنا رضى الله عنه من أن الكلام الأزلى م 
بزل متصفاً بكونه أمرأً نهياً خبراً » والمعدوم على أصله ‏ مأمور بالأمر 
الأزلى على تقدير الوجود ؛ والأمس القديى فى نفسه على صفة الاقتضاء» 
من سيكو نإذا كانوا. والذى استنسكروه من استحالة كون المعدوم 
مأموراً لا تحصيل له . 

والوجدأولا معارضتهم بأصل لهم يصدهم عن هذا الإلزام .وذلك 

ن 7 مذعيهم أالأمور به معدوم »وإذا توجه الأص على العبد بشعل » 
فالفمل قبل وجوده مأمور به . وإذا وجد » خرج ع نكو نه مأموراً 
به فى حال حدوثه »كا خريم إذ ذاك ع نكونه مقدوراً على أصاهم » 
وليس بين الننى والإثبات رتبة . فإذا لم يكن الفمل الثابت مأموراً به » 
كان الن مأمورآبه متعلقا بالأعس ؛ فإذا ل يبعدوا0)مأمورا به معدوماً ؛ 
م يستقم منهم استبعاد مأمور معدوم . 

(1) حم نقصا : فهى . والشغب بالتسكين » كالتشغيب » تصيبج الشر 


(5) ل : مرتضية ؛ والثبت عن ح » م: 50) ح » م عبارتهما: وذلك أن من مذهبهم. :لم 
)ل : ل يبعدواثم ,وحمل بذ كرام ثم » 


١١ 

وماذ كروه بعد ؛ فإنأ تجو نكون المعدوم مأموراً على تقدر 
الوجود » وإذا وجد نحق قكونه مأموراً ؛ ونع تقدير معدومه عم 
البارى تمالى أنه لا بوجد مأمورا ويستحيل وجوده مأمور فا كان 
كذلك ١‏ يتعاق به أمس التكليف . والمعتزلة قضوا بأن المعدوم مأمور 
به» وهو يخرجج عند الوجود عن كونه مأموراً به . وهذا تمحيص 
منهم لتعلق المل'") بالمدم . 

ثم تقول : قد اتفق المسامون قاطبة على أننا فى وقتنا") مأمورون 
بأمى الله » ومذهس ججاهير المستزلة أنه ليس للرب تالى فى وقتنا كلام » 
وأنماوجد منكلامه , قد7اعدم ؛ فإذا 4 يستبعدواكوننا مأمو رن » 
ولا أص ءلم ق لم مضطر ب فها ذ كروه . 

ثم ارب ا فى أزلدكان قادراًء ومن حم كون القادر قادراً 
أن يكون له مقدورء والقدور هو الائر المكن » وإيقاع الأفمال فى 
الأزل مستحيل متناقض . فإذا لم ببعد كانه قادر أزلا» مع اختصاص 
وقوع المقدور عا لا بزال » لم بعد أن يتنصف بكلام هو اقتضاء 
من سيكون . 

ومما يستروحون إليه أن قالوا : قد أجع السامون قبل ظهور هذا 
الحلاف على أن القرآ نكلام الله سبحانه , واتفقوا على أنه سور وآيات 


(0 حءم : الأمر (0) م عبارته : فى وقتنا هذا 
(9) م قص : قد (4) م : وإذا 


لفن 


وحروف منتظمة وكلات ؛ وهى مسموعة على التحقيق ولا مفتتح 
وعختتم . وهى معجزة رسول الله صب ىله عليه وس » والآبة على صدقهء 
واللعجزة لا تكون إلا فعلا خارقا للعادة » واقماً علحسي تحدى التى 
صلي الله عليه وس . وستحيل أن يكو نالقديممسجزاً, إذ لااختصاص 
للصفة الأزلية ببعض المتحدين دون بعض”" ؛ وأو جاز تقدي ركلام 
قد قم بالنفس أزلى9) معجز 3 لجاز دير الم القديم عند 
مثيتيه معحزأ : 

وهذا النى ذَكروه تخيلات لا تحصيل لها . فأما تشنييهم بأن 
القرآن فى إجماع السامين سور وآنات » ولا أوائل وفواصل ومطالع 
ومقاطع ؛ فتقول لم : أولاء مذهب جاهير أنه كلام الله تعالى إذ 
خلقهكان7!) أصواتا , “متصرمت وانتفضتء والمتلو” المحفوظ المكتوب 
ليس بكلام الله » وم ذا مذه مكل من بتحذق من متأخر جم . 
واللصير إلى نق كلام الله تمالى » أشع وأشنع من المماراة فى صفة 
الكلام . 

ولما استشعر الجباتى ذلك » وأيقن© أنه يلزه لوقال .هذا 
المذهب خرق إجماع الأمة» أبدع مذهب) خرق به حجاب الميبة وركب 

)١(‏ م نقص : دون عض (9) م قص : قديم 


9) م قص : أزلي والثبت عن ح م (4) ح عبارته : إذكان خلقه أسواتا 
(0) م : وتيقن (5) ح م : يلعزم 


1١ 

جحد الضرورات » وقال كلام الله تعالىييوجد مع قراءة”" كل قارى" 
أمالسكلام عنده حروف تقارن الأصواتالمتقطعة علىمخارج الحروف » 
وليست هى أصواتاً وعم أنها توجد عند الكتابة ؛ فإذا اتسقت 
الحمروف”" المنظومة » والرسوم المرقومة » وجدت حروف قائمة 
بالمصحف ليست الأشكال البادية والأسطر الظاهرة . ثم زعم أنا مروف 
لسمع عند القراءة وإن لمكن أصوانًا » ولا ترى عند“بوت تام 

وقال أيضا : من قرأ كلام الله تع الى تثثبت 27 مع لمواتة©) 
حروف هى قراءنه » وهى مغايرة 58 ؛ وحروف هي كلام الله 
وهي مغابرة للقراءة والأصوات » وإذا أضرب القارئ' عن القراءة عدم 
عنه كلام الله تعاللى وهو بعينه موجود قأتم بغيره . 


ل من شفيع 9 مذهيه أنه قال : إذا اجتمع طائفة من القراء على 
تلاوة إبة فيوجد بكل واحد منهم كلام الله » والموجود بالكل كلام 
واحد. ونفس نقل هذا المذهب يفتى الابيب عن كاف الرد عليهم . 

وأما تحكده بإثبات حروف مغابرة للاصوات» خرويج عن قضية 
العقل وإبداع مذهس لا شاهد له والحروف فى تعارف العقلاء تقس 


)١(‏ م قص : قراءة ١‏ (9)ح ,م : الأحرف 
(*) م : ثبتت (8) م : مع أصواته 
(0) تشفيع ء وما أنبتنام عن ح »م 


١": 


الأصوات المتقطعة . ثم إذا'2 ساغ ادعاء إدراك ما ليس بصوت عند 
صوت » فا المانع من ادعاء رؤية المروف عند انتظام الرسوم وانساق 
الرقوم فى الأسطر المثبتة”” ؟ 

وأما اللصير إلى قيام الكلام الواحد بمحال لفحد”" للضرورة » 
ولا يستريب فيه محصل » وهذا العتقد لا بسع استقصاء الرد عليه . 

ومن فضاتح مذهبه» مصيره إلى أن العبد يلجئّ الرب إلى خلق 
الكلام عند إيثاره اختراع الأصى ات والنغيات . وهذه فضائح بادية9) 
لاريبوح” بها عاقل . 

ثم تقول بعد معارصتهم : قد زعمتم أن القران كلام الله » وإذا 
روجعثم فى معنى إضافة الكلام إلى البارى تعالى لم يدوا وجها فى 
الاختتصاص 20 سو ىكونه فملاً له » والذي زعتم أنه فمله م0 
مساعّدون عليه من مذهينا » وهو أقصى غر ص بإضافة الكلام إلى 
الله تعالى . فقد تساوت الأقدام فى إضافة الكلام إلى الله تعالى وبق 
تنازع فى نسميات وإطلاقات » وليس من البعيد عندنا إضافة فصل 
اله تعالى إليه إذا استقر الشرع على الإذن فيه » وهذا يدرأ عنا جميع 


ماشتيوا به. 
(5)م : إن (9) ح : المبينة 
(*) ل »م :ححداء والثبت عن ح (5) ح »6 م زادا : لاخفاء مها 
(©) ح : لاابوء (5) ح نقس : فى الاختصاص 


90 ع زاد : فيه (2) ح زاد: أفى 


ين 


ثم » القرآن قد يحمل على القراءة » وقدّر مصدراً لقرأ » ويشهد 
لذلك قول القائل » وهو حسان بن ثابت ”2 عدح عثمان 9 
رضى أله عند 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به 2 يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 


معناه يقطع الليل تسبيحاً وقراءة . وقد سمى الرب تعالى الصلاة 
قرآنا لاشتّاللها على القراءة » فقال عز اسمه : « إن" قرات الفجركان 
مشهوداً »”* . ومعناه أن صلاة الفجر تنشهدها ملائكة الليل والنهار 
صاعدن”© وهابطين . وى مأثور الأخبار أن رسول لله صلى الله عليه 
وس قال : « ما أَذن الله لثىء إذنه لنبى حسن الترنم بالقرآن »27 معناه 
حسن التركم بالقراءة . 


وأما”" ما ذَكروه من إجماع السامين على كون القران معجزة 


)١( '‏ الشاعر الخضرم الفحل المعروف بدناعه عنالرسول صلى الله عليه وسلم توفعام 54م 
زمن معاوية 
(*) المليفة الثالثالشبيد » قتل رضوانالله عليهلكان عصرليلة خلت منذىالحجة سنة مه . 
(؟) ل .م تقصا : « وهو حصان بن ثابت عدح عهان رضى الله عنه » وما أثبتناه.غن 3 
(غ) ل قس: إن (8ه) س الاسراء ك لاإسسهيلا ‏ (65)مزاد:به 
() الحديث 5 رواه الشيخان وأبو داود والنساثى عن أبىهريرة هو : « ما أذزالل لعىء 
ما اذن لنى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به » ( انظر كشف الما لعجاو نر القدسى 
عام ١ه؟١‏ هس 559" ) . وجلة « يجهر به » قد تفيد أن الراد بكلمة «قرآن> الكتاب 


السكري لا القراءة كم يذاكر الصنف الجويتى ره الله . 
()م: قأما 500500 1 2 


ك١‏ 
للرسول» مع القطع با باتحصار”" الممحزات فى الأفمال الخارقة للعادة » 
فتقول لم :لأست أذ نحدى به النىعليه السلام المرب» 
وم النسن م الفصحاء وَالْك البلغاء» لم يكن كلام الله تعالى » وما خلقه 
الرب نعالى لنفسهكان إذ ذاك منقضيا وإنما تحدى الرسولعليه السلام 
عثله هنتم" أحق عرائمة الإطباق من خصومع منهذا الوجه , ومن 
نر حك م بأنذكل قارئ أ ات عثل كلام لله تعالى ؛ فالرب 7 عز 
ال 0) :ل قل لأن اجتممت الإنس والجن عل أن يأتوا ا 
لا: تون عثله 6(" . 
ثم ما يدلون .هم عليه مساعدون ومسأمهمون ؛ فإهم زعموا أن 
كلام الله معجزة لارسول عليه السلام » وعنوا بكلام اللّهكلاما فمله ؛ 
ونحن تقول : الكلام الذى فمله معجزة لارسول عليه السلام ؛ فل ببق 
لحم اختصاص فى الممنى » واضمحل”” ' جميع ما موهوا به . 
ومما يَشمّون " به ويستذلون به الموام » أن قالوا قوله تمالى 
« فاخلع نعلي 426 كلام الله تعالى» وتقدير الاتصاف به فى الأزلقبل 
خلق مومى عليه السلام هَجْروخُلف منالكلام . والوجه إذا تمسكوا 
بذلك», أن بقال هم : «اخلع نمليك» فى إجاع المامي ن كلام الله تعالى 
()ل: : لإحصار » والثبت عن ح »م 
)م : وأتم . أي أت أحق من خصومك بالمروج عن الإجاع الذى أطبى عليه الجيع . 
(0) حم : والرت (4) م: يقول 


(6) الاسراء ك :مم (5) ح : وبطل 
0) م : يشنعون (م)اطه 4 ١ : ٠١‏ 


يفنا 


2 


فى دهرنا » وموسى غير مخاطب الآن , فإن”" لم يبمد ذلك متأخراً 
بعد متقدما . 

ثم التحقيق فى ذلك أن المخالفين قدروا الكلام حروماً وأصواتاء 
وبنوا على ما اعتقدوه استحالة مخاطبة المعدوم حروف تتوالى » ولس 
الأعص على ما قدروه . فإن السكلام عند أهل المق ممنى قائم بالنفس 
ليس بحرف ولاصوت» والكلام الأز لى بتعاق يجميعمتملقات الكلام 
على اتحاده » وهو أعس بالمأمورات ؛ نهى عن المهيات » خبر عن 
المخيرات » 5 يتعاق بالمتعلقات المتحددات”" ولا ,تحدد فى نفسه . 

وسبيله فيا قررناه9) سبيل العلم الأزلى » فإنه كان فى الأزل 
متعلقا”) بالقديم وصفاته وعدم العالم وأنه سيكون فها لا يزال » ولما 
حدث العالم تعلق العم الأزلى بوقوع حدوله ولم يتحدد فى نفسه . 
وكذلك الكلام الأزلى كان على تقدير خطاب مومى إذا وجدء 
فاما جد كارن غطابا له تحقيقاً » والمتحدد موسى دون 


السكلام. 
(5) ع : فإذا (90)م: تبهو 
5 ح ء م : المتجددة (4) حل قدرناه . وما أثيتناه عن م 


(6) ح » م عبارتها : فإنه في الأزل كان متملقا 
(5) ح : فاما أوجده 


١58 


ورعابقواون 9 إعا يتكلم باارد والقبول على المذهب المعقولء والذى 
أبتموه قائماً بالنفس غير معقول فتتتكل7" عليه . والوجه إذاسلكوا 
هذا المسلك » أن تقول : من أ عبده وجد فى افسه اقتضاء الطاعة 
مئة ودعاءه إلى الامتثال 2 ومتكر ذلك حاحد لالضرورة 0 فهذا النى 
قضت به العقول هو الكلام القائم بالنفس عند ناء وهومفهوم معأوم . 
فإن مم صرفوا الاقتضاء إلى مصرف ١‏ خر سوى ما ادعيناه » كان ذلك 
خبط] منهم فى الحدال9؟ , وقد قدمنا فى أدلتنا ما يوضنح صرف 
الاقتضاء إلى ما رمينا إليه 5 وفيما أبديناه9) الأن ردع2) لتشغييهم 
بدعوى المهالة . 
فصل 

[كلام الله قد عند الحشوءة ] 
ذهبت الحشوية المتتمون إلى الظاهى إلى أن كلام اله تعالى قد.م 
أزلى » ثم زتموا أنه حروف وأصوات ء وقطموا بآن المسموع من 
أصوات القراء وننماتهمعين كلام الله تعالى » وأطاق الرماع منهمالقول 

(0 ل ءم : يتكام » والنت عن ح 2 (4)م: فى ادل 


(*) ل : وفيا ابتدأنا » و العبارة المثبتة عن ح »م 


ول 


ثم قالوا :| : إذا كت ب كلم ال تعالى يجسم من الأجسام» واتنظمت 

تلك الأجسام رسوماً ورقوماً » وأسطرا وكلاما ‏ فعى بأعياتها كلام 
الله تعالى! درم »وقد كان إذ ذاك جسما حادث , ثم انقلى قدها . 

وقضوا أن الر: فى م نالأسطر الكلام القدم » الذى هو حرف 
:'وصورك . 

وأصلهم أن الأصوات . على تقطعبا وتوالها » كانت ثابتة 
فى الأزل» قاعة بذات البارى » تمالى الله عن قولهم عاو"| كبيرة 90 . 
وقوأعد مذهيهم مبئية على جحد الضرورات ؛ فإنهم أثبتوا للكلام 
القدم على زعمهم ابتداء واثتهاء » وجماوا منه سابقاً ومسبوقاً » إن 
المرف الثانى م نكل كلة مسبوق بامتقدم عليه » وكل مسبوق مبتدأ 
وجوده » وباصططر ار نم كون انيح وجوده حادم 

ولاخفاء عراغمتهم لبدية” * المقول فى حسكلهم » باتقلاب 
الحادث قدعا : 

ومما يقر افتضاحهم في منا كرة الحقائق » أن المروف أو مثّلت 
من بعض الجواهر فبى عين كلام الله تعللى عندم ‏ والحديد الذى 
صيغت”منهالمروف خارج عنكونه حديداً . وحن ندرك زر الحديد 


, ل تقص : علوا كبيرا » وماأثبتناه عن ح6 م 609 ةيداية‎ )١( 


(0) م : صيغ الث 
(ه)ع 


لول 
مآ لقة جمما ء فكيف تسو محاجة قوم هذه غايتهم ؟!. 

نم جبتهم يصممون على أن امم الله إذا كتب » فلرتم الرشي فى 
الكتاءة هو الله بمينهء وهو امعبود الذي يصمد إليه . 

لم أصلهم أن الكلام القديم بحل الأجسام ولا يفارق“الذات » 
وهذا تلاعب بالدين ؛ وانسلال عن ربقة المسامين9؟ ء ومضاهاة””© 
لنص مذهب النصارى فى مصيرع إلى قيام. الكلمة بالمسيحء وبدرّعبا 
1 بالناسوت ٠.‏ ولو لا اغترار كثير من العوام بالاعيزاء إلى هو ع2 لاقتفى 
الحال الإضراب عن التخرض لمذه العورات البادية » والفضاتح التمادية. 

قصل ٠‏ 
[القول ف القراءة].. 

القراءة عند أهل الح أصوات القراء وثنهاتهم » وهى أ كسابهم 
التى يمون بها فى حال يحابا فى بعض العبادات » وندبا فى كثير 
من الأوقات ؛ ويزجرون عنها إذا أجنبوا » ويثابون عليها ويعاقبون على 


ركناء وهذا مما أجم عليه.السلنون» ونطقت هه الآثار» ودل عليه 
0 : 


(1) م عبازته ناعن ريقة الإسلام واللهين '' الا 
(؟) ام : ومشاعاة به م 


لضت 

امستفيض من الأخبار . ولا:يتملق الثواب والعقاب» إلا بما هو من 
١اكتساب‏ العباد . ووستحيل ارتياظ التكليت والترغيب والتمنيفك 
نصفة أزلية » خارجة عن الممكنات وقبيل اللقدورات . 

والقراءة فى التى تستطاب من قارىء 0 ولد لشتبشع من آخرة 
وهى اللحونة » والقويمة الستقيمة » وتتتزه ع نكل ماذكرناه الصفة 
القدعة ؛ ولاطر لمنلازم الإنصاف أن الأصوات التى يبح لها حلقهث 
وتنتفخ على مستقر العادة منها أوداجه » ويقع على حسب الإيشار 
والاختيار» حرفا » وقوعا » وجوورياء وفيا ”)نفس كلام الله تعالى » 
فبذا القول فى القراءة . 

فصل 

[ القول فىالمقروء] ٠‏ 


فأما القروء بالقراءة قبو المفبوم متها المعاوم » وهو السكلام 
القديم الذى تدل عليه العبارات » ولي منها . 1 


. 


ثم المقروء لا يحل القارى* ولا يقوم به وسبيل القراءة والمقروء 
كسبيل الذ كر والذ كور. 


)١(‏ عازادة ورخا النواء © عبارته : ومن الكلام القديم .... الح 


لضن ْ 
والذ كر" برجع إلى أقوال الذاكرين » والرّب المذكور السيّح | 
المجّد , غير الذكر والتسبيح والمجيد . 
والعمرب وضعت7© أنواع الدلالات علي المداولات بالمبارات ؛ |) 
فسمت الإنباء عن الشعر إنشاداً» والإنباء عن الغائبات التى ليست من || 
114 ل سل : ع رف 
قبيل الكلام ذكراً » وسمت الدلالة على تلام الله تعالى بالأصوات” 
قراءة . 
فصل 
[كلام الله تمالى ليس حالاً فيالصحف ] 
كلام الله تعالى مكتوب ى الصاحف » محفوظ فى الصدورء 
ولبس حالاً فى مصحفء ولا قائما بقلى . والكتاية قد يعبر بها عن 
حركات الكاتى » وقد يعبر بها عن المروف”' المرسومة » والأسطر 
المرقومة » وكلبأ حوادث . 
: ومدلول الخطوطء والمفهوم منها الكلام القديم » وهذا عثابة 
إطلاق القول بأن كلام” اللهتعالى مكتوب فالمصاحف » وليس الممنىّ 
. بذلك اتصاله بالأجسام وقيامه بالأجرام . 


)١(‏ ح »ع : فلذكر (9)م : صنف 
0 (7) ل نقس : بالأصوات والمثبت عن ح ٠‏ م 
(8) ىم : الأحرف (0) ح »ل نقصا :كلام 6 والئيت عن م 


ييل 


وم يصر أحد من التتمين إلى التحقيق إلى قيام التكلام محل 
الأسطر ء إلا الجباثى فيا حكينا من هذيانه . ويؤثر عنالنجار أن الرقوم 
هى أجسام كلام الله تعالى » والكلام أصوات عند القراءة » وأجسام 
عند الكتاءة . وكل ذلك خبط وتخليط فى بفية لق ؛ وتفربط 
فى درك الصدق . 

فصل 
[ كلام الله مسموع ] 

كلام الله تعالى مسموع فن إطلاق المسلمين7, والشاهد لذلك مئكتاب 
لله تعالى قوله تعالى : « وإن أَحَت من المشركين استحارك فأجر'ة حتى 
بسم مكلام اذّع© , 1 ش 

مالسماع لفظة محتملة » لا يتحد معناها”" » ولاينفرد مقتضاها؟ 
فقد يراد مها الإدراك » وقد يراد مها الفبم والإحاطة , وقد براد .ها 
الطاعة والاتقياد » وقد براد مها الإجاءة 0 ٠‏ 

فأما السمع ععنى الإدراك فشهور لا خفاء به ؛ وأما السمع معني 
الفهم والعل فشائع مذ كور غير منكور . 


)١(‏ ح عبارته : كلام الله تعالى فى اطلاق اأسلمين مسموع 
(5) التويةرم 8 : > (©) م : لا يتحد لخواها. 


تين 


ووصّف الله تعالى المعاندين7")من الكفرة بكو نيم صما ؛ وليس 
لمر اد اخملال حواسهم » ولكن المراد إعراضهم عن درك المعاتى » 
والإحاطة بما أنذروا نه ودين بات الله تعال . 

.. وإذا حك الحا كى كلام غيزه على وجبه » فقد يقول السامع 
لأصوات المبلغ : قد( "سم ت كلام فلان » وهو يعنىالغائى الذى أنهى 
إليه معتى كلامه . 

والذى يحب القطع به » أن السموع المدرك فى وقنا الأموات ؛ 
فإذا م ى كلام اله تعالى مسموعا , «المعنى” نه كونه مقبوما معلوما”؟ , 

عن أصوات مدركة ومسموعة . والشاهد لذلك من القضايا الشر عية 
إنماع الأمة على أن الرتب: ثعالى: خصص مومى » وغيره ممن. 
المصطفين من الإنس والملائكة » بآن أسممهم كلامه المزيز من غير 
وامطة . 

٠‏ فلوكان السامع لقراءة القارىء مدركا لنفس كلام الله تمالى » لمأ 
كان مومى صاوات الله عليه خصصا بالتكليم » وإدراك كلام الله 


من غير البليغ مبلغ وإنهاء شل . ٠‏ 


(1) ح : العائد (599) حشقس1: قد 
() ح عبارته : معلوما مفيوما. , . (8) .ءام : من قضايا العبريمة , 


نكر 
فصل. 
[ معنى إنزال كلام الله تعالى ] 
كلام الله تمالى تمارٌل” على الأنبياء» وقد دل على29 ذلك » آى 
كثيرة من كتاب الله تعالى . ش 
٠‏ ثم ليس الممنى بالإنزال حط ثىء من علو إلى سفل ؛ ذإن الإتزال 
عمتى الانتقال » تتخصص بالأجسام والأجرام . 00 
ومن اعتقد. قدم كلام الله تغالى » وقيامه بنفس البارى سبحانه 
وتشالى » واستحالة مزابلته للموصوف هه » فلا يستريس فى إحالة”" 
الاتقال عليه . ش ش 
ومن اعتقد حدثالكلام » وصار إلى أنه عرض من الأع راض » فلا 
يسوغ على معتقده أييضاً تقدير الانتقال» إذ العرض لابزول ولا ينتقل : 
الممن” بالإترال » أن جيريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى 
وهو فى مقامه فوق سبع سموات» ثم تزل إلىالأرض» فأفيم”©الرسول 
على الله عليه و سم مافهمه”* عندسدرة المتهى من غير تقل لذات الكلام:: 
وإذا قالالقائل: نزلت رسالة الماكإلىالقصر”*»لم برد بذلكانتقال 
أصواته » أوانتقا لكلامه القام بنفسه . 
(١)ح‏ »م عبارتهما : وقد دل على إطلاق ذلك .. الم 


)1ف اسعطلة 5000 (م:وأفم 0١‏ 0 
(4)'ل : مالأفبيه ؛ والثيث عن نر م (ه) اج عام قصا 2 اإلى القضر 1513١‏ الى 


هد 
فصل 
[ كلام الله تعالى واحد ] ' 

٠‏ كلام الله تعالى وأحدء وهو متعلق بجميع متملقاته » وكذلك 
اقول فىسائر صفاته . وهو”"المالم جميع المعلومات بعلم واحدء والقادر 
على جميع المقدورات بقدرة واحدة . وكذلك القول فى الحياة والسمع 
والبصر والإرادة . 

والقضاء باأتحاد الصفات ليس من مدارك المقول » بل هو مسند 
إلى قضية الشرع وموجب السمع . وذلك أن إثبات العلم واحد مختاف 
فيه » وإعا يتوصل إلى إثياته على متكرربه الأدلة المقلية » وهذا فى الملم 
الواحد . فأما تقدير عل ثان» فلم يثبته أحد من أهل اكلام المنتمين 
إلى الإسلام » فنفيه مع علية مع اتصافه بالقدم . 

فإن قال قائل : لبن استمر ل ماكر موه في الم والقدرة » 
ها وجه تقريره ف الإرادة والكلام ؟ قلنا : الغرض” أن وضع 
انمقاد الإجماغ الواجب الاتباع على ن ىكلام ثان قدم”' » وذلك مقون 
على ما ذكر ناو(" لا خفاء به , 

فإِن قيل : ما" الذى صر في عن مدارك النقول فى هذه 


)١(‏ م :نهو 09 جءم قصاء الي 0ح : غرضنا (8)جغنارته: قديمئان 
(©6)م : مارمنا 50 ع دولا . ع : فا (08 م : سدع 


يان 
الفصول ؟ قلنا : قد ألفينا العم القديم متعلقاً بالمعلومات » قاتئم مقام 
علوم ختافة شاهداً , وليس فى المقل ما يفضى إلى القطع باستحالة قيأم 
لعل القديم مقام القدرة , وليس فيه أأيضا ما .يؤدى إلى وجوب تعلق 
الملم الواحد يجميع العلومات » وكل ما يحاول به إثيات ذلك من 
قضيات العقول بأطل . وهذا العتقد لا محتمل استقصاء ما قيل فيه 


والرد عليه”'" . 


فصل 
[ عدم مغابرة الصفات للذاث | 
قد امتنع مثيتو الصفات من تسميتها مغايرة للذات » وغرضنا من 
هذا الفصل ,ستدعى تقديم حقيقة الغيرين . 
والذى ارنضاه التأخرون من أثتنا فى حقيققة النيرن : أمهما 
.| الوجودان اللذان يحوز مفارقة أحدهما الثاتى”" بزمان» أو مكان , أو 
وجود»ء أو عدم . وهذا أمثل من قول من قال”" : الغيران كل شيئين 
يحوز وجود أحدهها مع عدم الثاني ؛ فإن معتقد قدم الجواهر واستحالة 
عدمهاء يقطع بتغأبر جسمين مع ذهوله عن نحويز عدم أحدحما , ولا 
يتحقق العم بالحقق دون درك الحقيقة . 


(9)م : فى الرد عليه ١‏ (9)م : أحدهالالى ‏ (##)م : القائل 


يل 


. والقول فى إبضاح:معنى الغيرين » ليس من القواطع عندى ؛ إذ 
قول من قال من الممتزلة ,كل شيتين غيران.. والأمريؤول إلى إطلاق'* 


زفرف 


ترخبح و تلوريح مكلقّى من 7 ألفاظ عتملة”" . 
فإن قيل : إذا لم تقطعوا””" ها ذكره أنمسج فى خقيقة الغيرين » 
فهل 'تقطعون بالمنتم من إطلاق الغيرية فى صفات البارى تعالى وذاته ؟ 
قلنا : هذا مما عنع منه قطما ء لاتفاق الأمة على منع إطلاقه . و15 لا توصف 
الصفات بأنها أغيار للذات » فلا يقال إنها همي . ولا تتحاشى من إطلاق 
القول بأن الصفاتٍ بوجودات : والم مع الذات موجودان ء وكذلك 
القول فى جميع الصفات . وامتنع الآأعة من تسمية الصفات مختلفة » 
وأطلق الإمام القاضى”” أو بكر رضى الله عنه'" القول بأمها مختلفة . 
فصل 
: 000 [الكلامنفى صفةالبقاء] 


7 


ذهس: العلماء .من “أمتنا إلى أن البقاء صفة الباق" زائدة على 


' ح عبارته : يثول إلى أمرين » ترجَبح وتلؤيح ؛ م نقس: إطلاق‎ )١( 


9) ح »م زادا : إطلاق (5) ح : مختلشة (4) ح زاد : بإبطال 
(6) ح تقس : القاغى (5) الإمام الأشعري الفاضى أبو بكر عمد 


ابن الطبب الاقلانى . :توق عام ©4 اه . راغم.القدمة (9) ح »م : صفة للباق 


كيل 


وجوده» عثابة العل.فى حق العالم . والنى نرتضيه أن البقاء يرجع إلي 
فس الوجود المستمر من غير مزيد ؛ ولول نسلك هذا السلك لازمنا 
أن نصف الصفات الأزلية بكونها باقية» ثم نثبت لها بقاءء ويجر 
سياق هذا القول إلى قيام الممنى بالممنى . ثم لو قدرنا بقاء قدها » 
لازمنا أن نصفه ببقاء» ثم يتسلسل القول . 


فإن قيل : الدليل ”" على “يبوت المعاتى تحدد أحكامها على حالما ؛ 
فإذا وجدنا جوهسا غير متحرك ء ثم انصف بالتحرك »كان ذلك دالا 
على تحدد المعتى , وهذا بعينه متحةق ف البقاء ؛ فإن الجوهر فى حال 
حدوئه لا يتصف بكونه باق » وإذا استمر له الوجود اتصف بكونه 
باقيا . قلنا : الانصاف بالبقاء راجع إلى استمرار الوجود » وهو عثابة 
القدم : فا وجد وكان حديث عهد بالمدوثت يسم قدعا » فإذا عتق, 
وتقادم سمى فى الإطلاق قدا . ولا يدل ذلك على أن القدم معنى . 


فإن قيل : إذا صرقم البقاء إلى نفس الباق » فا الذى تنكرون 
من “قول من يقول ببقاء الأعمراض؟ قلنا : الأعراض يستحيل بقأؤها + 
فإنها لو بقيت لاستحال عدمها ؛ فإنا إذا قدرنا بقاء بياض ودوام 
وجوده » لم ,تصور التفاؤّه فيعقبه سواد ؛ إذ ليس السواد بننى 


(١)م‏ : الدار 


1١ 


البياض » ومضاداته أولى من البياض ؛ بدفع السواد » ومنعه من 
الطرو” . 

ولا ممنى لما يتخيله بعض الناس من أن الباق يعدم بإعدام الله ؛ 
فإن الإعدام هو العدم » والعدم ننى محض »ولا معنى لتعاق القدرة 
بالننى الحض . وتحصيل قول القائل : يقدر البارى على إعدام الوجود» 
يؤول إك أنه يقدر على أن لا يكون الموجود . 

فإن قيل : فها ممنى عدم الجواهر ؟ قلنا : الأعراض غير باقية » 
فإذا أراد الله عدم جوهر اقتطع عنه الأعراض بأن لا مخاقها فينعدم 
الجوهر إذذاك ؛ إذ يستحيل وجود جوهر بلا عرض . 

والممتزلة نفوا البقاء » وزعموا أن معظم الأعراض باقية » وما 
يعدم من الباقيات » فإما يعدم ,بضد بطر عليه » وواققونا فى استحالة 
بقاء الأصوات والإراداتة فى خبط طويل . وزحموا أن الجواهر تعدم» 
بأن يخاق الله تمالى فناء في غير محل يضاد الجوهر”"» وهو فى نفسه 
عرض قائم بنفسه » ثم يستحيل عندم فناء بعض الجواهر وبقاء بعضها . 


فق جام : الجواهر 


القول”" فى معانى أسماء الله تعالى 


[ الكلام فى النسمية والابم ] 

النسمية ترجع عند أهل الحق إلى لفظ المسمى الدال على الاسم » 
والاسم لا يرجع إلى لفظه » بل هو مدلول النسمية . 

فإذا قال القائل : زيد » كان قوله نسمية » وكان المفهوم منهاسماء 
والاسم هو المسمى فى هذه الحالة » والوصف والصفة عثاءة النسمية 
والاسم ؛ فالوصف قول الواصف » والصفة مدلول الوصف . 

ثم قد يرد الاسم » والمراد به النسمية » وقد”' ترد الصفة » 
والمراد مها الوصف » ولا .بلغ الكلام فى ذلك مبلغ القطع . 

وذهبت المتزلة إلى النسوية بين الاسم والتسمية » والوصف 
والصفة » والنزموا على ذلك ددعة شنماء » فقالوا : لولم سكن للبارى 
فى الأزل صفة ولااسسم » فإن الاسم والصفة أقوال المسمين والواصفين » 
وم .يكن فى الأزل قول عندم . ومن زعم أنه لم .يكن اربه تعالى فى أزله 
صفة الألو هية »ققد فارق الدين » ورائم إجماع امسامين . 

> ح : فصل فى معانىالخ ؛ لل . باب القول الخ ؟ ب ء م . لم يذّكرا كلة باب أوفصل‎ )١( 


وهو ماارتضيناه . 
(9) م نقس : وقد 


1١ 

ثم 0" الدليل على أن الاسم يفارق التسمية » ويراد به السمى » 
آى م نكتاب الله تمالى ؛ منها قوله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى» 00 
وإعا السبح وجود البارى "نعالى دون ألفاظ الذا كرين ؛ وقال عزه 
وجل : « نبارك أدم ربك 276 ؛ وقال تعالى : دما تعبدون من دون 
الل إلا أسماء مميتموها أتم واباوّك انا 

ومعلوم أن عبدة الأصنام.ما عبدوا اللفظ والكلام وإما عبدوا 
المسميات لا التسميات. 

فإن قيل : أطلق المسامون القول بأن لله تعالى نسعة وتسمين انما ؛ 
فل وكان الاسم هو السى » لكان ذلك حك بتعدد الآلحة©. 

ولنا فى جواب”" ذلك مسلكان : 

أحدهاء أن تقول قديراه بالاسم النسمية» وهذا” “مالا كر 
فيحمل الإطلاق فى الأسماء على المسميات © . 

والوجه الثانى » أن كل اسم دل على فمل فبو اسم » فالأسماء هى 
الأفمال » وهى متعدّدة ؛ وما دل" على الصفات القدعة » لم يبعد فيه 
التعدد ؛ ومادل على الصفاتالنفسية » وهىالأحوال فلا يعدا يضا تعددها. 


١ : ,(؟) الأعلى ك لام‎ . ٠ .. ح عبارته.: ثم إن الدليل‎ )١( 
40:14 (م) الرعن م 686 :اه" (4)مقص:أتم وآباوم؟ يوسف‎ 
1 ح راد : قلا (5)م قصس ؛ حو‎ )©( 


0) حءم: وهو (4) حءم : التسيات 


ذل 

فصل 
[الشرع وأسماء الله تمطالى] | 
ماورد الشرع بإطلاقه فى أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه ؛ وما 
منع الشرع من إطلاقه مثعثأة » وما.لم برد فيه إذن ولا منع م تقض 
فيه بتحليل ولا تحر ؛ فإن الأحكام الشرعية تاق من موارد السمع ؛ 
ولوقضينا,تحلي ل أوتحرم منغيرش رع 7"» لكنامثيتين حك دو نالسمع. 
ثملانشترط فىجوازالإطلاق » ورود مايقطع .ه فى الشرع ؛ولكن 
مايقتضى العمل وإن لم بوجب العلم ‏ فبوكاف . غيرأ الأقيسة الشرعية 
من مقتضيات العمل» ولاجوزامسك بها ىتسميةالرب ووصفه؛ فاعلم. 

شْ فصل 

[ معاتي أسماء الله تعالى ] 
قم شيخنا 2 رضى لله عنه 08 أسماءالرت سيحأنه وتغالىثلانة أقسام : 
وقال م أسمائه ماتقول” ''إنه هوهو”" » وه وكل ماذلت التسمية به غلى 
وجوده ؛ ومن أسمائه مانتقول0)إنه غيره» وهوكل مادلت النسمية به عل 
فملكالمالق والرازق ؛ ومن أسمائه مالا يقال إنه هو ولايقال إنه غيرة » 
وذكر بض آنا كام عوالسئ .وما إلى أنالرب 


(1)م: من غير إذن اللاللاا0 
أ(م) ل »م عبازتهما : إنه هو وهوكل.'. الم وللثبت عن ح ‏ (4) ح6 م * يقال 
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سبحانه وتعالى إذا سمى خالقاً فالحالق هوالاسم» وهوالربتعالى ؛ وليس 
الحالق اسم للخاق» ولا الحاق اسم الخالق » وطرد ذلك فى جميع الأقسام . 
. والرتفى عندنا طريقة شيخنا رضى الله عنه ؛ فإن الأسماء تتنزل 
منزلة الصفات ء فإذا أطلقت ولم تقتض نفيا حملت على بوت متحقق . 
فإذا قلنا : الله الحالق » وجب صرف ذلك إلى “بوت وهو اماق » وكان 
معنى المالق من له املق » ولاترجع من الللق صفة متحققة إلى الذات» 
فلايدل الخالق إلا على إثبات الخلق . ولذلك قال أمتنا : لا تتصف 
البارى تعالى فى أزله بكونه خالقا » إذ لا خلق فى الأزل » ولو وصف 
بذلك على معنى أنه قاد ركان تحوزاً . مفرج من ذلك أن للم والقددة”© 
كا كاناصفتين ء فكذلك هما اسمان . والكلام فى ذلك يؤل إلى 

التنازع فى إطلاق لفظ ومنع إطلاقه . 
ثم ججيع أسماء الرب سبحانه تنقسم إلى ما يدل على الذات » أو 
يدل" على الصفات القدعة ؛ وإلى'”' ما يدل على الأفمال» أو يدل”» 
على النن فها ,تقدس البارى سبحانه عنه . ونحن الآن نشير إلى تفسير 
الأسماء المأورة على إمجاز . 
فاما ‏ الله » , فالصحيح أنه بنثاية الام الملل للبارى سبحانه » 
. ولا اشتقاق له . ثم قيل”" : أصله إله ء فزيدت اللام فيه تمظها . وقيل : 


(1) حم : الملم والفمل (9) ح : أو إلى ما يدل 1 
(0) ح : أوالى,ما يدل 8)ح:أوللى (6) ح : وقد قبل 


1١.6 


الإله ‏ ثم حذفوا الحمزة المتخللة » وأدغموا اللام التعظه”" فالتىتلها . 
وقيل : أصله”" لاهء فزيدت فيه" اللام تمظما . وقال بعض أهل اللغة : 
هومن التألّه » وهو التعبد » فالله ممناه”'' المقصود بالعبادة . 

د الرعن الرحيم » : هما اسماري مأخوذان من الرحمة » ومعناها 
واحد عند الحققين كالتَّدْمان والنديم”"» وإ نكانالرحمان بمختص به الله 
تعالى ولا يوصف به غيره . مم الرحمة مصروفة عند المحققين إلى إرادة 
البارى تعالى إنعاما علىعبده » فيكون الاسمان منصفات الذات . وحمل 
بعض العاماء الرحمة على نفس الإنعام » فيعود ال رحمن الر حيم 9 إلى 
صفات الافعال . 

« اليك » : معناه ذو املك . ثم اختلفوا فى الملك ؛ فمنهم من 
فسره بالملق , فالملك المالق وهو من أسماء الأفمال . وقال بعضهم: 
الماك القدرة على الاختراع ؛ إذ يقال : فلان يملك الانتفاع اله » معناه 
تسكن منه » فيكون الاسم على ذلك من أسماء الصفات » والرب تمالى 
اليزل ولا يزال مالكا. 1 

« القُدُوس» : فَمُول” من القدْس وهو الطهارة والنزاهة» ومعناه 


' ح نقص : اللام للتحظم (5) م تقض : أصله‎ )١( 
م نقص 1 فيه () ح تقس : معناه‎ )9( 
, ف اللغة : رجل-ندمان أى نادم 6 ونادمه على الصصراب فهو تدعه وقدمانه‎ )6( . 


(5) م : الرحمن والرحم ام 
0 


ك1 


التعزيه”من صفات الثقص ودلالات الحدث» وهو من أسماء التتزينه 
'والنق . وسميت الأرض المقدسة مقدسة » لأنها مبرأة 'من أوضار 
الحبائرة » وسميت الجنان حضرة”" القدس لذلك . 
« السشلام » : قيل معناه ذو السلامة م نكل آفة ونقيصة» فيكون 
من أسماء التغذيه ؛ وقيل معناه مالك تسليم العباد من المهالك: وامعاطب » 
فيرجم إلى القدرة ؛ وقيل : ذو السلام على المؤمنين فى الجنان » فيرجم” إلى 
الكلام القديم 'والقول الأزلي » قال الله تعالى : «'سلام قولا'من 
رب رحيم دا 
« المؤمن » : قيل معناه الصدق ؛ فإن الإعان 'هو التصديق 
والرب الى “تضدق نفسله'ورسله “بقول الضدق » فالاهم 6 راجع 
إلي التكلام ؛ وقيل الؤمن معناه أنه تعالى” “يوم نالأبرار” منالفزع 
الأ كبر » وعلى ذلك حتمل ضرف الاسم إلى القول ؛ فإن الرب تغالى 
منيؤمن عباده .يام المرض الأ كبر' ويسنمعهم قوله تعالى : « لااتخافوا 
ولا تحنو ع ويحوز صرف الاسم إلى القددرة غلى اق الأمنة 
“والطمائيئة ؛ يكن من أسماء الأفمال . 


نك 


لق ح مه حظائر 

(9) يس ك وعم :مه (9) ح : والاسم 

(5)'ل “تفص :هالى 4' والمتبت”عن ح ,ام ()"ل : الأبدان ؟ وما أتبشام”عن 2 م 
(5) قصلت 3 5:41 .»+ 


لوال 

« الهيمن » : قيل معناه الشناهد ؟ ثم رينقسم معنى الشاهد .فيمكن 
مله على العام الذى لا _يمزب عنه مثقال أن يكن مله على:التبول 
عمنى أن الرب تعالى يشهد علىكل نفس عا كسبت ؛ قال الخمليل7”) 
فى تفسير المهيمن : هوالرقيب » وسيأق تقسير لريب ؛ وقيل : مبنى 
المهيمنأصله المؤعن فقلبت الحمزة ها على قي س قوم :هرت وأرقت 
فى ممق يّ ؛ وهرجُت فى أرقت وأرجِت 9 ؛ والمؤعن معناه الأمين » 
وهو الصادق وعده . 

« العزيز » : معنأه. الغالبء والغلية ترجم إلى القدرة ؛.ومن قول 
ألعرب : « من عن ب» معناه من غلب صلب” » والأرض الصلبة 
تسمى عزازاً لقوتها ؛ وقيل : المزيزالمديم المثل» فالاسم على ذلك يرجع 
إلى التمز يبه . 

«الجتار»” : مناه «قسدر الصلاج» من قوم : جبرت العم 
الكسير ‏ فاتمير "' فهو من أسماء الأفمال إذآ ؛ وقيل : الجبار 
+معئأه حامل العياد على ما يريد».ويرجع 'الاسم إما إلى الفمدل وإما إلى 
القدرة عليه ؛ وقيل : الحبار ممناه الذى لا يؤثر فيه قصد القاصدين 


)١(‏ الخليل بن أحد إمام الببصرء, ن فى التحو والافة . توقى عام و أو هلا١‏ مرحه ال 
(5) ح قس : وهرجت ف أرقت وأرجت ؟ وعبارة م : هرقت وهرجت فأرقت وأرجت 
(5) ع 6 م سلب () ح عبارته : الخبار قيل معناه 

(©) ل : الكسر ؛ ح6م هما : السكسر 

(5) حءل عبارتهما : فاجير وجبر هو ؟ م تقص : وجبر هو 


1١58 


ولاينالهكيد الكائدين . والنخلة إذا أرقلت” وسقت وفاتت الأيدى» 
قيل خلة جبارة ؛ فيقرب ممنى الجبار من معنى المتعال على ما يأتى تفسيره . 

م التكيرة : معئأه ومعنى « العلى”» »: و« المتعال » ؛ و« النظيم » 
واحد . ومن العاماء من حمل هذه الأسماء علي التنزبه والتعالى والتقدس 
عن أمارات الحدث وسمات النقص . ومن الأئمة من حمل هذه الأسماء 
على الاتصاف نحيم صفات الألوهية التى :مها يخالف الرب خلقه ؛ 

أ 1 

ويندرج نحت هذه الطريقة 'نضمنها للتتزيه » وهذا أحسن ؛ ولا بعد 

فى اشتهال2) الاسم الواحد على معان تتقسم إلى الننى والإثبات . 

* «الخالق» الباري ؛ المصور » : أما الخالق فعناه بين ؛ والخلق 
قد براد به الاختراع وهو أظهر معانيه ؛ ويراد به التقدير ؛ ولذلك سمى 
الحذاء”"خالقاً » لتقديره بعض طاقات النعل على بعض . وح لالمفسرون 

. قوله 'تصالى « فتبارك الله أحسن الخالقين »9 على معنى التقدير‎ ٠: 
. والبارى معئاة الحالق 0 والصور مبدع الصور‎ 

. اللشفر مغفراً . ثم يمكن ل الستر على نرك العقاب , ويمكن له على 
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)١( <<‏ الرقلة يتح الراء وتقديدها التخلة فانت اليد » وأرقل : أسرع 
(5) ل : استعيال ؟ وما أتيتناه عن ح :م 
(5) ل : الحذو ؟ وما أثينناء عن ح» م . (8) الؤمنون ك *؟ : ١6‏ 


1١ه‎ 


«القهار» + ظاهر الما ومَكُن مبرفه إلى القدة0"» ولاريفدا 
صرفه إلى الأفمال التى تذل الحبايرة كالإهلاك ونحوه . 

. الوهاب » 42 النم'"‎ ١ 
«الرزاق» : خالق الرزقومبدع الامتاع بهء وسيأتى ممت الرزق:‎ . 

د الفتاح » : قيل معناه الام بين الخلائق , والفتم لمم فا 
اللغة» والحرب تسمى الماك فتّاحا » وهو العني” بقوله تعالى : « ربنا 
- يننا وبين قومنا بالحق 06 معناه ربنا احم ييننا .وإذا حمل على 
الحاى فيمكن صرفة إلى القؤل القسديم» ويمكن صرفه إلى الأضال 
النصفة للمظلومين من الظالمين . وقبل : الفتاح » مبدع الفتتح والنصر 

« العليم » معناه : العلم على مبالغة » و بناء فميل من أ بنية المبالغة . 


4 


« القابض» الباسط » :من صفات الأفعال ؛ والقابض معنه؛ 
اللضيق على من أراد ؛ ؛ والباسط » الموسع الأرزاق على من أراد . ' 
« الحافض » الرافم » : من صفاتالأفعال , ومعناها ظاهر'. 
وكذلك ”* « العزء المذل » السميم » البصير » ظامر المعاتى . 
«الحسية » معناه : الحا كم » ويمكن صرفه إلى قول الله ». البين 
(١)ل‏ : على ؛ والتبت عن ح » م ٠‏ (*)ل تقس : ماع النعم ؟ والمثبت عن ح 6م 


(©) الأعراف ك 07 : هم 
(4) ل نقص : وكذلك ؟ والمثبت عن .حء م 
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لكل, نفس جزاء عملها''"' » وعكن صرفه إلى أفعال الجازاة فى الثواب 
والعقاب . 


وقيل : المسي والحا كم يرجعان إلى معنى المنم ؛ ومن ذلك ميت 
حَكْمَة اللجام حكلة » فنا تمنع الذابة منابجماح , وسميت الملوم كا » 
لأنها تزع الوصوفين بها عن شيم الجاهلين . 

« العدل » ممناه.: العأدل » وهو الذى يشعل ماله فعله . 

2 اللطيف 20 قيل : الملطف ٠‏ كاجخيل 0 ممئأة المحمل 4 وهو إذاً من 
صفات الأفمال . وقيل : اللطيف » العليم مخفيات الأمور . 

م الخبير ) معتأه : العليم . 

2 الحليم ) معنأة الذنى لاتستفزه زلات العصأة » ولا نحمله على 
استمحال عقو بهم قبل آجالما 0 2 وبرج" معنى الاسم إلى التتزيه 
والتعاليي عن الانصاف بالعحلة . وقيل : الحليم العفو ؛ ومعتاه بنقسم إمنا 
إلى الإنعام » وإما إلى ترك الانتقام » والوجهان قرربان . 

«الشكور»: معنا المجازى عباده على شكر 7 إياه 5 فيكونالاسم 
من معن (0) الازدواج ؛ وقيل : الشكور معطى الكثير على السل0) 
(0)م: عله 7 (؟) ل : آجاهم : والثبت عن ح ٠م‏ 


(9) ح »م . فيرجع (5)ح . من قبلى شكرم 
(0) حء ملك : على معنى (0) ع مم . الجزيل 


امل 


القليل ؛ وقيل : الشكور المثنى علي الباد العيطفين”" , فهذا إذآ راجعم 
إلى الول 

« الحفيظ » : قيل معناه المليم » والحفظ العلم » ومنه قول القائل : 
فلانٍ يحفظ القران » معناه بعامه ؛ وقيل : الحفيظ الحافظ » وهو مدير 
اكلائق وكالهم عن المهالك . 

« القت » : قيل معناه خالق الأقواتِ ؛ وقيل معناه القدر 
ومبي عكل ثبىء على قدره ؛ وقيل معنام القادر » وقال الشأعر : 

وذىضفنكففتالنفسعنه ١‏ وكنت على إساءته مقيتا 
ممنأه قادر 0 حتى إساءنه0” . 

«الحسيس» : قبل ممناه الكافى » والعرب تقول : أعطيته 
فَأَجْسَبيمِء معناه جاملته إلى أن قال7")حسىأى كفاتى ؛ وقيل الحسبيب 
عنام محاسب الخلق ؛ ويرجم الإسم إلى القول : 

«الخليل» معناه : العظيم » وقد سبق تفسيره . 

« التكريم » قيل معناه المفضل ؛ وقيل معناه الخهور 4 وقيلمعنام 
العمل" ؛ وخزانن الأموال تسم ىكراتم » وكل قي سكريم . 

« الرقيس » معناه : العليم الذى لا يعزب عنه ثىء 


)١(‏ م : المطيعين (؟) حء م نقصا : حتى إساءته 
(") م : حلته على أن قال ... ال 


1 


« الجيت» : يرجم معناه إلى إجابة دعاء الداعين » وهو راجع إلى 
الكلام القديم , ويمكن مله على الأفعال التى تقتضى إسعاف الحتاجين ؛ 
يقال : أجبت فلانا إلى ملتمسه » إذا أسعفته به 

« الواسع » : قيل ممناه العالم : وقيل معناه الجواد » فإن ذا الجود 
يوصف بسعة الصدر» وينق عنه يق التَطن ؛ وقيل معناه الننى () 
وسيأقى تفسير الغنى فى باب 7 التعديل 

«الحسكيم» : قي لمعناه العليم ؛ وقيل معناهالحا م » وقدعس تفسيره ؛ 
وقيل ممناه حمس التقن 

1 ودود » : قبل معناه الوادً ؛ وتفسيره الحب لأوليائه » وسياق 
تفسير الحبة مناللّه إن شاء الله ؛ وقيل الودود المودود . 

: «الجيد»ء قال الزجابم”" : معناه ا سن الفعال » وأصله من قوم 

تجْدَت الماشية إذا صادفت روطة أثقاً خصيبة » وأعدها الراعى ؛ ومنه 
قول العرب : فىكل شجر نار , واستمجّد اللرحٌ والمفار . والمرخ 
والعفار شحرثان تقدح العرب بهما ؛ واستمحد معناه اشتمل عن حظ 
كبي را" » فللجيد على ذلك ,قرب من" الجواد . والجواد يمكن مله 


(1ام : الغنى (9) لهم : أبواب وما أتبتناه عن ح 


(*) ابراهم بن السرى الزجاح الإمام المععهور فى الندو واللفة » توقى عام 811١‏ أو 
1ه رحه الله . 9 (8) حء م : كثيرا 


١5)ل‏ : إل » والمثبت عن جح 6م 


5 
لاله » وعكن مله على القتدر عل الوجود والإنام "ا ديعكن مل 
اليد على الكرجم فإن الجد شائع عمنى الكرم . 

«الباعث» : ناشر الموفى.يوم الحشر”"؛ وقيل معناه : باعث الرسل 
إك الأم . 

:لوث :: لق دخا خقه. «الشيد»» تيل مهلي 
ك5 سبق . « الحق »» قيل معناه : الواجب الوجود ؛ وقيل معناه : 
الحق » وهو .قرب من صفات الأفمال على ذلك . 

« الوكيل » معناه : القائم على خلقه ما يصلحهم » وقيل معناه : 
الوكول إليه تدبيرالبرية . «القوى» »معناه : القادر ؛ وقيل معناءالمتين . 

« الولى »» معناه : الناصر ؛ وقيل : معناه : متولى أ الخلائق 

« اليد »”" معناه : الحمود . وحقيقة المد : الثناء . 

: المحصى »» قيل معناه : العام » المحيط بامعلومات ؛ وقيل معنا‎ ١ 


القادر» والوجهان ظاهران فى اللغة . 
« البدىء » , المعيد » اللحى » المميت » الى" » : لا خفاء 
عمانها9. 00 ٠‏ 
)١(‏ ح تقس : الانعام م ش ب (65)م:المخشر 


() م : اليد 3 : (8) م : عمناهاء خ : عمانها 


يا 


2 لقيو م 6 معتأه : مدر الخلائق ف الجال والمآل » وهمى من 
صفات الأفمال . 
« الواجد » ء قيل معناه : الغنى من الواجد . قال الله تعلى : 
« أسكنوهن” من حيشا كنم من وجدك ”9 . 
« الماح »» معناه : المحيد . « الواحث »؛ معناه : المتوحد 9" . 
التاق عن الإتقسام ؛ وقيل معناه : الذى لإمثيل له فى ذانه ولاق 
صفاته ولا فى أفماله ولا فى أسمائه »هل تمل لدتجيا )0 . 
«الميمد» » قيل : هو السيد ؛ وقيل فى السيد إنه امالك » وقيلإنه 
الجليم . وفسر ابن عباس قوله تعالى فى صفة نحى عليه السلام : «وسيباً 
وحصوراً» © قال : معناه « حلا » ؛ وقيل : الصمد الى يصمدإليه فى 
الموانح ؛ وقيل الصمد الذى لا جوف له . 
« القادرء المقتدر» المقدرء المقدم» المؤخر ء الأول » الآخر » . 
مفهومة المعنى . 
«الظاهر » الباطن » ؛ٍ قيل الظاهر معناه القاهر » من قول القائل 
ه ظهر فلان عىفلان » ؟ وقيل ممناه "© المعلوم بالأدلة القاطمة . 
)١(‏ الطلاق م 5:56 (؟) ح قس : التوحد » م : الموجود 


() ح » م قصا : مايين القوسين والآبة من سورة مرمم ك ١9‏ : 30 
(غ) آل عمران م * 1 5ع (8) ح تقص : معناه 


1 


1١ه‎ 


« والباطن » قيل : هو”" الحتجب عن خلقه عوانم أبدعبا فى 
أبصارم ؛ وقيل 7: العالمبلحفيات . 
« لبر »: خالق البربة . « التواب»: الذى برجم إنعامه على منحل عقد 
إصراره من المذئبين » ورجع إلى إِلَزَام الطاعه » والتوبة الرجوع . 

« القسط »: العادل ؛ يقال أقسط إذا عدل » وقسط إذا جار . 

« النور »ء معتأه : المحادى . « البديع » » قيل : هو المبدع ؛ وقيل : 
هو الذى لا نظير له . 

« الرشيد»؛ قيل : معناه المرشد 7"؟ وقيل : هوالعالم؛ وقبل : هو 
المتعالى عن الدنيات7» وسمات النقص . 

« الصبور» » معنأه الحليم ؛ وقد سبق تفسيره . 

فصل 
[ اليدان والعينان والوجه] 

ذهب بعض أ تهتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة 
لاربتمالى» والسبيل إلى إثباتها السمع دونقضيةالمقل. والذى يصحعندنا 
حمل اليدين على القدرة » وحمل العينين على البصر» وحمل الوجه على الوجود . 

ومن أت هذه الصفات السمعية وصار إلى أنها زائدة علومادلت 
عليه دلالاتالعقول ؛ استدل بقوله تعالى في نو بيخ |بليس إذ امتنع عن 


(5) ح تقس : هو (؟) ح هم : وقيل هو العالم ... ال 
(*) ع ء م عبارتهما : قبل هوا مر شد (5) ل : الداننات ؟ والثيت عن ح 6م 


ك16 


اللسحود :«مامتعك أن تسحد لما تخلقت يدى)02 ؟. قالوا “ولا وحه 
ل اليدين على القدرة » إذ جملة المبدعات مخترعة لله تعالى!"" بالقدرة ». 
ف امل على ذلك إبطال فائدة التخصيص »ء وهذا غير س ندند ؛ فإن 
المقول قضت بأن املق لابقع إلا بالقدرة » أو بكو نالقادر قادراٌ» فلا 
وحه لاعتقاد وقوع خاق ادم عليه السلام بغير القدرة . 

وممابومنح ماقلناه» أن ادم صلوات الله عليه مااستحق أن يسجد له 
لماخصص "من امل قباليدين» وذلك متفقعليه مقغى «ه ىمو جب 
المقل» وإنها لزمالسجود اتباء)الأمالله . فإذأوجب علكل عة قالقطم 
بأن ادم عليه السلام لم يسحد له لأأنه خاق باليدين » وظاعر الآمة قتشا 
اقنضاء السجود لاختتصاص آدم عا تضمنتته الآب, قالظاهر: متروك إذآ 
والعقل حا م أن الذى يقع الخلق به7) القدرة 

ملا مد فىتسكريم بعض العباد بالتخصيص بالف كر » و 'ظائر”*'ذلك 
ف ىّكتاب الله كثيرة”ذإنه عز اسمه أضاف الكعية إلى نفسه ولااختصاص 
لما بذلك ؛ وأمّاف المؤمنين بصفة العبودية إلى نفسه ؛ وأضاف , 2 
عيسى عليه السلام إلى نفسه . والإضافة تتقسم إلى إمنافة فلم أوإضافة 
ملك» وإضافة نشريف . 5 | 

(لاس كيده 0000000 (0) ل باح نقصا : لل تعالى » والثبت عن م 


(9) ل : قصس : ب»اء والثبث عن ح غم (4) ح عبارته : يقم به الخلق . 
(ه)ح : ونظير (5) ح : كثير 00 


باه ١‏ 
00 فأما الآية”" المشتملة على ذكر المينين”" فزالة الظاهس اتفاقاء 
وكذلك قوله تعالى'' فى الإنياء عن سفيئة نوح عليه السلام :< تجرى 
بأعيننا »29 ولم .ينبت أحد من التنمين إلى التحقيق أعيئا ل تمالى . 
, والعنى بالآبة أنها تحرى بأعينناء وهى منا بالمكان الحوط بالملانكة 
والحفظ والرعاية ؛ يقال فلان عرأى من الماك ومسمع » إذ كان بحيث 
تحوطه عنابته وتسكتتفه رعايته . وقيل المراد بالأعين في هذه الآبة , 


الأعين ,التى | فجرت من الأرض » وأُضيفت إلى الله تعالى مل ىا ؛ وهذا 


وأما قو له تعالى « وريبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام »"'ء 
فلا وجه مل الوجه على صفة » إذ لا تختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفة 
لله تعالى » بل هو الباق بصفاته الواجبة » فالأظير حمل الوجه على 
الوجود . وقيل المراد بالوجه الجهة التى براد ما التقرب إلى اله تمإلى ؛ 

"يشال : فعات ذلك لوجه الله تعالى » معناه لهة امتثال أَم الله . فالممنى 
بألأبة . أ نكل مالم رذ به وجدالله محبط | 

ومن سلك من أصحابنا سبيل”"' إثبات هذه”” الصفات بظواهس 


(0)ع :والآية , 0 ععم :اين ا 
(؟) ح,عباوته : وذلك فى قوله تعالى» م . وهوقوله تعالى ‏ (8) القمر ك 4ه : ١4‏ 
(5) م عبارته : هذا بعيد (5) ح » م نقصا : « ذو اللال والآكرام : الرحمن م7:06 
0 ح ءام قصا: سييل, | )اح هم قما دهده 0 


ازة ١‏ 
هذه الآيات » ألزمه سو قكلامه أن يجمل الاستواء والجىء والتزول 
والجنب من الصفات تمسكاً بالظاهر ”" . فإن ساغ للأويلها فها فق 

عليه لم يبعد أييضا طريق التأويل فيا ذكرناه . 

وكنا على الإضراب عن الكلام على الظواهر » قإذال") عمرض 
فسنشير إلى ججل منها فى السكتاب والسنة . وقد صرح(" بالاسترؤاح 
إلها الحشوية الرعاع الجسمة . 

فما يسأل عنه قوله الى  :‏ الله ور السموات والأرض »4 0 
قبل معنا" الله هادى أهل السموات والأرض »ولا يستجيز منت إلى 
من الآية ضرب الأمثال فهى بذلك على الإجال » وقد نطق عا ذكرناه 
سياق الآبة ‏ فإنه عز من قائل قال : «ويضرب الله الأمثال للناس 6”". 

وتما يسأل عنه قوله تصالى : «يا حسرتا على ما فرطت فى جنب 
الله انك »ولا يتس معنى هذه الآية إلا على فر" غى . إذ لارشحه 
فى اتتظام الكلام حمل الجنب على تقدير الجارحة! "© مع ذحكر 


)١(‏ حءم : بالظطواهر (؟)م : فإن 

(65) حءم: رضي (2) النور م 2:54 ه"؟ 

((6) م تقس : معناه'؟ حنعتازته : :ؤقد قيل -معناه. ؟ اب (5) م تقس #الالأرض 
0) النور م:4؟ : مم (م) الرمر 54م : 5ه 


90م نقص 1 غر )٠١(‏ جح 4م : اجارخة 


انا 


التفريظ7, فلا وجه إلا مكل الجنب على جهات أم الله تعالى 
ومأخَّذِها . وقد يراد بالجنب الجناب والنزا[ لم ل المراد بها جع ؤروة ]؛ 
يقال فلان محترس7"برعاية فلان , لائذ إلىجنبه » عائذ يحنابه . وليس 
ماذكرنا مر مضارب التأويل » ٠‏ بل على قطع نعلم بطلان مل 
الجنن الذى أمنيف إليه التفريط على الخارحة . 

«وتما ينأل عنه “قؤله تفالى : « .يوم ييكشيف عن ساق 9 , 
فالمنى7) بالآية الإنباء عن أهوال ,يوم القيامة وصعوية أحوالهاء 
ومايدفع إليه اجر مونم نأ نكالها . وإذا جد الأص ف الحرب » واستعرت 
الصدور بالغينظ ».وحدحت الاعين بالبغضاء » وشمخت الأنوف » 

والتحمت المضارع » قبدل” : قات الحرب على ساتها ؛.ولا تخيل 

حمل الساق على الجارحة ذو تحصيل . 

ومما يسأل عنهقؤله تمالى : «وعاء ريك والملك مف صفا» ؛ 
:وكذلك2©) قوله تعالى : « هل ينظرون إلاأنيأتههم الله فى ظلل من 
امول الملاتكة»” ؛ و ليسنالمعنى” نالمجبىء الا نتقال و الزؤال » الى 2*0 


(١)ل‏ زاد : إليه ؛ ولم يذاكرها ح ءام (5)م: وض 


(؟) القلى ام : :1 (5) م : والعى 
(©) ح 4م قصا: نوم (5) حعبارته : “قد قيل ... هل 
/) الاجر لهم : ؟, (4) م قس : كذلك 


(9) ح قص : واللائتة » ؤالآية منسورة البقرة م 5 : 5٠١‏ 
0٠١(‏ ال نقس : الله ؟ والثبت عن ح 6 م 


1 


عن ذلك ؛ بل المعنى” بقوله : « وجاء ربك 6 أ" جاء أعس ربك 
وقضاؤه الفصل وحكه العدل 

ومن شائع التكلامالتعبير عن الأعس بذى الأمس فىإرادة التعظيم! 
إذ يقال : إذا جاء الأمير بطل من سواه » وليس الغرض أتتقاله بل 
الراد انصال نوافذ أواصره وزواجره . وإذا كان للتأويل مال" رحب» 
وللأمكان وى ى سب فلامعنى جل الآمة على ما يقتتضى 8 نشبيت7) 
دلالات الحدث 

وما يحب الاعتناء به معارضة الحشوية بآنات يوافقون” على 
تأوبلباء حتى إذا سلكوا مساك التأويل » عورضوا بذلك السبيل فم 
فيه التنازع ؛ ما ”> يسارضون به قوله تعالى : «وهو متي أيها كنتم»”" 
فإن راموا إجراء ذلك على الظاهر , حلوا عقد إصرارم فى مل الاستواء 
على العرش على الكون عليه » والتزعوا فضائح لا ببوء مها عاقل . وإن 
حماوا قوله ٠:‏ هومس يما كنم , وقوله : « ما يكون من 
نحوى ثملاثة إلا هو رابعهم ولا خخسة إلا هو سادسبم »08 على 


(1)ح عبارم : أى وجاء 

(؟ال : جر * بضمتين فوق الراء .4 وما أثبتناه عن ح ٠‏ وفى جيم النسخ سحب بالحاء 
ولا ممق له ؛ ونتقد الحاء ء محرفة عن الحاء . والسيب : الغلاة ؟ أي تجرى واسما 

5) لء سم : تثبت ؟ والثبيت. عن م (5)اح: : يوافقوننا 

(6)م : وبما )5١‏ الحديد م لاه :4 (97) م من :اناكم 

(2) ح )م نقصا : ولا خة الاهو سادسهم» والآية من سورة ة الحادلة م اليل :7 


أكا 

الإحاطة بالحفيات » فقد تسوغوا التأويل » وهذا القدر في ظواهر 
القرانكاف 

وأما الأحاديث التى .تمسكون بهاء فآحاد لاتقضى إلى العلم » 
ولو أضربنا عن ججميعها لكان سائقاً » لكنا نوى* إلى تأويل ما دون 
منها في الصحاح . فمنهبا حديث النزول » وهو ما روى عن الني 
ملى الله عليه وسلم أنه قال : «دينزل الل تعالى إلى السماء اليكل ليلة 
جمعة ويقول : هل من تأئس فاتوب عليه ؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ 
هل من داع فأجيب له؟» الحدريث7" . ولا وجه مل التزول على 
لتحول » وتف ريغ مكان وشغل غيره » فإن ذلك من صفات الأجسام 
ونموت الأجرام . وتجويز ذلك يؤدى إلى طرفى تقيض ؛ أحدمما 
المج يحدوث الإله » والشانى القدح فى الدليل على حدوث الأجسام . 


0 اس‎ ٠. . 0 22 

والوجه ‏ حمل العزول » وإن كان مضافاً إلى الله تعالى » على 
زول ملائكته القربين » وذلك سائ غير بعيد . ونظير ذلك قوله 
[ تعالى ] : « إغا(" جزاء الذين يحازيون الله ورسوله »© ء معناه إنما 
)١(‏ ورد هذا الحديث بروايات وألفاظ مختلفة فى كتبالصحاح وفى موطأمالك رضىالل عنه 
لبعة القاهرة < ١‏ : 848 أن ربنا يتزل كل ليلة إلى السماء الأولى قبل الثلث الأخير من الليل » 
ويقول « من يدعوق فأستجب له ؟ من له حاحجة فأقضيها له 0 هل هن مستغقر فأغفر له؟» 

(9) حء م : فالوجه (#)ام قسن : إعا 


(غ) الائدة م وه دبعم 
)0 


357 
جزاء الذن تحار ون أولياء الله ولا ببعد حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه تخصيماً 

وما تجه فى تأويل الحدريث أن حمل النزول على إسباغ الله نعراءه 
علىعباده [مع] 7" ماديبم ”"" ف العدوان وإصرارم على العصيان » وذهولهم 
ف الليالى عن ندبر آيات الله تعالى » ونذكر مام بصدده منأمر الآخرة . 
وقد يطلق النزول فى جق الواحد منا على إرادة التواضع ؛ فيقال : تزل 
للك عن كبريائه إلى الدرجة الدنياء إذا حل على رعيته » وانحط عن 
سطوته »مع عكنه من تشديد الوطأة عليهم . 

ومن الدليل على أن النزول ليس من شرطه الانتقال » إطلاق 
النزول مضافا إلى القرازف » مع الملٍ باستحالة اثتقال الكلام 
كا سبق . 

وما وقع السؤال عنه ما يروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إِا كان بوم القيامة » واستقر أهل الجنان فى التعيم » وأهل 
النار فى الجحيم ؛ وقالت الثار : هل من مزيد ؟ » فيضع الحبار قدمه فى 
النار» فتقول النار: قط قط » . 

وهذا مما رواه تمد بن إسماعيل فى كتاب التفسير من مسنده 
المحيح . 


. فى جيم النسخ : على ؟ والأوضح مع‎ )١( 
ل عبارته : تمادي العدوان » وما أثبتناه عن ح » م‎ )9( 


ندل 


وللتأويل أوسع يجال فيه( » فيمكن أن تحمل الجبار على متجير 
من العباد » وهو فمعاوم الله من أعتى المتأة » وقد ألحمت النار ترقية: 
فهي لانزال تستزيد حتى يستقرٌ قدم ذلك الجبار فيها”", فتقول النار 
عند ذلك : قط قط . 

وقد ورد فى مأثور الأخبار : أن أقدام الخلائق الب منهم والفاجر 
تستقر على متن جهنم كأنما إهالة 20 جامدة؛ فإذا وافت7) الأقدام عللها 
ازدردت النار أهلها » وله أعرف بهم من الوالدة بولدها . ومصداق 
جل الجبار على ما ذكرناه » ماروى عن النى صلِى الله عليه وسم أنه قال ء 
«أهل الناركل مشكير جبار » حا جَنظرىّ اط »© , 

ومن حمل القدّم على بعض الأم المستوجبة للنار فىعم انّتعالى 
وتنكون الإضافة فىالقدّم بمنى الماك 

وما تتمسك هه الحشوة ء ماروى عن النى صلى اله عليه وس 
أنه قال : « إن الله خلق ادم )على صورته »9 » وهذا الحديث غير 


(1) ح عبارته : وللأويل فيه أوسم مال (5) م نقس : فيها 

(؟) الإهالة الودك وهو رمم الاجم 1 

(؟) م : توافت (0) الحظ الضخم كالعظ وهو العظم فىفسه والسىء اللق 
والجعظرى الذى ينتفح ا ليس عنده ؟ والجواظ كشداد الضخم الختال والكثير الكلام والملبة 
فى العير والموع المنوع 

4 3 عبارته : خلق الله آم . الخ 

2 رواه عض كتب الحدرث ؟ وفيهسكلام كثير » وعخاسة فى تأويله . 


1 


مدون فى الصحاح » ون صح فقد تقل له سب أغفله المشوية » وهو 
ما روى أن رجلا كان يلطم عبداً له حسن الوجه'" , قنهاه”" صلى اله 
عليه وسلم عن ذلك 7 » وقال : « إن الله تعالى خلق أدم على صورته» » 
واللهاء راجعة على العبد النبى عن ضربه .ويمكن صرف الماء © إلى 
دم نفسهء وممنى الحديث على ذلك أن الله تعالى خلق آدم بشراً سويا 
من غير والدووالرة0) 

والغرض من الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام لم .يدر فى أطوار 
اماق ,2 بل أبدعه الله على صورانه . 

ومن أحاط بما ذكرناه » لم يصمس عليه مُدرك تأويل ما يسأل 
عنه » بد الت وعدم الإبتدا إل تأوي لكل مايأل عن من منا كر 
الأخبار 9). 

فهذا , رجي الله كاف بالغ فى إثبات الملوم بالصفات الواجبة 
ا مقسمة إلى النفسية والمعنوية » وقد ادرج فى خَلل الكلام فىهذا 
القسم »إنضاح مايستحيل على ان تعالى . 

فإذا انصرم2 هذان الركنان عم ببق بعدها إلا الكلام فها يجوز 
على الله تعالى » وبتحاز ذلك تصرم المعتقد , وبالله التوفيق9 . 


)١(‏ ح .م :'حسن الصورة (5)م : فنهى (؟) ح ء م : عن لطمه 
(8) م زاد : ء ذلك ؟ ح عبارته : ذلك إلى العبد (6) م : صرفه 
0 ح : ولا والدة 0) ل : من مناكر الأحاديث »والثبت عن ح6م 


() ح 6م : وإذا تصرم. . (9) م تقس : وبالله التوفيق 


باب 
القول فما بجوز على الله تعالى ”" 
هذا الباب ينقسم ٠‏ ورتفئن ؛ ويندرج 9 تحته أصول عظيمة 
الموقم ٠‏ 


ف > 5 0 8 4( 
ونحن نرى نصديره بإثبات جواز نعاق الرؤية بالله تعالى . 


(9) م : نقس :باب ؟ وب تقس : القول فيا تجموز عبىالله تعالي 
(0) ح : وتدرج 

(©) م تقس : تعلق 

(8) ب ه ح ءم : بالبارى تعالى 


باب 
إنيات جواز الرؤية على الله تعا لى”» 
فصل 
[ إثباث الإدراك ] 
الأولى بنا 9 تقديم فصول ,تعلق بها احتجابج أهل الحق , 
ويستند إلمها الاقصال عن شه+ه الخالفين ؛ فن أهمها : إثبات 
الإدر اك شاهداً . 
فالنى صار إليه أهل ا مق ومعظم الممتزلة أن الدرك شاهدا 
مدرك بإدراك »ما أن العام شاهدا عام بلم *. وذهب ابن البق 
وشيعته إلى ني الإدراك شاهدا وفائبا . واللصير إلىأن المدرك هوالمى 
النى لاآقة به . 
وكل مادل على إثبات الأعراض فهو دال على إثبات الإدرا كات 
فإنا استدللنا على ثبوتالعلم بتجدد حكنه؛ وهوكو العام عالماء ثم سيرنا 
الدلالة وقسمنأها على حسس ماسيق منسبيل التوصل إلى إثباتالمعابي؛ 
(1) م تقس : على الله تعالى » باء ح : لم يعنونا [ باب إثبات جواز الرقية ...] 


(9) بح عم : الأولى تدم 
(؟) ل عبارته : كا أن العالم عالم يهلم شاهدا » وما أثبتناه عن ح م 


ددا 
فبحرنا سياق الدليل إلى إثبات الملم يكون الدرك مدركا”©؛ وك ,تحده 
كون العالم عالما شاهدا ثم لايلزم ذلك فائبا ”" فكذلك يتجدد كون 
المدرك مدركا 


ومن مل كون المدرك مدركا على كونه حيا واثتفاء الآفة عنه»لم 
بتجه له اتفصال عن من يسلك هذا المسلك بعينه فى الماوم والقدرَ 
والإرادات ؛ وإن حمل الإدراك على حصول بنية مخصوصة »لم يبعد حل 
الم أأيضا”" على بنية خصوصة9©© ٠‏ واطخلة المغنية عن التفصيل : أن 
فى الإدرا كات طرق القوادح إلى سبيل إثبات الأعراض . 


وإذا ثبت الإدراك ما أشرنا إليهء فاعاموا أن الإدراك لا يفتقر 
إلى بنية خصوصة » وهذا باطل من أوجه : أقر-ها أن الإدراك الواحد 
لايقوم إلا بالوهر الفرد , ثم لا أثر للجواهر الحيطة عحل الإدراك 
فى محل الإدراك ”* ؛ ذإ ن كل جوهر مختص بحيزه موصوف بأعراضه » 


ال 8 : له 
و4 بور جوهر فى جوهر 


'(وإنا تيت أحكام الجواهر من أعراضها 9" المختصة مها قياماء 


)١(‏ ح ءم نقصا : بكون المدرك مدركا (9) م تقس : ذلك غائيا 
(5) ح : لم بعد أيضا حل العلى 2 3١‏ (5) ح نقص : مخصوصه 
(6) ح تقص : فى محل الادراك (5) م زاد : آخر, 
(7) ح : من الإعراض 


ا١كه‎ 


وكذلك لا .يؤثر عرض قائم يجوهر فى جوهر؟ خر ) 20 . 

فإذا ثبت عنا ذكرناه أن الجواهر التى يقدر اجتماعها مع محل 
الإدراك غيرمؤثرة فيه » ووجودها ' فى حك ه كمدمها ؛ فيفضى كموع 
ذلك إلى القطع بنفى اشتراط بنية وتركيس على صفة مخصوصة » وذلك 
قاطع في مقصوداا . 

ومما يقوى الْقسك به فى نف اشتراط البنية » أن الشرط حكه 
أن يطرد شاهداً وغائبًاً » ولذلك قالت المتزلة : لما كان كون الم - 
حيا شرطا فىكونه عالما شاهداً لزم القضاء عثل ذلك ”" فائيًاً . 

فيازمهم على هذا الشرط أن تقول لهه”*”: أو(" كان كون المدرك 
مدركا شامدا ” مشروطا بكونه مبنياء لازم من وصف البسارى 
بكونه مدركا وصفه بكونه مبنيا 2297 تعالى الله عن قول المبطلين . 


وإذا ثنت الإدراك وتقرر عدم افتقاره إلى بنية 2 وجواز قيأمه 


بالجوهر الفرد » فنبنى على ذنك أصلا فى إيضاح”" بطلان عصمة 


» م نقس : ماين القوسين من قوله « وإا تثبت ... إلى قوله فى جوهرآخر‎ )١( 

(9) ل : وجودها [ بدون الواو ] 

() ح عبارته : لزم القضاء عثله غائيا (58) حء م نقصا : فيلزميم على هذا الصشرط 
أن قول لهم 

(©) ح : ولو (5) ح عم قصا : شاهدا 

(/9) ح عبارته : لكان كون القديم مدركا مصسروطا بكوثه مينيا 

(8) ح ءم ؛ فى إضاحه 
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المسزلة » وذلك أنهم قالوا : لاسدرك المدرك بإدراك الرؤية » حتى 
يفبعث شسعاع من ناظر الرا فى ويتصل بالمرثى ؛ فإذا استد”" الشعاع 
وتحقق انبعائه من الحاسة على المرى””» واستقرت قواعده عليها» ولاق 
الطرف الأخير ”© المرتى ولم ينس عنه » فيرى عند ذلك . 

فإذا” كانبينامرثى والرائى حجا بكثيف عنع الشماع من النفوذ 
لم بره . فإذا(*© بمدت المسافة» وصارت بحيث تنبو الأشعة”"'وتبيد9؟, 
فلا يرى البعيد » وإن أفرط قربه من الناظر » وامتنع من إفراط 
القرب انبعاث الشعاع 0 بر أيضا ؛ ولذلك © لابرى داخل 
الأجفان عندم . 

وجاوا رؤية الرائى نفسه عند النظر إلى جسم صقيل على ذلك » 
ققالوا : الأشعة تنبعث » فإذا لاقت جسما(')صقيلاء لم تنشبث فيه 9 
إذلا تضرس للصقيل”"» فينمكس الشماع إلى الناظر » وريتصل به » 


)١(‏ استد : استقام (9) ح ء م نقصا : على الرى 
(9) ح : الآخر (8) ح : وإذا 

(8) ح : وإذا (5) ح زاد : عنها » م زاد : فبها 
00 ح م : تتبدد () ح : الأشعة 


(9) ل : وكذلك » وامثبت عن ح 6 م (١٠)م‏ تقس : جمما 
)1١(‏ م قس : فيه )١5(‏ م عيارته : تضر بين الصقيل 


ا 
.فيدرك إذذاك نفسه ؛ وإذا اتفرج الشعاع م نالأحول وغيره » ل يدرك 
المدرك على ماهو عليه لعدم استداد الشعاع 3 ف هذيان طويل لا#تمل 
.هذا العتقد شرحه . 

وكل ماهَذَوًا به مبنى" على انبعاث أشعة هى ”9 أجسام لطيفة 
مضيئة من حاسة البصر » ولامجوز تقدير انبعائها من غير بنية المين . 

وإذا 0 أبطلنا با قدمناه افتقار الإدراك » وكون المدرك مدركا» 
إلى بنية » فذلك يتضمن إفساد مارتبوه على البنية لا محالة . 

“مالشعاع أجسام عندم فىداخل العينتنبعث منها عندفتالأجفان . 
فيقال لهم : ماالذى بوجس انبعاثها ؟ وهلا استقرت فى أحيازها ؛ وما 
الموجب لا تقباضهاوا نبساطها؟ فإنزحموا أنفى:تلك”27 الحاسةاعمادات9) 
"وجب دفم الأشعة »فذلك بناء على فاسدأصلوم ف التولد ومغيرمساعدين 
عليه . “م عندم أن الاعتمادات اللازمة تكون سفلية كاعمادات الثقيل» 
وعاوة ء كاعتهادات لميس النار إذا اضطرمت » فأما سائر الجبات 
فالاعتمادات فيها مجتلبة مكنسبة ؛ والناظر ليس مجتلى 0 اعماداً على 
جبة »5 يحتلبه إذا حاول دفع ثقيل عنة أو يسرة 


زفق ح :وهى (9) ح : فإذا 

(”) ل نقص : تلك ء والمثبت عن ح 2 م 

(5) يراد بكلمة « اعتهادات » فى هذه العيارة وما يلها ما تعتمد عليه وتستند إليه الأجسام 
فى الدفاعها . (6) ح »م : يجتلب 
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فإن 7" قالوا : إنما ينبعث الشعاع حركات 7" الحدقة والأجفان » 
فذلك محال » فإن من تصطل أجفانه يرى إذا سكن حدقته » فإذا مت 
أنه لبس لانبعاث الأشعة موجب وإن عد منخاق الله » فيلزم أن يقدر 
جواز عدم خلقة » حتى يحوز أن رفتتح المى المدرك غير الماوف عينه 
وترتفع الحواجز ولا يريد الرب تعالى انبعاث الشعاع ولا يرى إذ ذاك 
شيئاء وهو من أمحل الحال عند القوم . 

وما يصعب موقمه عليهم أن تقول : لئن كان الموهس رى 
لاتصال الشعاع به فايال لونه يرى )وهو عرض » وقد ربىء ولا 
يجوز الإتصال بالأعراض 

ذإن قالوا : إها يرى ما يتصل به الشماع » أو مايقو بما.تتصل 
به الشماع ؛ فتقول : مفاد ذلك يلزمم جواز رؤبة الطعوم والروايح 2 
لأنها تقوم بما يتصل هه الشعاع 3 

وتقول لهم أأيضا : عندك أن الجوهى الفرد لو تمثل فى سمت 
الشعاع لمارثئى . وقداتصل الشعاع على استداده به » ولو قدرنا 
انفماء جواهى إليه لما خصهمن الشماع إلا ما اتصل به إذا قدر 


(16)م :وإن (9)ح : لحركات 
(؟) ع : وهذا (5) ح 6م تقصا : يرى 
(6) ح عبارته : ما يصل الشعاع به . 


تفن 


فرداً » وكل ذلك دال على بطلان انبعاث الأشعة من الناظر واتصالها 
بالمرئيات . 

( وإذا استدل الخالفون» على ما اعتقدوه من انبعاث الأشعة من 
الناظرء واتصالها بالمرئيات ) 7 , بما قدمناه فى صدر الفصل » وما 
يستروحون إليه من ذ كر القرب والبعد » وتمريح الأشعة وانمكاسها 
عن الأجسام الصقيلة » فليس فى شىء مماذ كروه مستروح ٠‏ 

وإنجاز الحو أب عن جميع مايتمئلون به؛ أن تقول :م ادَعيتم هل 
بوت الرؤية نارة وانتفائها أخرى » على ظنو نم فى انبعاث الأشعة 
واتصالها ؟ وب تردون قول من يقول : كل ماتنفو به وتثنتو مه يرجع 
إلى استمرار العادات على قضية أرادها الله علها " ؛ وسبيلها كسبيل 
استعقاب الأ كل والشرب الشبع , والرّى » وإن 1 بكو:ا موجبين 
لما ؟ ولو انمخرقت المادة الجارية » لجاز رؤية البعيد المفرط البعد 29 , 
والقررس التداتى . 


وحوز أيضا رؤية ماوراء الحجاب © , وإذا طولبوا بذلك م 


.. .. ح قس : مابين القوسين . من قوله « وإذا استدل الخالفون ... إلى قوله‎ )١( 
ح ققس : عليها 0 (*9) اح تقص : البعد‎ )9 
حهم: الححب ء وزادح : به‎ )8( 


اقفن 


يرجوا إلا إلى استبعاد محض لا معصول له » والوجه معارضتهم بكل 
ما.يوافتون 7" على أنه موجس المادات المستمرة . 
فصل 
[ الإدرا كات خهمسة | 

الإدراكات29خخمسة : أحدها البصرالمتعاق بقبيل المرئيات » والثاتى 
السمع المتعاق بالأصو ات » والثالث : الإدراك المتعاق بالرواتم » 
والرابع :الإدراك المتعاق بالطعوم » والخامس : الإدراك المتعاق بالمرارة 
والبرودة واللين والكشونة . والحاسة فى اصطلاح الحةقين هى الجارحة 
الى .يقوم ييعضما الإدر اك » وقد .يمير بلعم واللامس والذوق عن 
الادرا كات نحوزا . 

وهذه العبارات منيئة عند المحصلين عن اتصالات بين الحمواس 
وبين 7 أجسام تدرك» ويُدرلك (© أعراض لما . وليست الاتصالات 
إدراكات ولا شرائط فها » وإن استمرت العادات مها . والدليل عليه 
أنك تقول ثعمت القىء فم أدرك ريحه » وذقته فلم أجد طعمه » ولسته 


(1) ح : ما يوافقوتنا عليه 
(5) ح زاد : كلها 

(؟) م نقص : وين 

(5) ح قس : ويدرك 


لفن 


فلم أدرك حرارته . وذلك يحقق أنه ”" ليس امراد بها فى الإطلاق 
أنفس الإدراكات . 

وعد أعتنا رضى لله عنهم من الإدرا كات وجدان المى من نفسه 
الآلام واللذات » وسار الصفات المشروطة بالحياة . ولاسبيل إلى القول 
بأن وجدان هذه الصفات هو الم مها ؛ فإن الإنسان قد يضطر إلى الم 
بتألمغيره » ويحد من قسه الأ امقتص به »؛ ويفرق يبدبهة عقله بن 
وجدانه ذلك من نفسه وبين عامه بألم غيره . 

فصل 
[ كل موجود يجوز أن برى ) 
تفق أهل الحق على أن كل موجود يجوز أن يري . وذهب 

الحقتقون منهم إلى أذكل إدراك » جوز نملقه بقبيل من الموجودات 
عرى الادات» فسا تعلقه فى قبيله مجميع الموجودات . والصحح 
لكون الثى” نحيث أن ,يدرك هو الوجود » ويطرد ذلك فى جميع 
الإدرا كات ء على ما سنيينه بالحجايج إن شاء الله عز وجل . 

وقد نتصل أطراف الكلام ما لايستغنى المسترشد عن الإحاطة 
به » وذلك أن قائلا لوقال : هل يجوز أن درك المدرك إدراك نفسه » 


)2 عبارته : وذلك أنه يحقق أنه ليس الح 


حتفنا 
فالمرضى عندتا أنه يحوز أن يدرك المدرك إدراك نفسه » وإنلم مدركه 
فإنهالم 07 يدركه دانع ينافى إدراك الإدراك » فيكون منعا منه ومنمأ 
م نتقدير أن ندركه فى نفسه . وهل تحوز أن يتعاق إدراك الغير بإدراك 


غيره وموائعه؟ . وهذا من الدقيق الذى لابتأتى سطه هاهنا . 


فصل 
[ الوانم من الإدراك | 

كل ماريجوز أن يدرك" فإذا لم يدركه المدرك ؛ فإعا ل يدرك 
لقيام مانع 0 مضاد لإدراك ماو زآن بدركه ”2 ولتعدد الموائع حسب 
تعد تقدبر الإدراكات » وهى متناهية الاعدادء إذ ”* لاننتنى النباءة 
عن أعداد المدركات . 

وقد أنكرت الممستزلة الوائع التى أثبتناها مضادة للادراكات . 
وزعموا أنالموانع منها القرب والبعد”' المفرطان » وعدم نبعاث الشماع 
على شكل السدادء وعدماتصاله بالمرئي . والحجب الكثيفة غير الشفافة 
من الموانع على أصوطم . وحماوا الممى على انتقاض بنية الحاسة . وكل 


(1)م: لا 
(9) ل : أن يدركه » وما أنبتناه عن جح ٠.‏ م (6)ح قس : فإعا لم يدركه 
(2) حءم: إدراكه (6)م تقس : إذا 


(5) م عبارته ؛ البعد والقرب 


اهن 


ما بدل على إثبات الأعراض دال على أن العمى » وكل مانم م نالإدراك 
مم ؛ ولو جازحمل العمى على اتتقاض الإنية . 

ومن أحاط مآخذ الأدلة , هان عليه طرد الدليل الذى رمناه » وإن 
أبتغى مبتغ تجديد المهد يسبل الدليل على ما نروم إثباته من الأعراض » 
فليسرد مارسمناه فى إثبات الأعراض حرفا حرفا . فهذه المقدمات لم 
حد من تدعا بدا . 


فصل 00 
[ رؤة الله 'تسالى] 

ذكرنا من مذهب أهل المق أن البارى سبحانه يجوز أن بري » 
ونقلنا تخالفة الخالفين . ثم معظم الممتزلة جممون”" على أن البارى 
'تعالى لايرى نقسة » وهو فى معتقد هؤلاء يستحيل أن برى بالحواس 
ويشتحيل أن برى من غير حاسة . وذهبت شرذمة من الممزلة إلى أن 
البارى برى نفسه ء وإعا عتنع على الحدثين رؤيته من حيث لا يرون 
إلا بالحاسة ”2 واتصال الأشعة . وذهس الكعبى وصعبه إلى أنه تعالى 
لا برى» ولا ترى نفسه ولاغيره » وهذا مذهس النجار . 

(1) م : لم يعنون فصل وما عدون مسألة 


(9) ح : متفقون » م : لم يذ كر جمعون ولا متفقون 
(") ح : عبارته : من حيث يرون بالحاسة 


يفل 


والذى يعول عليه فى إثبات جواز الرؤبة عدارك”" العقول» أن 
تقول : قد أدركنا شاهداً غتافات وهي الجواهر والألوان» وحقيقة 
الوجود تشترك فما الختافات » وإنما ,يؤول اختلافها إلى أحوالما 
وصفات أنفسها » والرؤية لا تتملق بالأحوال . فإنكل ما برى وعيز 
عن غيره 7" فى حكم الإدراك » فهو ذات على الحقيقة » والأحوال 
ليست بذوات . فإذا تقرر بضرورة العقل أن الإدراك لا ,تماق إلا 
بالوجود » وحقيقة الوجود لا تختلف » فإذا رنى موجود ازم نحويز 
رو ة كل موجود”" 4ك أنه إذارتى جوهر » لزم جوز رؤية كل 
جوهر ؛ وهذا قاطم فى إثبات ما نبغيه. 

فإن قيل : لوكانت الرؤية لاانتعلق إلا بالموجود” » لما أدرك 
المدر ك اختلاف المدركات » وهذا السؤال وجّبه الببشمية” ؛ فإن 
من أصلهم : أن الإدراك لا يتملق بالوجود » وإفسا تعلق مخاصة 
وصف المدرك . 

والذى ذكروه في نهابة من”” التناقض ؛ فإن ابن الجبا ى امتنع 
من وصف الحال بكونها معلومة على حيالها» مماذرة من أن تتخيل 


(1) ل" فدارك ؟ نوما أثيتناه عن ح »م 

(5) م غبار نة: وعيزىحكالادراك منغيه ‏ 

0)م:جوهر 00000 (4) حءم: بالوجوه :0 (8)م : المحثميه * 
5١‏ » م تقصا : من ١ 3 ' ١‏ 
: 1 [فحق 


ويفا 


الخال ذانا ثم زعم أنها المدركة دون الذات ووجودها . وكيف يستحيز 
اللييب أن حي بأنه يدرك مالا يعم » مع القطع بأن تعلق العم أعم من 
تعاق الإدراك ؛ فإِن العم يتعلق بالوجوة ١7‏ والمدم ؛ والإدراك 
لا تماق إلا بالذات الموصوفة”" بالوجود . 

إن قالوا : فها بال الحال”” تُامت ( عند إدراك الوجود . ؟ 
قلنا : قولنا فى المل بالأحوال عند إدراك الوجود »كقولهم فى الملم 
بالوجود عند إدراك الأحوال”' ). ثم لا ييعد فى تجارى العقول 
وجود اقتران معنيين » وهو عثابة اقتران الآلام المي ما » والمحل 
بالمرض ء إلىغير ذلك . 
د وأمامن نق جواز الرؤية » فما يم و"لون 7" عليه أن البارى تعالى 
الوكان مسرئيا لرأيئاه فى وقتنا ؛ إذ الموانم من الرؤية منفية عنه » ومى 
القرب والبمد الفرطان» والححب الحائلة ونحوها » فامالم ثره كان ذلك 
دالا على أنالم نره”" لاستحالة رؤيته . 

فتقول لهم :لم حصرتم الموانع فها ذكرتموه ؟ ولأ كرتم مزيداً 

)١(‏ ل زاد : عند ادراك الأحوال (©) ح :م : عبارتهما : بذات موضوفة 

ا ل , امم وجو ا وا 5 ا ا 
فى العلم بالأحوال عند إدراك الوجوم 6 كقول فى الجلم بالوجود عند إدراك الأحوال ) , 


(6) م : عولوا (5) ع : لاتراه 
00 


حث 


علمها ؟ فلا برجعون عند تحقيق (" الطلبة | إلا إلى قولحم : سيرنا الموائم 
فل للف إلا0ما أفصحنابه فيقال لحم : عدم عثورك على ضبط الموانع » 
لا يتتصب علا قاطما » وأتم عرمنة للزئل » ولا يحب لع المصمة » 
ولا الإحاطة بقتصارى الأشياء وحقائقها »فلا برجعون عند ذلك إلا إلى 
ترد وتبلد. 

ثم تقول لحم ' ": بم تتسكرون على من يزعم أنا إنهالم نره مانغ 
قالم بالحاسة » مضا لإدرا كه ؟ فإن قالوا : مقاد هذا المذمي بفغى 
ععتقده إلى أن يجوز أن نحكون نحضرته أطلال وأش خاص”» 
وأشباح “ » وأطوال شاغة وجبال راسخة ”" ؛ وهو لايراها » إذلم 
مخاق له الإدراك لما ء واليزام ذلك جبل وانسلال عن موجب المقل . 

قلنا : هذا الذى ذ كرعوه تعويل على توريبل لا تحصيل له » وهو 
على القور يتتكس عليم بالنى يفمض أججفانه » ويتقد اتندار ارب 
تعالى على أن مخاق في [ أوجز ] ”'' ما يقدر وأسرع ما 60 
ما فرطتموه علينا ؛ فا يؤمنه » وقد تمض أو أطرق» أن يكون قد 


)١(‏ ح : عند محقق (9) ح 4م :غير 

(6) حم نشقصا : لهم (8) م نقس : أشخاس 

(5) ح تقس : أشباح (5) ح : راسية ١‏ 
”7) ل : أوحد ؛ وما أثيتناه عو المناسب لا بده 20 


(4) م عبارته : فى أوحى ما يقدر وأوسم ما ينتظر 


ما 

حدث بين بده باختراع الله أطواد وأطلال ؟ ووز ذلك متجاهل . 
٠:‏ وكذلك اتفق المتتمون إلى الإسلام على اقتدار الرب على أزن 
مخاق بشرا سويا بديا”» من غير أن بردّده فى أطوار الملق من النطف 
والأمشاج . ومن رأى بشرأسويا” ». واستراب فىكونه مولوداً جريا 
على ما نجحوازه فى قدرة الله تعالىكان والجا فى نية الحبل . 

ومن الممكنات أن تحرى الأودية دماعبيطاء وتنقلى الجبال ذهب 
إدنا أ ولو جوزه عاقل فى دهره وقدره مكنا فى عصره» كان مهسا 
مؤسوساً » فكذلك'“سبيل القطع أنه ليس محضرتنا مالا نشاهده. 
' فرع ذلك » وقيتم البدع » إك استقرار الموائد واستمر ستمرارها دون 
موجباتالعقول .كيف وقد خصص الرسل برؤبة الملائكة علىالقرب 
من صحبهم وكانوا ليدوم إذ الدهر دهر اراق العوائد ووضوح 
السجز ات الجانبة للعادات . 

ومن شيههم .ما إذا تحقق رجع إلى حض الدعوى » مثل قولحم : 
الراثى يجب أنيكون مقابلاً لمر » أو فى سك القابل فيقال لهم 
فى هذا الضرب : أعهتم ما لّعيتموه ضرورة » أم عانتموه نظرا ؟ فإ 


وه ماح دعا 
(9) م نقس : سويا 
5 ميح: وكذلك . 


لما 


ادعوا المم الضرورى و نسبوا خصومبم إلى جحده » سقطت محاجتهم 
وتبين ببنهم 7" ونطرق إليهم من المجسمة 7" مثل ما أدّعوه . 
لا تجامع للمالم ولا مقارق له » لم تدفم هذه الدعوى إلا عثل ما دفمنا 
به” شبهة نفاة الرؤية . ثم البارى تعالى يرى خلقه من غير جبة » جز 
أن ترى فى غير جبة . | 

وينبغى للمبتدى فى هذا الفن » أن لا ينفل عن معارضتهم بالعلم 
وكون الرب تعالى معلوما » فىكلما,تمسكون به فىنقى جواز الرؤية . 

فصل 
[رؤية الله تعالى ستكون فى الجنان ] 

يشتمل على أن الرؤية ستكون فى الجنان » وعدا من الله تعالى صدقا 


وقولة حقا . 
والدليل عليه” نص" الكتاب » وهو" قوله تعالى: « وجوه يومئذ 
ناضرة إلىرها ناظرة 6"©. 
(9) ح ناد : وعنادم 200 (9) ل : اللجنة ؛ والثبت عن ح »م . , 
(؟) ح ء م نقصا : وجود (4) حء م عبارتها : الاعا دفعتايه 


(0) حءمزادا : من .(5) حءم تقصا: وهو 7) القبامة ك هلا : »>» , #» 


لديل 


والنظر يتقسم معناه فى اللغة » وتعتوره وصائل مختلفة على حسب 
اختلاف معانيه . فإن أريد به التقرب والانتظار ء استعمل من غير 
صلة ؛ قال الله تعالى فىالإنباء عن أحوال المنافقين وعخاطبتهم المؤمنين » 
وقدحيل ينهم وينهم : « أنظرونا تقتبس من نورك »27, معناه : 
انتظرونا . وإن"' أريد بالنظر الفكر» وصل بفى » فتقول : نظرت 
فى الأمس » إذا'تديرنه . وإذا أريد به الترحم » وصل باللام » فتقول : 
نظرت لفلان . وإذا أريدبه الإبصارء أىالرؤية ©© وصل بإلى . 

والنظر فى الأب التى احتجحنا مها موصول بإلى خبر عن الوجوه 
الناظرة المستبشرة » فاقتضاء © النظر إثبات الرؤية . فإن عارضونا 
بقوله تعالى : « لاتدركة الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار »0 , قلنا: 
فى الكلام © على هذه الآبة مسالك . منها , إن9؟ الرب تعالى 
لا.بدرك جريا على ظاهى الآية » بل يرى . وإتما امتنع من سلك 
هذا السلك من إطلاق الإدراك لإننائه عرد الإحاطة وتضمنه 
اللحؤق © وإعنا بلحق ذو النايات , والرب تعالى يتقدسُ عن 


)١(‏ الحديد ملاه : ١#‏ (9) ح6م : وإذا 
)م قس: نرت لفلان . وإذا أريد الأبصارأيالرقية (2) ععم : فاقتضى النظر 
(8) م تقس : وهو يدرك الابصار ؛ ح تقص : يدرك الابصار . والآية من سورة الأنام 
0 
7ح :كلام 0011 0) حم تقصا : إن 


غم 
التحديد بالنهايات . وهؤلاء لا بمتنمون” من إطلاق! لإحاطة على معنى 
العم »ويقولون : الرب تعالى 5 على الحقيقة ولا حاط به » وبرى 
ولا درك . ثم ليس فى الابية فى جواز الإدراك » وهو موضع 
الاختلاف الراجع إلى مدارك العقول . 
ثم هذه الآية مطلقة غير مختصة بالأوقات, وهى عامة فهاء والية 
التى استدللنا ها تنص على إثبات الروية فى أوقات معلومة » فيتحه فى 
طرق التأويل حمل المطلق علي المقيد » فيحمل” نى” الإدراك على 
أيام الدنيا . 
وإن عارضونا بقوله تعالى فى جواب موبى عليه السلام :« ل * 
تراني »”''» فهذه” ' الاربة من أصدق الأدلة”' علىئبوت جوازالرؤية ؛ 
فإن من اصطقاه الله لرسالته » واختاره”؟ واجتباه لنبوءته » وخصصه 
شكرعه وشفه بتكليمه » يستحيل أن محهل من عدب مابدركا 
حثالة المسزلة . 
ومن نف الرؤية نسب مثبت جوازها إما إلى بوت" ماقتضى 
تكفيراً » وإما إلى ثبوت ما يقتضى تضليلا ؛ والأنبياء عللهم السلام 
)١(‏ ح6م: وهؤلاء عنعون (؟) الأعراف 73 : 159 
)ل ؛ وهذم ؛ ؟ وما أثبتناه عن ح؛ م ١‏ (4) م : من أصدق الدلآلة 


(6)ج م نقسا : واختاره 


م1 
مبرتءون عن ذلك » كيف وقد ذهب مخالفو:ا إلى وجوب عصمتهم عن 
جميع الزلل ! 

ذإن”اقال منهم قائل : إغما سأل موسى عليه السلام عاما ضرورياء 
وعبر عنه بالرؤية » قيل له : الرؤية اللقرونة بالنظر لوصول «يإلى» » 
نص فى الرؤية . 

ثم الجواب حمل على حسس الخطاب » فا بال المعتزلة حماوا : « لن 
تراتى » على نف الرؤية » وملوا السؤال فى صدر الابة على غيرالرؤية ؟ 

وإن قال منهم قائل : إنها سأل الرؤية لقومه قطما لمعاذيرم » إذ 
كانوا يسألونه أن بريهم الله جهرة » قيل له : هذا مخالفة للنص» فإنه 
عليه السلام أضاف الرؤية المسئولة إلى نفسه» حيث قال: « أرتي» . 

ث مكيف يظن بالتكليم أن يسأل ربه ما يلم استحالته”" فى حكمه 
تعالى لأجل قومه ! ولما سألوه وقد جاوزوا البحر أن يحمل لهم إ)ء 
قال فى الركد عليهم : « إن قوم تجحبلون »©. 

وقد ذهبت شرذمة من العتزلة » إلى أن مومى عليه السلام كان 
يعتقد جواز الرؤية غالطاً » فأعامه اله تعالى أنه لا حور © ذلك 0©, 


(١)ح‏ : وإن 

(9) ل عبارته : أن يسأل من ربه رؤية ما يعلى استحالته ؛ وما أثبتناه عن جح »م 

() الاعراف ك نم21 (4) م عبارته : فأعلمهال , وذلك عظيمة » كبرت كلة. ..الم 
(0) ح زاد : عليه 


مما 


5 8 7 لكيه ميل 51 زف 0 

الإزدراء بالأ ندياء . ولو جاز ذلك» لماز أن يعتقد ني حكون ريه جمياً 
فإذا تبين أن سؤال مومى عليه السلام دال على جواز ماسئل 

عنه » ثم سؤاله كان عن'” رؤية فى الحال » فلا يقدح فى التبوتة ذهول 

النى عليه الصلاة والسلام عن عل الغيب”” . فنكان ”'” صلى الله عليه 

7 1 2 0 

وسلم يظن ما اعتقده جائزا ناجزا » فأعلمه اارب تعالى مكنون غيبه . 

ثم سؤاله كان“ عن رؤية فى الحال » فتميّن حمل الننى على موضع 

السؤال . 


فصل 


[ الفرق بين الرؤية ؛ والشم والامس» والذوق] 
فإن قيل : قدمتم أن كل إدراك فإنه متعاق جواز أ بكل موجود» 
وقو'د ذلك ري تحوير تعلق الإدرا كات الخسة بذات البارى 
وصفاته » وملتزم ذلك ينتهى إلى الحسي بكون الربتعالى مشموم]ملموسا 
مذوقا . قلنا : قد ذ كرنا أن اللمس والذوق والشم” عبارات عر: 
(1) ح : وهذا (9) ح زاد : غير 


(5) م : الغيب (4)ح: وكان 
(6) حزاد : غير . (5) ح : جواز. 


كلما 
اتصالات ؛ وليست هى الإدرا كات . فآما الإدراكات » مع القطع 
باستحالة الاتصال ». فيجوز تعلقها بكل موجود » وكل دال على جواز 
رؤية كل موجودء يطرد فى جميع الإدرا كات : 

فإِنْ قيل : قد قدمتم فى الصفات الواجبة » أن الرب تعالى معيع 
بصير ء وأثيت تم العلل بالسمع والبصر » فهل تثبتون لابسارى تعالى سائر 
الإدراكات؟. قلنا : الصحيح عند نا إثباتها » والدال على| ثبات العل بالسمع 
والبصر دال على جميع الإدرا كات . 

فبذا باب ممايحوز فىأحكام الإله : وممارتملق بالجائر من أحكامه » 
ذكر خلقه واختراعه الخترعات » وبتتصل بذلك خلق الأعمال » وما عمس 
الحاجة إليه من أكام قدّر العباد . 


باب 

القول فى خلق اللأاعال 00 
تفق سلف الأمة » قبل ظهور البدع والأهواء واضطراب الآراء 
على أن الخالق البدع رب العالمين » ولا خالق سواهء ولاعخترع”" , 
إلا هو . فبذا” هو مذهس أهل الق ؛ فالحوادث كلبا حدئت 
بقدرة الله تعالى » ولا فرق بين ما نعلقت قدرة العباد نه » وبين ما تفرد 
الرب بالاقتدار عليه . ومخرج من مضمون هذا الأصل » أنكل مقدور 

لقادر » فاللّه تعالى قادر عليه وهو مخترعه ومنشؤه . 


واتفقت المعتزلة » ومن تنابعهم من أهل الأهواء”' على أن العباد 
موجدون لأفمالهم , مخترعو نلا بقترم . واتفقوا أيضا على أن الرب 
تعالى عن قولحم » لا.يتصف االاقتدار على مقدور العبادء مالا يتصف 
العباد بالاقندار على مقدور الرب تعالى . 

ثم المتقدمون منهم ”* كانوا عتنمون من تسمية العبد خالقا لقرب 
عهدم يإجاع السلف على أنه لاخالق إلا الله تعالى » ثم تيحأ التأخرون 


. ح عبارته : القول فى خلق الأعمال باب ؟ و ب يوافق ما أثبتناه‎ )١١ 
ح : ولامبدع 5) ع : وهندا‎ )9( 
م : أهل الزيغ (6) حء م نقصا : مهم‎ )5( 


ها 

منهم وسموأ المبد خالقاً علىالحقيقة . وأبدع بعض التأخرين مافارق به 
ربقة الدين 2" » فقالوا : العبد خالق , والرب تعالى عن قول المبطلين 
لايسمى خالقاً على الحقيقة . أعاذ؟ الله من 7 البدع والهادى فىالضلالات 

ونحن الآن نرسم” على المخالفين ثملاثة أضرب من الكلام ؛ فأما 
الضرب الأول » فتتمسك ”" فيه بالقواطم المقلية”© في خروج العبد 
ع كونه مخترعاً ؛و نذكر فى الضرب الثاتى » إلزامات لامعتزلة مأخذها 
المقولأ.يضاً , والغرض منها إيضاح تناقض مذاهيهم؛ و نذ كرف الضرب 
الثالث » الأدلة السمعية الدالة على صحة ما انتحاه”* أهل الحق . 


قصل 
[ ليس العبد مخترعا ] 
أم) الضرب الأول من الكلام » فيتحصيٌ اللقصود منه فى 
طريقتين . إحداها » أن تقول لحسومنا : قد زمتم أن مقدورات 
العباد ليست مقدورة للرب تمالى » مصيرأ منسم إلى استحالة. إثبات 
مقدور بين قادرين » فتقول ل : الرب تعالى قبل أن أقدر عبده”" » 


0 ح: السلين . (9) ام نقس : من 
2 لل : تتمسك ( بدون ألفاء ) 0 والثت عنام مح 
6 م : بالقاطم العقلى . ب (ه) م: مااتسله . : 


(5) ععم: تأما . 3 0) م : أقدر غيره 


الحمل 


وقبل أَنْ اختزعه ؛ ه لكان موصوفا بالاقتدار على ما كان فى معاومه 
أنه سيقدر عليه من خترعه أم لا ؟ فإن زعموا أنه تعالى لمكن موصوفا 
بالاقتدار على ماسيقدر عليه العبد ء فذلك ظاهر البطلان ؛ فإن ماسيقدر 
عليه العبد عين ” '' مقدور الله تعالى » إذ هو ”'' من الجائزات الممكنات 
لمتعلق بها قدزة المبد”" بعد فى الصورة التى فرضنا السؤال عنها . 
وإن كان عتنع تعلق كون البارى تعالى قاد راً عقدور العبد » من 
حيث يستحيل عند الحصوم مقدور بين قادرين » فلا ينبثى أن يمتنع 
كون ما سيقدر عليه العبد مقدوراً لله تعالى قبل أن يقدر عليه المبد©» 
عنده” » فإنه لم اتتعلق به بعد القدرة الحادثة . وإذا وجب كون 
ماسيقدر عليه المد مقدوراً لله تعالى قبل أن يقدر عبده عليه”"؟, 
فإذا أقدره ''' استحال أن مخرج ما كان مقدوراً لله تعالى عن كونه 


)١( .'‏ - عبارته : فإن ما سيقدز عليه العبذ من غير مقدوز' اله تعالى . 

(9) م تقس : « عين مقدور الل تعالى إذ هو » .. 

ا(ي) ح4م عبارتهما : من الجائزات اللمكنات وم تعلق بها قدرة الفيد .. 

(5), اح عبارته : قبل أن يقدر العبد عليه ؟ وب يوإفق ما أئبنام . 

(5) اح قس : عنده ؟ واب يوافق ما أثيتاه . 

(5) ح عبارته : « قبل أن يقسدر العبد عليه » . وزاد « فان لم تتعلق به بمد الفدرة 
الحادئة » وإذا وح با كون ما سيقدر عليه السد مقدور الله تعالى قبل أن يقدر الله تال عليه 
عبده » فإذًا أقدرة . .الح لل ١‏ 

0 "م : أقدره الل . ل 0 ا 


ذا 


ولو نناقض فى معتقد المخالفين ”" بقاؤه مقدوراً للرب تعالى مع 
نتحدد تعلق قدرة العيد بهء فاستيقاء كو نه مقدوراً للرب تعالى » وانتفاء 
كونه مقدورا للعبدء أولى من انقطاع تعلق كون الرب تعالى فادراً 
عليه ”" لتجدد كونه مقدوراً للعبد . 
وإذا مت وجوب كون مقدورالعبد مقدوراً لَه تعلى » فكل 
ماهو مقدور له فإنه محدنه وخالقه , إذ من المستحيل أن ينفرد العبد 
باختراع ماهو مقدور لارب تعالى . 
وما تمسك به متنا أن قالوا : الأفمال الممكمة دالة على علم 
مخترعبا » وتصدر من العبد أفمال فى غفلته وذهوله » وهى "” على 
الإنساق والإنتظام » وصفة الإتقان والإحكام » والعبد غير عالم مما 
لصدر منه » فيح أن يكون الصادر منه دالا على عل مخترعه . وإتما 
يتقرر ذلك على مذه سأهلالاق» الصائرين إلىأن مخترع الأفمال الرب 
تعالى » وهو عالم حقائقها . 
ومن ذهب إلى أن المبد مترع أفماله » وهو غير عالم بها فى 
الصورة التى وضعنا؟) الدلالة فها ء فقد أخرج الإتقان” والإحكام 
عن كونه دالا على المثقن المخترع » وذلك تقض لادلالة 29 العقلية . 


() م : اطالف . (0) م: عنها, 5 م: وهو. 
(8)م : صفغنا . (©) م تقس : الإتقان . () م : الأدلة 


أ1]5 

ثم لو ساغ وقوع تي وفاعله 7 غير عام به ساغ أيضا بطلان 
دلالة الفعل على القادر ؛ وذلكبنساق القول به" إلى بطلان دلالةالفعل 
على الفاعل 9 . 

فإِن عكسوا علينا ما ذكر ناه فى الكسس »ء وقالوا : يح ىكون 
الكتسسب عالما عما يكتسبه ثم يجوز أنيصدر منه القليل من الأقمال 
وإنكان ذاهلاً فافلا . 

قلنا : لايحب عندنا فى حي 7“ المقل كون المكتسب عاما مما 
يكتسبه » ثم يجوز أن يصدر منه القليل”” » إذ أو وجب ذلك فى 
الكثير من الأفمال أوجب ف القليل مما . 

فإِنْ قالوا : يحوز على ما أصّلتموه صدور الأفمال الكثيرة من 
الغبد من غير عامه بها ء قلنا : هذا مما تجوزه فى موجب العقل » وإما 
ينتنع وقوعه لاطراد العادات , ولو ارقت لما امتنع فىجائزات المقول 
ماطالبتمونا به. 

فإن قالوا غدذ كم عند اكلام إبات الس بكونه تبلل 
عالما » أن ذلك إ إها يمل اضطرار رأ ولا .توصل إليه نظراً واعتبارك» 

(1)م: ومخترعه . (0) ل : بها ؟ والثبت عن ج .. 


(9)م قس : « وذلك بنساق القول به إلى بطلان دلاله الفعل على الفاعل » : 
(4) م تقس : فى حم : (6) م نفس : » ثم عبوز أن يصدر منه القليل » 


لذ 


فهذا ”"ما ارتضيتهوه”". ثم هو مناقض”" لما استروحتم إليه الآن . 
من حيث قم لفل اشع ال عكرت تع عل به قلا : هذا 
تيس منم ' ولاتناقض ف ابجع بين ماقدمناه و بيزما استدللنا به الآن؛ 
فإناء و إن قلنا : ل أن الحم لا.يصدر إلا من عام على الضرورة» لخقيقة 
ول بول إل أذ ال يل كته 0 »من شه 
احتياج إلى نظر فى كونه دليلا . وكأن الأدلة 0 تنتقسم : ففنها مالا يملم 
كونه دليلا إلا بالنظر » ومنها ما يمل كونه دليلا على الضرورة ؛ والذى 
نحن فيه من القسم الأخير » ولا معنى لكون الثىء دليلا على مدلول 
إلا أن يكون بحيث7 يحب من العلم به الل بمدلوله » وهذا سيبل 
امس الدال على علم تحكده . وهذا”؟ الكلام فى الضرب الأول . 

ما الرب شان » وهو التعرض لإلزامم» فإ بشتمل على 
قواط لا مميص عنها . فن أقواها » أن القدرة الحادثة على أصولهم 
تتعلق بالوجود © دون غيره من الصفات » ثم حقيقة الوجود لكل 
حادث لا ختلف , واختلاف الختلفات يؤول إلى أحوالها الزائدة على 
وجودهاء وليست هى أثرا للقدرة . ومن أصول القوم أن القدرة 


)١(‏ ح: وهذا (؟) ح : ما اعتيرتكوم 
(؟) ح عيارته : وهو متناقض (4) م : زاد فيه 
(0) ح : فكان (5) ح: من حيث 


زفق ممح: فهذا كلام [63 م: بالحدوث 
4 


أل 
التعلقة بالذىء تتماق بأمشاله وأضداده » والؤجودات مشتركة 
حقيقة ما هو متعاق القدرة » فيجى تعلق القدرة الحادثة جميع 
الموادث كالطعوم والألوان والجواهي”" . كا يحب عندم تماق 
القدرة على حركة يجميع ما يماثلهاء ولا محيص لهم عن ذلك . 
فإن قالوا : ما ألزمتمونا فى الاخستراع يتقاب عليسم فى تمق 
القدرة كسب ٠‏ وإذا تعلقت القدرة بنوع من الأعر اض لز نمكم 
ما ألزمتمونا نيحويز تعلقها يجميع الحوادث؛ وإن ل تلزموا ا 
عليكم م يستمر ما ألزمتموه” 5 ؛ قلنا : القدرة الحادثة لا 'نتعلق عندنا 
عحض الوجودء بل تماق بالذات وأحوالها » والذوات مختلفة بأحوالها 
فلايئزمنا منحكمنا بتعلق القدرة بنشىء الحسكم يجواز تملقها مما مخالفه . 
وإما عظم موقم هذا الكلام على الممهزلة من حيث قالوا : لاتتماق 
القدرة إلا بالوجود, * تم الوجود فى حقيقته لا يختاف . 
وما يعظم موقعمه عايهم » أنهم قالوا : القدرة الحادثة لابتأتى بها 
إعادة مااخثر ع بها أولا » ومعاوم أن الإعادة عثابة النشأة الأولى . 
واذلك استدل الإسلاميون على اقندار الرب على الإعادة باقتداره على 
ابتداء الفطرة» وقد نطق بذلك 7" الكتاب » واحتتج الرب على متكرى 
(؟) م : ما الزمتمونا 


(؟) ح عبارته : وقد نطق بذلك نص الكتاب 
(م-ل؟١)‏ 
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الإعادة بالنشأة الأولى . 

فإذا احترفت المتزلة بأن القدرة الحادثة لامصاح لإعادة ما يحوز 
فى المقل إعادته على املة » فكذلك ينبنى أن لانصلم لابتداء الخلق . 
وإن ألزمو نا تعلق القدرة الحادثة بالمعاد » التزمناه ول نبعده ؛ فإذا أعاد 
اله ما ما كان مقدوراً للعبد » فيجوز أن بعيد قدرته عليه . 

ومما نلزمهم [به]("أن تقول : قد وافقتمونا على أن ماعدا الوجود 
من صفات الأفمال لابقع بالقدرة الحادية مع أنها متحددة »ا أن 
الوجود «تحدد , فا الفصل بين الوجود وبين الصفة"" الزائدة 
عليه ؟ 

ذإن قالوا : إذا 'ببت وجود المركة » وجب عند “بوت وجودها 
بوت أحكام لحاء والقدرة إقهاتؤثر فى الجائزدون الواجس » والصفات 
التابعة لأوجود واجبة ؛ فل تتؤثر القدرة فبها ؟ قلنا : لامعنى لوجوبما» 
إذمحوز تقدير انتفائها أصلا إذا انتنى الوجود . 

فإن قالوا : الممنى وجومها أنها إهما تج عند ثيوت الوجود ؛ 
قنا : وكذلك بحب الوجود عند ثبوتها ؛ فإنه كا يستحيل “بوت 
الحدوث دون الصفات التابمة له » فكذلك يستحيل “بوت الصفات 


() زيادة يستلزمها اللقام 0) م قس : ين 
إفرق اج 4م : الصفات 


مو 
التابعة له دون الحدوث » ولا محيص عن ذلك . فبذه الزامات لاحيلة 
الخصوم فى دقعها . 

فأما ”© الضشرب الثالث من الكلام » فالفرض منه التماق بالأدلة 
السمعية ؛ وهى تنقسم إلى مايتلقي منمواقع إجماع الأمة » وإلىمايستفاد 
من نصوص الكتاب . 

فأما مأ تاق م ن إطلاق الأمة فأوجه : مهأ أن الأمة ع عل 
الإبتهال إلى الله تعالى وإبداء الرغبة إليه فى أن يرزفهم الإعمان والإيقان 
ويجنهم الكفر والفسوق والعصيان» واوكانت العارف غير مقدورة 
للبارى تعالى » لكانت هذه الدعوة الشائعة والرغية الذائعة » متعلقة 
سؤال مالا يقدر الباري عليه "© 

إن قالوا : هذه الرغية واة على سؤال الإقدار على الإعمان 
والإعانة عليه مخاق القدرة » قلنا : هذا غير سديد على أصولكم ؛ فإن 
كل مكلف قادر على الإيمان» والرب تعالى لايسلبه الاقتدار عليه فلا 
وجه مل الدعاء على ابتغاء موجود ء إذ الداعى 27 تمس 258 
مفقوداً . 


ثم السلف الصالحون 5 سألوا الله تعالى الإعان » كذلك سألوه 


)اح عع وأما 1 (9) م نقص : عليه 
(5) م : والداعى (5) م نقس : متوقعا 


ك1 
أن ينهم الكفر » والقدرة على الإعان قدرة على الكفر على أصول 
الممتزلة ؛ فلآ نكان الرب معيئا عل الإعان مخلق القدرة عليه » فيجب”) 
أن يكون معيئاً على السكفر مخلق القدرة عليه . ويقوى موقم ذلك على 
احص" » إذا فرضنا الكلام فيمن عل الله منه أنه إذا أقدره كفر ؛فإذا 
أقدره والالة هذه » فبو بالإعانة على الكفر أحق منه 0 بالإعانة على 
الإمان. 
ومن دعوات النبيين فى ذلك قول إبراهيم وابنه إسماعيل » 
صاوات الله عليهما : « ربنا واجملنا مسامين لك »9 الا ابة» ومنها قول 
إبراهيم عليه السلام : « واجْئتى بن أن ذمبد الأصنام 0 
وما نتمسك به» تلق من إطلاقالأمة وإجاع الأئمة» أنالمسامين 
قبل أن تفبغ القدرية كانوا مين على أن الرب تعالى مال ككل مخلوق » 
ور بك لنحدث . 
ومن المستحيل أن ,يكون البارى تعالى مالكا” “مالا بقدر عليه » 
وإله ما لايمد”) من مقدوراته » ولا مد لكل مخلوق من رب ومالك. 
(١)ل‏ : يجب ؛ وما أثيتناه عن ح :ام 
(9) ح 6م تقصا : على الخصم (5) م : أحق فيه 
(5) البقرة م ؟ : ١١48‏ رة) ابرهيم ٠٠ : ١143‏ 


(5) ح ءل عم : مالك ؟ ولعل الصواب ما أثيتناه 
60ح تقس : وإله مالايعد 


1١ه‎ 

وإذا كان العبد خالة) لأفمال7" نفسه لزم أن يكون ريها وإاهبأ » من 
حيث استبد بالاقتدارعلها » وهذه عظيمة فيالدين » لا يبوء مها موقق . 
وقد دل عليه فحوى التنزيل » فإنه عز من قائل قال : « إذآً لنه ّكز* 
إله بجأ خلق ؛ ولعلا بعضهم على بعض »76 

ومما نتلقاه من هذه المآخذ أن تقول : خاق المعرفة والطاعات 
ولككانأولى بإصلاح نفسه وإرشادها وإتقاذها من النىّ والمعاطب من 
رنه . ومن زعي أن العبد أصلح لنفسه من ريه » ققد راغم إجماع المسامين 
وفارق الدن . 

وإِن قألوا : لولا القدرة على الإعان لما تممحكن العبد من خاق 
الإعان 3 فالقدرة إذا أصلم وأحسن ؛ قلنا مضمون ذلك يلزم صاحب 
هذا المقال7 أن يمل القدرة على الكفر شرا من الكفر » حيث إنه 
لابتمكن منه إلا مها » والقدرة صالحة للضدين » وليست بأحدها أولى 

)١(‏ ح ءم : لأعمال 


(9) م تفص : « ولعلا بعضهم على يعض »© من سورة المؤنون ك 3# : ١ه‏ 
(©) ل : اللقاد ؟ وما أثبتتاء عن ح ,م . 


هوا 
منها بالآخر ؛ فلك نكن الرب تعالى مصلحا عبده بالإقتدار على الإعان» 
فليكن مفسد ا له بالمكن من الكفر . وهذا القدركاف فىمقصودنا 
من مآخذ إطلاق الأمة . 

فأما" نصوص الكتاب » فنها قوله تمالى : « ذلك اله ربكم 
لا إله إلاهو خالق كل شىء»”"الآنة. والآنة تنتضى تفرد البارىتعالى 
خل ق كل عخلوق » والاستدلال مها يعتضد بأنَا م أن لكواها يتضمن 
القدح بالاختراع والإبداع » والتفرد بخلق كل ثىء ؛ فلو كان غيره 
خالقا مبدعا لانتنى المدح بالملق الحمول على الخصوص » ولساغ 
للعبد أن يتمدح ”2 بأنه خال قكل شىء » ومراده أنه خالق لبعض 
الخاوقات . 

فإن قالوا : هذا الذى عسكمم به عموم » وللعاماء فى الصِيغ العامة 
مذهبان : أحدها جحد9'اقتضاء الآلفاظ العموم©, والقاتي القول 
بالعموم مع الصير إلى تعرضه للتأويل » وكل ظاهر متعرض لجهات 
الاحتالات » فلا يسوغ القسك .ه فى القطعيات . قلنا :ل تمسك 


(0)حء : وأما 

(؟) ل تقس فالآية : « لاإله الاهو » ؛ وأوردها سميحة ح ءام ؛ ومى من سورة الانعام 
لل 

059 حء ل عبارنه أن يتمدح هويأنه خالق ..الخ ؛ وماأئبتاه عنم 

(5) ل : حجة اقنضاء ؛ والمثبت عن ح :م (6) ح : الالفاظ العامة 


قةا 

بمحض الصيغة حتى أو ضحنا اقترانها بإرادة القدم » وينا أن ذلك 
القدح0"مفهوم من مقتضى الاابة على قطع » ولا يستمر حمل الاية 
على االحصوص مع ما استيقناه من المّدح » والفبوم”"وإن لم يستفدمن 
جرد الصيغ فهو متاق من القرائن . 

وعلى هذا الوجه يستدل بقوله نعالى : « أم جعاوا لله شركاء خلقوا 
كلته فنشاءه الملق عايهم » قل الله خالقكل ثىء » الآ.ية7" . وهذه 
الآآنة نص فى محل النزاع . فإن قالوا : هى متروكة الظاهر » وَكذلك 
لتى استدللتم مها قبل » فإن الظاهر فالآ .نتن يقتضىكون الرب تعالى 
خالق كل ثىء » وأسم اثثىء .يطلق ”على القدىم والحادث . قلنا: 
المخاطب المتكلم فى هذه المواضع لا يدخل نحت قضبية االحطاب» ونظير 
ذلك قول القائل : « لا يلقانى خعم منطيق ولاجدل ذو تحقيق إلا 
ألخمته » » فلا يتوم عاقل دخول هذا الخبر عن نفسه نحت موجب 
كلامه » حتى يقد ر كونه مفح| نفسه . ولا تندرىء قواطم النصوص 
بالروفان والحيل . 

ونستدل بكل آبة ‏ ىكتاباله دالة على تمد البارىتمالى بكونه 
قادراً ع لكل ثىء » ولا معنى لذلك عند الممتزلة » فإنالمنى بقوله تتعالى : 
303 5 ٠م‏ تقصا : الدج (©) م : والسموم 


(”) ح زاد : « وهو الواحد القبار » » والأبة من سورة الرعد م 18 : ١5‏ 


(5) ح » م : ينطلق 


"٠.606 


« واللّه علكل شىء قدنر 976 أنه قادر على أفعال نفسه وليس عقتد 
على أفمال غيره . وإذاكان الأم ركذلك » فالعيد أيضا قادر عل كلثى: 
على هذا التأويل » ونبطل تمدح البادىتعالى عند التحصيل . 
ومما 9 يستدل هه أيضا قوله تعالى:«والله له خلقكم وما تعملون»9©) 
وسنعقد فصلا فى معني الحدى والضلال » والخم, م واطيع وشرحالصدور 
ونمتصم فيه بالقواطم من نصوص الكتاب وفحوى الخمطاب . 
وقد حان أن نذكر عص نم العنزلة وشسههم » وهى تتقسم عندم إلى 
مدارك0 © العقول ومآغذ السمع . 
فيا تمسكوا به فى مدارك المقول » أن قالوا : العاقل عيز ين 
مقدوره » وبيزما ليس عقدوره ؛ ويدرك ترق بن حركاته الارادية» 
وآلوانه التى لا اقندار له علمها . ووجه الفصل بين القييلين أنه يصادف 
مقدوره واقعأ نه على حسب قصوده ودواعيه”*) ظ ولا بقع منه مالا(" 
بقع على حسب اننسكفافه وانصرافه . فإذا صادف الشىء واقعا على حسب 
اللقصود”''والداعية» مسرب فى وقوعه به » لابقع به إلاالحدوث » 
)١(‏ البقرة م » : 4لم؟" 
(9) ح 6 ل: وما ؟ والثت عن م (©) الصافات ك /ا” : 9 


(5) ح : مدرك [ بالإفراد ] (5) ح نقص : ودواعيه 
50 ع قص : لا (0) ح ءام : حسب القصد 


الم 


فلييكن المبد محدثا لفمله . ولوكان فمله غير واقع به » لكان عثابة لونه 
وسائر صفاته الخارجة عن مقدوراته . 

قانا : هذا الى عولم عليه » دعاوى غير مقرونة بأدلة”" . فأما 
فول : إن القدور بقع على حسب الداعية والقصد» فباطل من 
أوجه » منها : أن ذلك لايم الأحوال ولا يشمل الأفمال ؛ بل الأعس 
غلى الانقسام '؟ ؛ فرب فمل بقع على حسب القصد » وريعا لا يقع 
على حسبه ”" » فإن أفمال العاقل الذاهل فير واقعة على حسي قصده 
ودواعيه » وكذل ككل ما يصدر من النائم والمغمى عليه من الأفمال . 

فإذا ”') لم يطرد ماقالوه فى جبيع '*' الأفمال » فوقوع بعضها على 
حسب الداعية لا يدل على كونه واقما بالعبد”' من فمله . فإنه قد بقع 
التشبع عند الأكل » والرى عند الشرب ٠‏ واكتساب الثوب ألوانا 
مقصودة عند الصبغ » وفهمالخاطس” “عند الإفهام » وخحله ووجله عند 
التشجيل والتبويل ؛ فهذه ” الأفمال , مع وقوعها على حس ب المقصود» 
ليست أفعالا لذى الدواعى والقصود . 


)١(‏ ح 4م : بالأدلة (؟) ح : على اقسام 
)ا ح: عبارته : لايقم على حسب قصده (8) م : وإذا 

(6) ل زاد : وقوع؛ ولم يذ كرهذه الكامة ح م 

(5) ح عبارته.: بالعبد على أنه من فعله 

(0) م : وفيهم الخطاب (8) ح2)م: نم هذم 


خف 

ثم تقول : من اعتقد أن لا خالق إلا الله فلا تدعوه داعية إلى 
املق » ولا ريصح مع هذا الاعتقاد منه القصد إلى الإحداث . وأفمال 
عند الحصوم الحدوث . فإذا وضنح أنه غير مقصود من الذين ذكر نام » 
بطل استرواحهم إلى الدواعى » وفسد ماعواوأ عليه من الدعاوى . 

ثم تقول : لا بعد عند أن يمخاق البارى على فى العبد أ كوانًا 
ضرورية » ولخلق فيه الدواعى ضرورية إلمهأ على الإطراد » واو كان 
الأ ص كذلك لكانت الأ كوان”" واقمة على حسب الدواعى 9 . ثم 
لاتقضى » والحال هذه» بكون ال كوان الضرورة الواقمة علرحسس 
الدواعي أفمالا لذى الدواعى 0©, فبطل ماعولوا عليه مكل وجه . 

وما ذ كروه من إدراك التفرقة بين اللقدور وغيره صحيح 2 
ولكن التفرقة ايلة إلى إدراك تعلق القدرة بأحدها دون الثاتى» وهو 
كالفرق بين العلوم واللظنون » مع العم بأن العم والظن لا .يؤثران 
فى متعلقهما . 


)١(‏ م عبارته : لكانت الدواعى واقعة (*) م عبارته : على حسب الأقمال 
(9) م تقس : أقمالا لذى الدواعى 


فصل0(0 

[الفرق بينمطالبة المبد بألوانه وأجسامه. و بينمطالبته بأفماله) 

وبما تمسكوا به » وهو من أعظم تخيلاتهم أن قلوا : العبد 
مطألب من ريه تعالى بالطاعة » ويستحيل فى العقول أن يطالى العبد 
عالا بقع منه . قالوا : المقدور عندم عثابة القدرة" في أن كل واحد 
منهما واقع بقدرة الله تعالى » وليس للعبد من إرقاع المقدور ثىء» 
ها الطاوب ؟ وما معنى الطاس؟ وما الفرق بين مطالية العيد بالوانه 
وأجسامه » وبين مطالبته بأفماله ؟ 

ورعا قرروا هذه الشهة » وقالوا : لسنا نارمع الآن أصراً ,تعلق 
بتقبي العمل ©2) ونحسيلة و لكن أهل الملل متفقون على أن ما يؤدى 
إلى مل كلام الرب تمالى على التناقض والمروج عن الإفادة فهو باطل . 
ومن لفو الكلام أن يقول القائل لمن يخاطبه : افمل ما أنا فاعله » 
وابدع ما أنا مبدعة . 

وسبيلنا أن نفام العتزلة بسكس هذه الشيهة علهم من أوجهء 
منها أن تقول : من مك0 أن العدوم ثنىء وذات على خصائص 
الصفات » فا معتى المطالبة بإثبات ما هو ثابت ؟ إذ لا معنى لكون 


)١(‏ جءم :ل يذ كرا كلمة (فصل) (5) ل زاد : ف المعقول » ولم يذكرهاح »م 
9) ح 6م : المقل :. (4)م : من أصلهم 


كبن 


المعلوم موجوداً» إلا أنه ثثابت” ذات لما خصائص ؟صفات . وهذا 
الذى ألزمنام ييطل اه وتعالى . 

فأما من أنكر الأحوال من السّزلة » فلا مطمع له فى الاتفصال 
ما ذكر ناه . ومن قال بالأحوال من النتمين إلى الاعتزال» فر مايق ولون: 
المطلوب هد" الوجود 2 وهو حال متحددة للذات 2 وذلك محال . 
فإن الحال لو كانت تنفرد بالإثيات عن الاتفاء9؟ » لكانت ذاتا ؛ إذ 
كل ما بتتخيل منتفيا » ثم يعتقد تحدده على ذات واقعاً بالقدرة على حياله 
وانفراده فهو ذات . ولو ساغ صرف أثر القدرة إلى الحال » لماز أن 
يقال ؛ إذا سكن الجوهى عن نحرك » فكونه سأك" حال ثابتة 
بالقدرة » من غيراحتياج إلى تقدير سكون هوعرض زائد عن الذات, 
وذلك يقضى بإنكار الأعراض » ولاتحيص لحم عن ذلك . 

وجما سكس ه67 شههم أن تقول : العبد عندك «طالب بالنظر 
اتداء 3 ولا يعتقد بعد أ 6 0 فكيف” ١‏ التوصل إلى المي 
بالطلى قبل استيقان الطالب الأمر ؟ 

وما0©) عولوا عليه من إلزامنا تناقض الطان قولا 4 يتمكس 
عليهم عا لا حدون عئه حيصا 4 وذلك أن تقول : من أصلكم أن 

)6١(‏ م : خصوص (9) حه م قصا: هو 


(#) ح : عن اتفاء (4) ح عبارته : عن ح ركه يكونه سا كا 
(6) ع : وبما يتعكس علمهم به (5) ح 6م : وكيف (0) م : وما 


6 

الرب تعالى مُصلح عباده بما كلفهم من طاعته » فإذا فرضنا الكلام 
عليكم فيمن عل الله تعالىأنه لو اخترمه وم يكل عقله لننجا من المذاب . 
ولوأ كل عقله وأقدره لكفر وطنى » فمن هذه حاله ؛ فصلاحه على 
الضرورة فى أن ممْكَرَم . ومن أبدى فى ذلك مراء سقطت مكاله(") 
ودحضت ححته . وكل كلام فى اقتضاء تكليف فهو مقيد بقصد 
الإصلاح . / 

ولا مزيد فى التناقض على أن .قول القائل : امرك وقصدى بامرك 
إصلاحك . مع عامى بأ نك لا تصلح » ولو م آمرك لنجوت من موبقات 
' العواقب وعرديات العواطب . فهذا ؛ وقيتم البدع »غاية فى التناقض 
لان مدركها على عاقل . 

وما يعارضون بهء أن أوامر الشرع وزواجره قد تتعلق بالأحوال 
العللة بملها » وذلك مثل تقدير الشرع بأمر مكاف بكونه قائً) 
عا ؛ ولا سبيل إلى جحد ذلك من موارد الشرع وموجبات السمع . 
ثم كون العالم عالل »وإن حسن تقدير الطلس فيه » فليس هو واقنا 
بالمظااب به على أصول9©) لمخالفين , فإنه لا بقع بالقدرة إلا حدوث 
ذات . والاحوال نوجما العلل » وثبت واجبة تابعة لنحدوث ؛ فإذا 


ل يبعد تقدير الطلب عالا رقع بالمطالب» لم ,يعد ما ألزمونا . 


)٠١‏ ح نقس : مكالمته ‏ (5) ل عبارته : بالمطالب فيه عن أصول ؛ والمثبت عن ح 2م 


5ه" 


أمتقول :ما أسندتمإليه تخييلكم عض تهويل . فإنا”” تقول قد 
سبقت ممرشكم بأذخصومكم لا بعتقدون كون العبد الأمور والنهى 
موقم لفمله» ثم عللتم اتفاق أهل الملل على توجه الأوامر على المكافين» 
ثم ادعيتم بعد هذين الأصلين استحالة الطلب فيا لا بوقعه الطالب . 

وسبيل إيجاز الكلام أن تقول : ما ادعيتم استحالته » لا تخاون فيه 
من أمرين : إما أن تسندوا دعواك إلى" الضرورة » وإما أن تسندوها 
إلى دليل على زعمكم . وإن7" ادعيتم الملل الضرورى »كتتم مباهتين 
في ادعاء الضرورة بإزاء مخالفة أ كثر الآمة» ثم لا تسامون 0226© 
معارضة دعواكم عثلها . وإن أسندتم تصحيح دءوا5© إلى نظرء 
فابدوه تكم عليه » ولا تقتتصروا على الدعوى العرية . 

وقد سلك بعض أثمتنا ”'' طريقاً فى الكسس ندرأ هذه الشيهة» 
على ما سنعقد فى حقيقة حقيقة الكسب فصلا2© » وذلك أنه قال : القدرة 
الحادثة تتضمن إثبات حال لامقدور مها » ولك الحال متعلق الطلب . 
والخلق على أصول الممزلة( لا تتضمن إثبات ذات » إذ الذوات عندم 
ثابتة عدما ووجوداً على صفات أنفسها . وما يتضمن الاختراع وجود 
الذات, وهوحال عند محققمهم . 


)ل : فإذا ؛ وما أثبتناة عن ح 6م (9) ح زاد : ادعاء (ب#)اح 6م :يّفإن 
(5) ح : عن (68)م نقس : وإن أسندتم لتصحيح دعوام (5) م : بعش أمانا 
(97) م نقس : على ماسعقد فى حقيقة السكسب قصلا (4) م : والطلب 


رحن 

شبهة أخرى لم 000 أنهم قالوا : إذاحكتم بأن القدرة 
الحادثة لا نؤثر فى متعلقها » فسبيلها سبيل العل المتعلق بالمعلوم » ويلزم 
على مقنضى ذلك تحويز تعلق القدرة الحادثة بالألوان والأجسام والقديم 
وججيع الحوادث قياس لما”" على المعاوم . وهذا الذى موهوا بهدعوى» 
وم باثباتها مطالبون » وكل مُشبه” شيا بشىء مطالي بالدليل على 
إثبات تشابههما فى الوجه الذى يبنيه الشبه . 

فإن قالوا : الجامع بين القدر والعلوم استواوهما فى انتقاء تأثيرهما 
فى متملقاتهما » قلنا : لم قلتم إن الملوم”© عم تعلقها لأنه لا أثرلما؟ 
ولا29 يتتخلصون من المطالبة أو 'توردوا دليلا » ولا >كادون متدون 
إليه سبيلا . مالرؤية لاتؤثر ف الم لى » ولا تتعلق مجميع”""الم و جودات 
على مذهب الحصم . والمم نواد ممين لا بتعلق بغيره » وإن لم يكن 
له أثر فى المعلوم به ء قبطل ما عواوا عليه . 

ثم ما ذ كروه ينمكس عليهم ما لا محيص لهم عنه. وذلك أن 
حقيقة الحدوث لا #تلف» وهى أثر القدرة عند الحصم » والصفات التى 
تختلف با الحوادث ليست من اثار القدرة . فهلا قضوا بتعاق القدرة 


, ح : وهو (5) ح قس : ها‎ )١( 
(؟) م : وكل من شبه (5) ح زاد : فهو‎ 

(5) ح عبارته : إن الملوم [عا عم تعلقها ... ال 

)اح . فلا (7) م: مجملة الموجودات 


م 
الحادثة بكل حادث » من حيث لا يختلف متعاق القدرة الحادثة وأثرها 
فى جميعها ! 

شبهة أخرى لهم » وذلك أنهمقالوا : العبد مثاب على فمله معاقب 
ملوم تمودء وكل ذلك دال على أن فعله واقع منه » إذ لا حسن تو بيخه 
والثناء عليه با لا .بقع منهكألوائه وأجسامه . وهذا الذى ذ كروه 
لا حصول له ؛ إن الثواب والعتقاب ونوا بعهما من الذم والمدح لا بوجمأ 
فمل المكلف عتدنا . ولو ابتداً ارب تعالى عبده بنعيم مقيم أو بعذاب 
أليم » لكان ذلك تمكنا غير مستحيل . وما أفسال العباد فى أحكام 
الشرائع أعلام وآيات لأحكام الله تعالى » ولا يمد فى نصب عل ليس 
هو واقعا ع نص العم له9 . وستقرر ذلك فى باب الثواب 
والعقاب إن شاء الله عز وجل . 


فصا 


[تملق القدرة الحادئة عقدورها ] 
فإن قيل : إها يتشكا على الذهب ردا وقبولا إذا كان معقولا» 
وما اعتقدتموه من كون العبد مكتسباً غير معقول ؛ فإن القدرة إذا 


(0) م : ممن ١‏ 1 (5) ح :به 


ا 


تر فى مقدورهاء وم يقع اللقدور مهاء فلا معنى لتملق القدرة . قلنا : 
قد(" اختلف أتنا فى وجه تعلق القدرة الحادثة عقدورها . 

فصار صائرون إلى أنالقدرة الحادثة يؤر في إثباث حال امقدو: ”9 
رتتميز مهأ الكتسب عن[ الضرورى . فإذا فرصنا حركة ضرورية إلى 
جهة » وقدرنأ أخرى كسبية إلى تلك الجهة » فالكسبية عل حالة زائدة 
هىمنأثر تعلق القدرة الحادثة مها » والكسبية تتتميز مها عن الضرورية. 
وأما الحدوث » وإثبات النوات» فالرب تعالى مستأثر ]© . 

وهذه الطريقة غيرصضية » ولا جريان لما على قواعد أهلالحق » 
وف المصير إلا افتتاح””' وجوه من ن الفساد يمس "تشكيها . 

منهاء أن العبد يستحيل أن _بنفرد بمقدور دون الرب تمالى؛ فإن0© 

فرضنا للقدرة الحادثة أثراء وحكننا بثبوته للعبد”" ء ققد خرمنا اعتقاد 
وجوب كون اارب قادراً على كل شىء”) مقدور. ويستحيل المصيرإلى 
أن الحالة الفروضة تقع بالقدرة القدعة والحادثة » فإن ذلك مستحيل » 
ولو ساغ فرضه لساغ 'تقدير خلق بين9 خالقين . 

على أنصاحسهذهالطر بق ةيحيل معتقده على ادعاءحالة جهو لقلامكنه 
الإفصاح بهاء مع قطعنا بأنالمركة الكسبية تمائلة لاضرورية . وتقدير 


)١(‏ م نقص : قد () ل : القدور » والمثببتعن م ؛ م )ع :من 

(8) حءم:ةبه (©) م : اقتحام (5) ح عم : وإذا 

00 ح قص : لاعبد (7) م قص : شى* (5) ح : خلق من خالقين 
(م- ؛6٠١)‏ 


لا 


أحوال جهولة حَيْد عن السداد » وتنطريق لدواعى الفساد إلى أصول 


فالوجه» القطع أن القدرة الحادثة لا تؤثر فى مقدورها أصلا. 
وليس من شرط تعلق الصفة أن تؤثر فى متعلقها ؛ إذ الم معقول تملقه 
بالمعلوم معأنه لا.يؤثرفيه » وكذلك الإرادة المتعاقة بفعل العبد7" لاتؤثر 
فى متعلقها . فإن”” استبعد الحصوم ذلك » ورجموا إلى كون العبد 
مطالباً » ققد قدمنا ما" ” فيه إقناع في الاتفصال . 

فصل 
[ فى المهدى والضلال » والكتم والطبع | 

اعم » وفقاك اله تعالى لمرمناته » أن كتاب الله العزيز اشتمل على 
آى دالة على تفرد الرب نمال" بهداية الملق وإضلالهم » والطبع على 
قلوب الكفرة منهم » ومى نصوص الإبطال”* مذاهسب مخالق أهل 
الحق . ونحن نذكر غرضنا من آيات الهدى والضلال » ثم نتبمهابالآى 
الحتوبة على ذكر الم والطبع . 

فم|يسظ موقمه علبهم» قولهتمالى: «والله يدعو إلىدارالسلاموهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم»””!؛ وقولهتمالى : «إنك لاتهدى من أحببت 


)١(‏ ح »م : بفعلالغير )ع : وان (9©) ح تقس : ما 
(8) ح : على تفرده سبحانه وتعالى (0) ح 6م : فى إبطال (5) يونس 1302م 


لدلفا 


ولكن الله مهدى من يشاء »29 ؛ وقوله تعالى: « فمن بردالله أنهديظ 
بشرح صدره للاسلام ومن يرد أن إبضله مجع ل صدره صْيقاً حرحا »9)؛ 
وقال عز وجل : « من مهد” الله فهو الهتدى ومن يضلل فأولنك م 
الخاسرون انلكا 
واعلم أن الحدى فىهذه الى لا ته مله إلا على خلق الإعان» 
وكذلك لا رتجه حمل الإمنلال على غير خاق الضلال . ولسنا نكر 
ورود الهداية فى كتاب الله عز وجل على غير المعنى الذى مناه » فقد 
برد وامراد به الدعوة ؛ قال الله تعالى : « وإنك لتهدى إلى صصراط 
مستقيم 6" » معناه وإنك لتدعو . 
وقد ترد الهداية وبراد مها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان 

وااطرق المفضية إلمها وم القيامة » قال الله تعالى : «أفلن بضل أعمالم 2 
سهد .هم وربصلح بهم »27 ؛ فذّكر الله تعالى الجاهدين فى سبيله وعنى بهم 
الهاجرينوالأنصارء ثمقال:سيهديهم» فينبشى حمل الآية ”)ع ما ذكر ناه. 
وقال الله تعالى فى الكفار : « فاهدوم إلى صراط الجحيم 3006 , معثأه 
اسلكو |00 2 إليباء والممتى بقوله تعالى : « وأما تود فبدينام »27 
لدعوة ؛ ومعنى الانية» أ نادعونامفاستحبوا العمى على مادعوا إليهمن الحدى. 

)١(‏ القصص 2 م؟ : ده (5) الأعام ك 5 : موا 

(؟) ل : من هده والهاء الثائية تحريف 6 وصعة الآبة من مهد الله 

(5) هذه الآية لم يذكرها ح ء م ؛ وهى من سورة الاعراف ك 7 : ١/4‏ 

(5) ح عبارته : أن الحدى فى الآية (5) الشورى ‏ »4 : +ه (/)ح : والمراد بها 


() عدم 410 :4 )مه (9) ح ء م عبارتهما : فيتمين حمل الهداية 
)٠١(‏ الصافات ك لا" : ++« (١١)ح:‏ تاسلكوا بهم )١8(‏ قصلت ك ١4:لا١‏ 


ينف 


وإها أشرنا إلى اتقسام ممنى الحدى والضلال ؛ لتحيطوا عا 
بأننا لاشكر ورود المحهدى والضلال على غير معنى الللق » ولكزا 
خصصنا استدلالنا بالآى التى صدرنا الفصل 27 مها . ولا سهيل إلى 
لبا على الدعوة » فانه تعالى فصل بين الدعوى والمحداية » فقال: 
« والله بدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء »9 تقصص المداية 
وعم الدعوة » وهذا مقتضى ما استدللنا نه من الآيات . ولا وجه جابا 
على الإرشاد إلى طريق الجنانف » فإن © الله تمالى علق المداية على 
مشيئته 7" وإرادته واختياره . وكل مستوجب "* الجنان لخم طُ 
الله عند المتزلة أن بدخله الجنة . وقوله تعالى : « فن برد الله أن مهدية 
شرح صدره للاسلام » » فصرح بأحكام الدنيا ٠‏ وشرح الصدد © 
وحرجه » وذكر الإسلام من أصدق الآيات على ماقلناه . 
وإن”" استشبدالمعتزلة فى روم حمل الحداءة على الدعوة أو غيرها 
ما يطابق معتقدم بالآيات التى تاوناهاء فالوجه أن تقول : لا بعد 
فى حمل ما استشهدتم هه على ماذ كرتموه » وإنها استدللنا بالآيات الفصلة 
(1)ل : القصد ؛ وما أثبننام عن جح »م 
(0) ح عم أ كلا الآية : م الى صراط مستقيم » 
(*) ح عم : فإنه (8) ح : عشيئة 
(8) ح عبارته : وكل من يستوجب 


50)ح »ل : الصدور 0 وما أثمتناه عن م 
© ح: فإن 


"+ 

الخصصة للهدى بقوم والضلالة بآخرين 5 مع التنصيص على ذكو 
الإسلام وشرح الصدور وحرجهله”'". ولا محال لتأويلاتهم لزخرفة”" 
فى النصوص التى استدللنا مها . 

وأما”” ايات الطبع واللمتم ٠‏ فنها قوله تعالى : « ختم الله على 
اومهم » '* ؛ وقوله تمالى : «بل طبع الله علها بكفرم © ؛ وقوله 
تمالى : « وجملنا على قاويهم أ "كنة أن يفتهوء وفى آذانهم وركعي© ؛ 
وفولهتعالى : « وجملنا قأوبهم قاسية »| . 

وقد حارت المعتزلة في هذه الآبات » واضطربت لما اراق 1 
فذهبت طائفة من البصريين إلي حملها على تسمية الرب تعالي الكفرة 
بنذ الكفر والضلال ؛ قالوا : فهذا معنى الطبع : 

ولا خفاء سقوط هذا الكلام » فان الرب تعالى تمدح بهذه الأيات 
وأنأ )بها عن اقنهاره واقتداره على ضمائر العباد وإسراره . وبين 
أن القاوب محكنه _يقلما كيف يشاء » وصرح بذلك في قوله تعالى : 


)ع عم عبارتهما : وشرح الصدر, ولا محال ... 3 


(9) ح : لتأويلهم الزخرف (6) ح : فأما 

(5) البقرة م » : لا زة) الناء م ؛ : مهدج 

(5) ح عم تقصا : « وفي أذانهم وقرا » ؟ والآبة من سورة الانعام ك 5 : 6 
(649 المائدة مه:؟١‏ [69 اح »ل: وأنىء؛ وماأثيتناه عن م 


(9) جح ء معبارتهما : ضمائر العيد وأسراره 


"515 


« وتقلفُ أدتهم وأبصار مم م _يؤمنوا به أول عمرة » الآية” , 
فكيف يستجاز جل هذه الآيات على تسمية و تلقيب ؟ وكيف يسوغ 
ذلك للبيس ؟ والواحد منا لا .بعجز عن التسميات والتلقييات » فأ وجه 
أستيثار الرب نسلطانه ؟ 
وحمل الجبانى وابنه هذه الآبات على تمل بشيع مؤذن بقلةأكترامهما 
بالدين » وذلك أنهماقالا : من كفر وسم الله قلبه سمة ”" يعامها الملامكد» 
ذإذا © ختموا على القلوب تيزت لم قوب الكفار من أفئدة الأبرار . 
فهذا ممنى انم عندها » وما ذكراه تخالفة لنص الكتاب وخوى 
الحطاب ؛ فإن الآبات نصوص فى أن اللّدتمالى يصرف بالطبع والحتم عن 
سان الرشاد من أراد صرفه من العباد ؛ قال الله تعالى : « وجملنا على 
قلوهم أ كنة أن يفتهوه وفى أذانهم وقراً»”": فاقنضت الآياتكون 
الأ كنة مائعة من إدراك الإعان”". والسمة التى اخترعوا القول ما ؛ 
لاتمنع منالإدراك . 
وإلىمتى تعدى غرضناف الاختصار» وقد وضحالحق وحصحص » 
واستبان عنادانخالفين فىتأو بلانهم ! والله موف للصواب” . 
)١(‏ ح هم نقصا : « كلم يؤمنوابه أول مرة» ؟؛ والآبة من سورة الأنعام 3 5 : ١٠١‏ 
(9) ح : بسمة 50 ح : وإذا 


(8) ح 6م : تقصا : « وفى آذانهم وقرا » (5) ح: الحق 
(5) م عبارته : فى تأويلاتهم فى الكب ؟ ولم يذّكر : « وال اللوفق الصواب » 


باب 
القول ف الاستطاعة وحكمها »© 


العبد قادر على كسبه » وقدرته ثمابتة عليه . وذهبت الجبرية”" إلى 
نق القدرة » وزعموا أن ما يسمى كسب للعبد أو فملا له فهو على سبيل 
التوسع والتجوز فى الإطلاق ؛ والحركات الاختيارية '" والإرادية عثاءة 
الرعدة والرعشة . 
والدليل على إثيات القدرة » أن العبد إذا ارتمدت يده » ثم إنه 
حركها قصداً » فانه يفرق بين حالنه”" فى الحركة الضرورية وبين 
الحالة © التى اختارها و١‏ كتسبها » والتفرقة بين 29 حالتى الاضطرار 
والاختيار معاومة على الضرورة . وستحيل رجوعما إلى اختلاف 
المركتين ؛ فإن الضرورية مماثلة للاختيارية قطه) ؛ فكل واحدة من 
المركتين ذهاب ف الحبة الواحدة واتتقال إلها » ولا وجه لادّعاء 
افتراقهما بصفة محبولة تدّعى ؛ فإن ذلك حسم طرييق العم بال كل 
)ع : عنون : «فصل» ء ولم يذكر : القول فىالاستطاعة وحكمها ؛ متقس: ‏ القول» 
(؟) وتسمى أيضًا الجبمية » أتباع جم بن صفوان » وقد تقدم ذكره . ومذهيبا فى فى 
الاختيارعنالإنسان لأىعمل من أعماله واضح البطلان . 


(©) ح نقس : الاختيارية (8) حءم : حالتيه 
() ح »م عبارتهها : والمركة التى الختارها ‏ () ح عبارته : والتفرقة فى حالتى ... 


5" 
مثلين ؛ فإذا لم بر جع التفرقة إلى المركتين , تمين صرفها إلى 
صفة المتحرك . 

ثم نسلك بعد ذلك سبيل السبر والتفسيم فى إثبات القدرة » على 
ماسيق التنبيه عليه عند محاولة الدليل على إثيات الأعراض » فقول : 
يستحيل رجوع التفرقة إلى نفس الفاعل من غير مزيد » فإن الأعس لو 
كان كذلك لاستمرت صفة النفس مادامت النفس . | 

فإذا ”© رجعت التفرقة إلى زا بد على النفس ل خل ذلك الزائد : إما 
أن يكون حالاء أو عرض . وباطل أن يكون حالا , فإن الحال الجردة 
لانطراً على الجواهر 2 بل تنبع موجودا طارمًا ها قدمنأه ؛ وإن كان 
ذلك الزابد عرض 3 رتعين كو نه قدرة 2 فإنه مأمن صفة من-_ صفات 
المكتسس غير القدرة إلا ويتصور بوتا مع انتفاء الاقندار» وتنتى 
معظم الصفات المغايرة للقدرة 2 مع بوت القدرة . ولسئاأ أستوعف 
الأقسام فىمقدم الكلاه 0 بل تحكتزى بالتنهيه عليه . 

فإن قيل : بم تتكرون على من صرف التفرقة إلى نيوت الإرادة 
والكراهية ؟ قلنأ : العاقل يفرق بين تحريكة هده و بينارتعاده ”“وإن لم 
يكن له إرادة فحالتى غفاته وذهوله . 


)١(‏ ح : وإذا (؟) ح ىم قصا : مقدم 
[فرق حء م : ارتعاد يدم 


يدف 

فإن قيل : بم 'ردون على من يصرف التفرقة إلى صحة فى الجارحة 
وبنية مخصوصةء وإلى انتفائها ؟ قلنا : هذا باطل من أوجه » أقر.ها إلى 
غرضنا : أن الأيّد الصحيح البنية يفرق بين أن يحرك يد نفسه قصداً» 
وبين أن حرك الغير 5 ؛ وإن كانت بنيسة بده فى المالتين على صفة 
واحدة . فاذا بطلت هذه الاقسام » تمين التنصيص على القدرة » وهذا 
سبيلنا فىتعيينكل غرض نازع فيه”" . 

فصل 
[ القدرة الحادئة لاتق ] 

القدرة الحادثئة عرض من الأعراض عندنا 2 » وهى غير باقية » 
وهذا حك جبيع الأعراض عندنا » وأطبقت المتزلة على بقاء القدرة 
والدليل علي استحالة بقاء جميع الأعراض أنها لو بق تلاستحال عدمبا . 

ونفرضهذا الدليلف القدرة >منستبين اطراده فواعداهاء فتقول : 
لوبقيتالقدرة ثم قدّرعدمها لم ل القول ذلك : إماأنيقدر اثتفاؤها 
بطريان ضد 7), وهو مذهب الخالفين؛ وإما أن ,قدر انتفاؤها يانتقاء 
شرط لها . وباطل تقدير عدمها بطريان صّدء فإنه ليس الضد الطارىء 
بننى القدرة أولى من درء القدرة الضد ومنعبا إياه من الطريان . ثم إذا 


6 ل: تنازع عليه 0 وامثبت عن جح م 
(؟) م قص: عندنا (*) م : انتفاؤها بضد (8) م نقص : وهو 


م14" 
تعاقى ضدان » فالثاتى بوجد فىحال عدم الأول » فإذا”” نحقق عدمه فلا 
حاجة إلى الضدء وقد تصرم ماقبله . 

وباطل أن قال تنتنى القدرة بانتقاء شرط لحا فإن شرطها”لاتخلو : 
إما أن.يكون عرض » وإما أن يكون جوهراً » فإنكان عرصًا : فالكلام 
فى بقائه واثتفائه2" كالكلام فى القدرة » وإنكان جوهراً فلا تصور مع 
القول ببقاءالأعر اض انتفاء المواهرء فإنسبيل| تتفائها قطم الأعراض عنها 
فاذا قضى ببقاء الأعراض م .تتصور عدمها ؛ فإذا امتنع تقدير عدمها امتنم 
عدم الجواهر » وقدذ كرنا طرفا من ذلك فى الصفات . 

ويبطل المصير إلى أن القدرة تعدم باعدام الله إياها فان الإعدام هو 
العدم » والعدم نقبحض ؛ ويستحيل أن يكون المقدور نفيا ؛ إذ لافرق 
بين أن يقال : لامقدور للقدرة ؛ وين أن يقال مقدورها منتف . 

فصل 
[ فىالقدرة الحادثة أيضا ] 

إذا سستاستحالة بقاء القدرة الحادثثة فانها:فارق حدوثالقدور مهاء 
ولاتتقدمعليه » ولوقدرناسبق الإعتقاد إلى بقاءالقدرةالحاوثة”*» | استحال 
تقدمها علىوقوع مقدورهاء ولذلك يجب القطع بتقدمالقدر ة الأز لية على 
وقوع القدورات بها. فامائبت أن القدرة الحادثة لاتيق» ترتب علي ذلك 


(١)ح‏ : وإذا (؟)ح . فإن شرط القدرة (؟) م نقس : وانتفاءه 
(8)ج » م نقصا : الحادثة 


15" 
استحالة تقدمباعلى اللقدورء فإنهال وتقدمت عليه لوقع المقدور مع | ثتفاء 
القدرة» وذلك مستحيل لمأسنذكره إن شاء الله عزو جل" . 
فصل 
[ الحادث فى حال حدوئنه مقدور له تمالى ] 

الحادث9) فى حال حدوثه مقدور بالقدرة القدعة » وإن كان 
متعاقاً للقدرة الحادثة فهو مقدور مها . وإذا بق مقدور من مقدورات 
البارى تعالى » وهو الجوهى”"» لا ببق غيره من الحوادث ع فلا تتصف 
فى حال بقائه واستمرار وجوده بكونه مقدوراً إجاءا : 

وذهبت المعتزلة إلى أن الحادث فى حال حدوثه » يستحيل أن 
ييكون مقدوراً للقديم والحادث” ‏ وهو عثابة الباق المستمر » وإنما 
تتعاق القدرة بالمقدور فى حالة عدمه . وقالوا على طرد ذلك : يحب 
تقديم الاس تطاعة على اللقدورء ومجوزمقارنة ذات القدرة حدوث 
اللقدور من غير أن تكون متعلقة به حال وقوعه . 

والدليل على أن الحادث مقذور» وأن الاستطاعة تقارن الفمل» 
أن تقول : القدرة منالصفات المتملقة » ويستحيل تقديرها دون متعاق 
لحاء فإن”" فرضنا قدرة متقدمة » وفرضنا مقدوراً9 بمدها ففحالتين 
متعاقبتين فلا يتقرر على أصول الممتزلة نماق القدرة بالمقدور . فإنا إذا 


)١(‏ م نقس : إن شاء النّ عر وجل (9) ل عم : والحادث ؛ ح : لم يذكر الواو 
(5) جءمزاد :اذ (4) جءم: والمحدث (ه) ح ءم : فإذا (5) م زاد :ها 


مرف 


نظرنا إلى المالة الأولى » فلا تصور فيها وقوع المقدور » وإن نظرنا 
إلى الحالة الثانية فلا تعلق لاقدرة فيها ٠‏ فإذا لم تحقق في المالة الأولى 
إمكان » ول يتقررفى الخحالة الثانية اقتدار» فلا ببق لتعاق القدرة معتى . 

واعتضد بعد ذلك بوحيهان 2 أحدما أن اللقدور لا خلو : إما أن 
يكون عدماء وإما أن يكون وجودا ؛ ووستحي ل كونه عدم فإنه أ 
محض» والموجود عند الخالفين غيرمةدور . والوجه النانيأ نب "©زعوا 
أن الحادث عثابة الباق فى استحالةكونه مقدوراً . ثم الإمكان فى الحالة 
الأولى من وجود القدرة 0 والحالة المنوقعة بعدهأ ليست حالة تعلق 
القدرة ؛ فإن ساغ ذلك فليكن الباق مقدوراً فى الحالة الأولى من القدرة » 
9- أن الحادث مقدور قبل وقوعه فىالحالة الأولىمن القدرة 3 ولأمخيص 
06 عن ذلك 

فإن قالوا : الحادث واقم كان » والحاجة نمس إلى القدرة للايقاع 
مها ؛ وإذاتحقق وقوع الحادث بها(" انتفت الحاجة إلى القدرة » وينزل 
الحادث منزلة الباقي المستمر . قلنا : هذا الذى ذ كرهوه مطل ”© - 
المعلل بالعلة الموحبة له ء فإن 0" ل ثبوته تقارنه العلة » ولس 
لقائل أن بقول : إِذا كنت المج لم بجتج مع أبوانه إلى تقدبرعلة مقارنة 


(0) حء مزاد : إذ (؟) حعم قصا : هم 
() م نقس : با (4) ح :زاد : عيع 


ليف 


ل. وكذلك السبب الولّد» قد يقارن وقوع المسسبب ويج ”ذلك 
فيه »كا نذكره بعد الإستطاعة إن شاء الله عز وجل . 

ثم © حق العاقل أن يفرض فى نصوره ثلائة أحوال : حالة 
عدم ؛وحالة حدوث” ' بعدها ء وحالة بقاء بمد الحدوث . فأما حالة 
العدم خاربة على استمرار الإنتفاء ؛ وأما الحالة الثانية فل وكانت لانتماق 
بالقدرة فيها'؟' لاستمر العدم » فاما تعلقت القدرةكان الوجود بدلا من 
العدم الجوز استمراره ؛ وأما الحالة الثالئة » فقد استمر الوجود فيباء 
فلا حاجة إلى تقدير نعاق القدرة . 


ثم قدالتزمت المعتز لة أعمسا لاخفاء ببطلانهء فقالوا : إذا تقدمت 
القدرة على المندور بحالة واحدة » فيجوز أن بقع فى المالة الثانية مز 
مضاد للقدرة . ثم العجز يظهر أثره فى الحالة الثالثة من وجود القدرة» 
وهى الحالة الثانية من وجود العجز » فيجوز عندم وقوع القدور 
فى الحالة الثانية »مع العجز . وكذلك لو مات القادر فى الحالة الثانية » 
نصور وقوع اللقدور مع اموت ؛ إذلم يكن الفمل المقدور"؟ مشروطا 
بالحياة . ولا برتضى عاقل ركوب هذه الجهالة . 

)١(‏ ل : ويوجب؟ والثبت عن ح »)م (59) ح زاد:.ن (9) ح: وجود 


(8) م ء ح عبارتهما : فلولا تعلق القدرة بها (8) م : المقدم 
(5) ل عبارته : لم يكن الفعل صفة واحدة مشروطا بالحاة ؛ والثبت عن ح »م 


ضف 

فإن قيل :كل صفتين متعاقتين متضادتين » فإنهما يشبتان على قضية 
واحدة مع التناقض ف التعلق . فإذا كم بأن القدرة الحادثة تقارن 
اللتدور, فيلزمكم أن تحكنوا عقارنة العجز المعجوز عنه » وذلك 
مستحيل » فإن المرء بسحد”" عما ,توقمه فى المآل . وقد جبن بعض 
أصحابنا وحكم بن العن يتقدم على الممحجوز عنه » بخلاف القدرة» 
وذلك باطل : فإن العجز ينبئى أن يتعلق على حسب تعلق القدرة » 
مع التناقض المعتقد بين الضدينء ولذلك لا ,تتصور العجز عمالا .تصور 
الإقتدار عليه . 


اعرذلك » واقطم بأن من قال : العبد عاجزعن الأجسام والألوان» 
فهو متحوز . والمراد بالمحز المتجوز به اتفاء القدرة» وهذاكا أن 
الجهل ضرب من الإعتقاد . وقد يسمى الغافل عن الثىء جاهلا به» 
وإنلم يكن ممتقداً شيا ؛ فيخرج من ذلك أن المضطر إلى رعدته 
عاجز عنها معها » كا أن المتحرك على اختيار”" قارد على حركته 
مع حركته . 


)١(‏ م عبارته : فإن العجز عما يتوقمه فى الآل 
(©) ح 4 م : على الاختيار 


وقف 
فصل 
[ مقدورالقدرة الحادئة واحد] 

القدرة الحادثة لا تتعلق إلا مقدور واحدء وقد ذمبت المئزاة 
إلى أن القدرة تعلق بالمضادات , وذهس الآ كثر ون منهم إلى تعلقبا 
بالمختلفات التى لا تتضاد ثم أصليم أن القدرة الحادثة تعلق حال لهاية 
له من القدورات على نماقب الأوقات . وم متفقون على أن القدرة 
الواحدة لا ,تأتى لبا إبقاع مثلين » فى محل واحد جيم ")فىوقت واحد 
إها بقع مثلان كذلك بالقدرتين . فإن كثرت أعداد الأمثال » مع 

اتحاد لمحل والوقتء كثرت ”" القدر عل عدتها . 
والأولى بنا بناء هذه المسألة على التى قبلا » فتقول في منع تعلق 
القدرة الحادثة بالضدين : أو تعاقت هما لقارتهما » ومن ضرورة ذلك 
اقترانهما » وهو باطل على الضرورة . فإن استحالة اجتماع الضدين 
مدركة بالبداءة 9) » وإن فرضنا الكلام فى المختافات الى لا 'نتضاد قانا : 
لوتعلقت قدرة واحدة بكل ما نصح أن يكون مقدوراً للمبد لوجب 
أن تسكون القدرة القادرة على الدييب قادرة على اكتساب جيم 
العلوم والإرادات ونحوها من القدورات . وهذا ما يمل بطلاته» 


)١(‏ ح 6م نقصا : وقد (9) ح » م : جما 
(5) ل : كثر ء والثبت عن حم (8) يريد بداية النظر » وذلك مفهوم 
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ويستغنى فيه عن سبر نظر وتقسيم فكر . ثم البناء على المسألة المتقدمة 
بطرد فى هذا الطرف . 

فتقول :7" للمخالفين إذا كم بأن القدرة الواحدة تعلق 
بالضدين » فل مختص أحد الضدين بالوقوع بالقدرة بدلا عن الثاتى ؟ 
إن قالوا : إعا شع من الضدن ما رد القصد إليه 0 ولذلك نختص 
بالوقوع » فبذا 2 باطل من وجبين : أحدهما أن الغافل والنام قد يقع 
منهما أحد الضدين من غير إرادة » وصلاح القدرة لواقم كصلاحما 
للذى لم رقع : والوجه الات » أن تقول : إذا وقمت الإرادة مقدورة » 
والكراهية التى هى ضد لما مقدورة أأيضاً » فا يال الإرادة اختصت 
بالوقوع » والإرادة لا تراد عندك ؟ ولا مخلص للممتزلة من هذا المضيق 
والواقع عنديا مقدورء واذلك 7 وقم خاق القدرة عليه 2 مع القطع 
بانها لا تصلح لغير مأوقع . 

ومما ألزم اممتزلة فى ذلك » أن يقال لهم ”© : الففلة تضاد الى ؛ 
ولذلك يعدم العلم عند يطريان الغفلة كا يعدم السواد بطريان البياض » 
فيجب أن يكون القادر على العلم بالنىه ء قادراً على الغفلة عنه » ومعاوم 

)ل : وقول » والثبت عن ح » م (5) لو ح6م : وهذا 


6 ح نقص : واذلك » م عبارته :الواقم عندنا مقدوراً وقم وكذلك ماق .. .الم 
6 : أن قيل هم 


نحنف 
قطما أن النفلة غير مقدورة . وللممتزلة فى ذلك خبط لا يحتمل هذا 
المتقدذ كره . 


ر 
فإن قالوا : س بيل القادر أن ,تخير بين الإقدام على الشىء 
والافكاك عنه » وإها تحقق ذلك عند التمكن من الضدين . ولو 
كانت القدرة لا تتعلق إلا عقدور واحدء لكان العبد مُلحَاً إليه غير 
واجد عنه حيصا . وهذا الذى ذْكروه دعوى محضة ؛ واقتصارعليذ كر 
المذهس . فليس من شرط القدرة على ثثىء القدرة على تركة » وسبيل 
تعلق القدرة الحادثة عقدورها كسبيل تعلق الل بالمعلوم » ولبس من 
شرط تعلق العل بالمعاوم أن ,تعلق بضد له . 
شم ماذكروه لايستقيم مهم » مع مصيرم إلى أن المنوع قادر على 
ما منع منه . وأضلوم أن المقيد المروط”" قادر على المثى والتصمد فى 
المواء © . فإذاساغ لهم الم بإثبات القدرة مع امتناع وقوع المقدورء 
لبعد منا إثباتالقدرة على الشذىء من غير اقتدار على صّده . 


)١(‏ م : المقيد المنوط 
() ل : عبارته : قادر على منم العىءوالتصعد فى.الهواء ؟ .وما :أتبتاه.عن م 
زه 


فصل 
[ التكليف با لابطاق ] 

فإن قيل : قد شاع من مذهب شيخ؟ تجويز تكليف مالايطاق» 
فأوضدوا ما ترتضونه منهء وأيدوه بالدليل بعد تصوير السالة . قلنا : 
تكليف مالا يطاق تكثر صوره . فن صوره تكليف جع الضدين » 
وإققاع ما مخرج عن قبيل القدورات . والصحيح عندنا أن ذلك جابز 
عقلا غير مستحيل . واختلف جواب شيخنا رض الله عنه فى جواز 
تكليف من لا عل » كالمنقى عليه والميت . 

والدليل على جواز تكليف امحال , الإنفاق على جواز تكليف العيد 
القيام مم اكونه قاغدآ حالة توجه الأعس عليه » وقد أقنا الدليل القاطم 
على أن القاعد غير قادر على القيام . فإذا جازكون القيام مأموراً به قبل 
القدرة عليه » وإنكان ذلك غير ممكن » فلا ببق لاستحالة نكليف 
المستحيل وجه . 

فإن قيل : القيام ممكن على اجملة » بمخلاف جم الضدين ؛ قيل : 
وقوع القيام مقدوراً من غير قدرة عليه مستحيل كمع الضدين »وما 
المأمور مه قيام”'' مقدور عليه . 


)١(‏ ح عبارته :.قيام غير مقدر عليه 


يفف 
ذإن قيل : المأمور بالقيام منبى عن ركه ؛ فلآ نكان القاعد » فى 
حال قعوده » غير قأدر على القيام المأمور به » فبو قادر على القعود 
الهى عنه » وهو متعلّق التكليف . وهذا أقرب وجه ذكر ذلك , 
وهو على التحصيل 7" باطل من وجهين : أحدهما أن الأمر بالترق فى 
السماء ")من تكليف الحال عند نفانه » وإن كان الاستقرار على الأرض 
مقدورا مكنا وهو ضه للترق والتحليق فى جو السماء”” . والوجه 
الآخر أن القعود وإن كان مهيا عنه”؟ » فليس المقصود القمود » بل 
اللقصود بالطلى مالاقدرة عليه وهو التحلّق فى جو السهاء * . 
فإن قالوا : الأمر بالضدين يفىء عن طلب ججعهما » وطلب بجع 
يتطلب إرادة » وإرادة ججع الضدين مستحيلة ؛ قلنا : هذا مب “اعلى 
أن المأمور به نحي أن يكون مرادا للا مر وليس الأم ركذلك عندنا . 
فإن الرب تعالى يأمر الكافر بالإيمان » وإذا كان شقيا في حكنه لابريد 
منه وقوع الإعان 0 
فإن قيل : ما جوزتموه عقلاء هل اتفق وقوعه شرعا؟ قلنا : قال 
)١(‏ حءم : على مخبيله (0) ل : بالترقي إلىالسياء ؟ والمتبب عن ح » م 
(؟) ل عبارته : وهو ضد للترق فى جو السماء والتحلق فى جو السياء » وما أثبتتامعح» م 
() ل عبارته : والوجه الآخر وإن كان القعود منيا عنه ؟ وما أثبتناه عن ج » م 
(5) ح »م تقصا : وهو التحاق فى جو السماء (5) ل : هذا متبى» ؟ وما أثيتتاه عنم 


0) لعبارته : يأمر بالإيمان وإنكان شقيا فى علمه ولا بريد منه وقوع الاعان 4 
وما أثيتناه عن م . 


ليف 
شيغنا ذلك27 واقع شرعا » فإن الله تعالى أمر أبا لمى” بأن يصدق 
النى” " ويؤمن به فى جميع ماخر 0 وتما أخير بو أنه لايؤمن 
ابه 0 فقد أمره أن الصدقه أنه لايصدقه » وذلك جع نقيضين . وقد 
نطقت ”2 أى من كتاب الله تعالى بالاستعاذة من تكليف مالا طاقة 
نه ققال تعالى : « ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به»”" ؛ فلولم يكن 
ذلك ممكناء لما ساغت الاستعاذة منه . 
فصل 
[ القدرة على الألوان والطعوم ونحوها ] 

فإن قبل : بم علمتم خروج الألوان والطموم ونحوها عن كوبا 
مقدورة للعباد ”* ؟ قلنا : لوكانت مقدورة لحم على اجملة لاتصفوا 
بالعجز عنها إذا لم يقدروا”" علمهاء إذ امحل لا مخلوعن الشثىء وضده . 
فإن قيل : ما يمن أنهم عاجزون عنها ؟ قلنا : لو عجزوا عنها لأحسوا 
عجزم » إذ المجز نما نحس كالملوم والإرادات ونحوها. والدليل عليه 
أن المجز عما يحوز أن يكون مقدوراً» يجي أن يكون مدركا عند 


)١(‏ م قس : ذلك (0) ع : الإجبل 
(*) ل .م قصا : النى ؟ والثبت عن ح (5) ح زاد : عنه 
(8) نح مزادا: عنه (5) ح : طقت بذاك 
0) البقرة م ؟ : 5م؟ : (4) ح : البعر 


(9) م : ولا اقتدار 


الف 
اتتفاء الآفات المائمة من العلوم . ثملاتحب إدراكه لكونه عرصّاء 
ولا لصفة أخرى سو ىكونه عحزاء فيازم إدرا ككل عجز لذلك . ذإذا 
م يدرك عجزاً عن الألوان ولا اقنداراً علهاء قطمنا خروجها عن 
قبيل القدورات . والله الوفق للصواب . 
[ قدرة الله تعالى على مالا يقم ] 

ماعل البارى سبحانه أنه لارقع من الحوادث» فإيقاعه مقدور له . 
وينبين ذلك بامثال أن إقامة الساعة مقدورة لله فى وقتناء وإن عل أنها 
لاتقع ناجزة » وقد اضطرب المتكلمون فىهذا الفصل » ولا ممصول0© 
للاختلاف فيه عندى . ش 

فإن الممنى بكون المعلوم الذى لابقع مقدوراً لله تعالى 29 أنه فى 
نفسه تمكن » وأن القدرة عليه فى نفسها صالحة له» لا بقصر تعلقبا 
عنه حسس قصور تعلق القدرة الحادئة عن الألوان ؛ فهذا المعنى بكو نه 
مقدوراً 0 2 ماعل الله أنه لابقع ؛فإنه لايقع”) قطعا . 


)١(‏ ل : ولاحصوا ؛ وما أثيتناه عن » م 
(؟) حء م عبارتهما : فإن العويكونخلاف المعلوم مقدورا أنه الم 
(©) ح ء م عبارتهما : فهذا معنى كونه مقدورا . (4) ح عم : فلايقم 


ا 
فصل 
[ ُشتمل على الرد على القائلين بالثولد]0© 

القدرة الحادئة لاتتعلق إلابقائم عحلبا » وما بقع مبايئاً لحل القدرة 
فلا يكون مقدوراً مما بل بيقع فملا للبارى نعالى من غير اقتدار العبد 
عليه . فإذا اندفم حجر عند اعماد المبد عليه ”© 
للعيد عند أهل الحق . 

وذهبت المعتزلة إلى أن 9 ميقع مبايئا لحل القدرة » أو للحملة 


3 فابدفاعه غير مقدور 


التى محل القدرة مها » فيجوز وقوعه متولدا عن سبب مقدور مباشر 
بالقدرة . ذإذا أدفم الححر عند الإعتّاد عليه » فاندفاعه متولد عن الاعماد 
القائم عحل القدرة 3 

ثم التولد”” عندم فعل لفاعل السبب » وهو مقدورله ” بتوسط 
السبب . ومن التولدات مايقدم ”"” محل القدرة كالمل النظرى التواد 
عن النظر القائم بمحل القدرة » فى خبط وتفصيل طويل واختلاف فيا 
بود وفما لابولد ؛ وليس غرضنا التعرض لتفاصيل مذهمم . 


)١(‏ ل : مشعملق الرد ... الخ ؛ ح : على الرد ... الخ ؟ م : معتمل على القائلين بالتولد 
(9) ح عم : اعهاد معتمد عليه (0) ح نقس : أن 

(5) ل : التواد ؛ وااغبت عن ح »2 م (5) ل » م تقصا : له ؟ والثبت عن ح 

(5) جم زادا : عندثم 


١ 


والدليل على صة 2 ماصار إليه أهل الحق أن الذى وصفوه بكونه 
متولدا لايخلو ؛ إما أن يكون مقدوراًء أو غير مقدور . فان كان 
مقدوراً »كان ذلك باطلا من وجبين : أحدهما أن السبب على أصولهم 
موجب للمسيس عند ” قدير ارتفاع الموانع 2 ذا كان السبب واجباً 
عند وجود السبب أو بمده فينبنى أن يستقل .وجوبه » ويستغنى 
عن تأثير القدرة فيه . ولو تخيلنا اعتقاد مذهس ال ولد » وخطر لنا 
وجود السبب وارتفاع اللوانع » واعتقدنا مع ذلك اتقاء القدرة أصلا » 
فيوجد الممسببب يوجود السبس جريا على مأقدمناء من الاعتقادات . 
والوجه الثاني أن السبب لوكان مقدوراً “التصور وقوعه دون توسط 
السيب ؛ والدليل عليه أنه لما وقم مقدوراً للبارى تعالى إذا لم .تسسه 
السبد إليه » فإنه بقع لقنو تعالى من غير افتقار إلى توسط سبب . 
فإن قالوا : البارى سيحانه وتعالى قادر بنفسه » والعبد قادر 
بالقدرة » والقادر بالنفس تخالف القادر بالقدرة » ولذلك رتتصف 
بالاقندار على أجناس لا يقدر علما العباد بالقدرة ؛ قلنا : هذا لا تحصيل 
له فإن القدرة عندك لا نؤثر فى إيقاع اللقدور شاهدآ »٠و‏ إنا الموقم 
للفمل كون القادر قادراً . ثم هذا المج شاهداً سال بالقدرة » وهو 


)١(‏ ح .ىم قصا: سمة 
(؟) ح زاد : للعيد 


ضف 


غائب غير معلل لوجوربه وامتناع تعليل الواجب عندك . ولذلك ”© 
زعم أن أث ركون القادر قادراً شاهدا وفائبا الاشتراع » وقضيتم 
باختصاص العبدعقدورا تلا نتناهى : ولا مع بسدذلكمناقضكم أمديم 
8 المج روج بعض الأجناس عن مقدوراتالعباد . وأتم مطالبون 
فى ذلك ما أتكرعوه ؛ فم" يتفم الاسترواح إلى القواعد الفاسدة 
والطلية علي متوجهة فى النسوية بين الشامد والغشائم فى 
القدورات . 
1 فإذا بطل باذ كرناه حكوز المتواد مقدوراً للعبد 7 وه © 
القسم الذى اعتنينا بإأبطاله » وهذا يبطل”* مذهس كفة المستزلة » فلا ببق 
بعد ذلك إلا المي بكون امتواد غير مقدور ؛ فإن قضى بذلك قاض 
كان مصرحاً بأنه ليس فعلا لفاعل السب . فإِن شرط الفع ل كونه 
مقدوراً للفاعل ٠‏ وإذا جاز بوت فمل لافاعل له » جاز أيضا الصير 
إلى أن ما نعامه من جواهر المالم وأعراضه ليست فملا لله » ولكنها 
واقعة عن سبس مقدور موجب لما عداه » وذلك خروج عن الدين 
وانسلال عن مذهب السامين . 
)١(‏ ح : وكذلك 9) ح :ولا 


(6) جح زاد : لم يبق لهم مستروح (2) حءم : وهذا 
6 حءم قصا : وهذا ييطل 


إانضفا 


ثم الصير إلى التواد » بحر على ممتقده فضائح تأباها المقول » 
وندرك فسادها بالبداءة . وذلك أن من رى سبما » ثم اخترمته المنية 
قبل اتصال السهم ,الرمية » ثم اتصل”" مها وصادف حيا » ول زل 
اجرح ساريماً إلى الافضاء إلى زهوق ااروح”' فىسنين وأعوام 8 
وكل ذلك بعد موت الراى » فبذه السرايات والآلام أفمال للراى 
وكل ذلك بعد موت الرابى 7" وقد رمت عظامه » ولا مزيد فى الفساد 
على نسبة قتل إلى الميت . 

وكل مادللنا نه على تفرد البارى سبحانه يخلق كل حادث » فهو 
جار فى هذا الفصل رداً على مره زعم '* المتوادات خترعة 
لفاعل الأسباب . 

فإن قالوا : وجدنا االسببات واقعة على حسب القصود والدواعى 
ومبالغ الأسباب »كا أن القدورات الباشرة بالقدرة القأعة حالما 
تقع على حسب الدواعى والقصود ؛ فهذا © الذى ذكروه مما تقضناه 
فىخلق الأعمال » وأوضحنا بطلان التمويل عليه . 

)١(‏ ل:اتصف ؛ والثبت عنح »م 
(9) ح : التفس 
(6) -ءم تقصا : وكل ذلك يعد موت الرمى 


(8) ل : برسم ؟ والثبت عن ح »م 
(6) حءل م : وهذا؟ والوجه ماأتبناه 


تارق 


ثم إن ماذكروه ”'" بيبطل با يساعدوننا على_كونه غير متولد» 
كالشبع والرى والسقم والبرء والوت عند معظ الممتزلة » والحرارة 
عند احتكاك جسم يسم مع تحامل واعاد » وسقط الزناد عند 
الاقتداح » وفهم الخاطب وخجله ووجله عند الافهام والتخجيل 
والتخويف ؛ فكل ذلك ؛ وماجرى مراه » غير متولد عند الحصوم . 
وإنكان ماطردوه عند”" الوقوع على حسب القصودء مطرداً فيها . 
فإن قالوا : ما استشهدتم نه يختاف الأمر فيه ولا ,طرد على وتيرة 
واحدة » قلنا : فكذلك سبيل الرى والجرح ورفع الثقيل وشيله 
وكل ما يقنازع فيه . 
قصل 9 

[فى القوى والعقول ] 

ذهنبت الفلاسفة إلى أن الكون والفساد» المعير مهما عن تركيب 
العناصر الأريمة واتحلالها بعد التركيب» من آثار الطبائع والقوى ؛ 
وما نجرى فى العالم المنحط عن فلك القمر ومداره » من الاستحالات 
الضرورية » فكلها آثار طبيعية ؛ وما يحرى به فى العالم العلوى العرى 


)١(‏ حء ل عبارتهما : ثم إن على ما ذكروه ؟ م عبارته : ثم على أن ما ذ كروه ؟ 
والوجه ما أتبتناء 


(9) ح)م:من (65) ح : باب 


و 


عن النار والهواء والماء والأرض » فب من آثار نفوس الأفلاك 
وعقولها » ثم تلك الآثار مستندة عندم إلى الروحانى الأول » وهو 
يستند إلى الموجود الأول وهو الباري على زتمهم » وهو سبب 
الاسباب وموجبها. 

ولس من مقتضظى أصلوم أن الموجود الأول خسترع شيئًا على 
اختيار فى إقاعه » برهو موجب للروحانى الأول » ثم الروحاتى الأول 
موجب لافلك ونفسه وعقله ؛ وكذلك القول فى الفلك الأعلى مع 
النى يليه إلى الا نهاء إلى فل كالقمر ء والا نا رالعلوبة متناسبة لااختلاف 
فها ولابمتورها قبولاختلاف الأشكال » والشمس لابتصور تقدبرها 
على هيئة أخرى فير الحيئة التى هى عليها ؛ وإنما ,تعرض لقبول 
الأشكال الختلفة » هيو لىعالمالكو ن والفساد ويعبرون هذه المواضع 
بالميولى ”عن الجواهر ؛ ويعيرون عن أعراضها 7 بالصورة . 

ثم حقيقة أصلهم أن العام الماوى » وعالم السكون والفساد » 
لامفتتح لحماء وما مع الموجود””“ الأول كامملول معالملة . والأولى(؛) 
أن نهم الدلالة القاطمة علي حدث العالم؛ وكل متعرض لاعتوار 


(١)ل‏ : كاهيولى ؟ والثبث عن م 
1 (؟) ح عبارته : ويعبرون عن الجوهر بليولل فى هذا الموضم » ويعبرون عن 
الأعراض بالصور 

(5) ح : الوجود (8) حء م زادا: بنا 


أشي 


الأكوان عليه » وفى إثبات ذلك نقض أصلهم ‏ 

مكل ماذكروه حك لاحصول له . ولا يزالهم فىهذه 
المواقف 3 التى لسمونها الإلميات 4 اصطيار على إعتبار النظار وامتحانهم 
يام عسالك الحجاج وم يعترقول ن بدلك » ويزعمون أن الإلميات إنا 
توصل إليها بتهذيب القرنحة » والرياضيات التى هى خواص الأعداد 
والهندسة والطبائع وعل الألحان . ومن تهذب بها قبل الإلجيات من 
غير ححاج . ٍَ 

ومن عجيب أمثم ؛ انهم بزرولت على قواطع التكلمين » 
وبزعمون أنها مغالطات وأحسن رتها الجدليات » وليس منها الأقيسة 
البرهانية ؛ثم مجيزون فباهو اللقصود بقبول الطبع له من غير حجاجج » 
مع أنه عندم من أخنى المفبات . فيقال لمم : هلا | كتفيتم بالموجود 
الأول فى إيجا ب كل ما عداه ؟ وما الذى دلكم على إيحاب الروحاتى 
الأول ثم إيماب الروحاتى مادونه ؟ وهل ىذا إلا نحكم محض 
لاعصول له ؟ ولا تحتمل هذا المتقد أ كثر من ذلك . 

وأما ماسموه طبائم فها دون فلك القمر» فلا محصول له » فإنهم 
عنوا بكل ما أشاروا إليه اجتماع العناصر على أقدار ؛ إن عنوا باجتماعبا 
بداخلبا فذلك محال » لأن التحيز لا يقوم حيث متحيز . ولواز(") 


)١(‏ م : ولو ساغ 


يفيف 
قيام متحيز نحيث متحيز لجاز رجوع العالم إلى حيز خردلة » من غير 
تقدير عدم ثىء مها » وهذا معلوم بطلانه على الضرورة ؛ ولو تداخلت 
العناصر لا اجتمعت فى الحيز الواحد الرارة التى هى صورة التارء 
والرطوي التى هي صورة المواء , والبرودة التى هي صورة الماء » 
والببوسة التي هى صورة الأرض » وذلك معلوم بطلانه بضرورة 
العقل . فإن زعموا أن الساصر تتجاور » وكل عنصر مختص حيزه 
منفرد بصورته ؛ فينبئى أن تق إسائط على صورها فى مرا كزها » 
والعناصر متحيزة فإنها شوافل أحياز ذوات أشكال؛ وهى أجزاء 
هيولانية على صور . فا كتفوا بذلك فى هذا المتقد . 
فصل 
[ ف إدادة الككائنات ] 

لما رأينا هذا الفصل متملقا بأحكام الإرادة » و خلق الأعمال » 
ومتعلقات القدر» رأينا تقديم هذه الأصول . وقد حان أن نذكر 
مذهس أهل الحق فى إرادة الكائنات» والرد على خالفهم ٠‏ 

فذهبنا أنكل حادث راد لله تعالى حدوثه , ولا مختص تعلق 
مشيئة البارى نصنف من الحوادث دون صنف » بل هو تعالى صريد 


لوقوع جميع الحوادث : خيرها وشرهاء نفعها وضرها . .. 


كرف 

ومن أمتنا”' من يطلق ذلك عام »ولا يطلقه تفصيلا ٠‏ وإذااسئل 
ع نكون التكفر رادا لله تعالى » لم خصص ف الجواب ذ كر تعاق, 
الإرادة نه » وإنذكات .متقده » ولكنه يحتنب إطلاقه لمافيه من 
إهام الزلل » إذ قد يتوم كثير من الناس أن ما بريده الله تتعالى _,أم 
به ونحرض عليه ؛ ورب لفظ يطلق عام ولا يفصل . فإنك تقول : 
العام ما فيه لله تعالى ؛ وإن فرض سؤال فيواد أو زوجةءلم تقلالزوجة 
والواد لله تعالى ؛ ومن حقق من أنمتناء أضاف تماق الإرادة إلى كل 
حادث : معمها ومخصصاء حملا ومفصلا . 

ومما اختلف أهل الحق فى إطلاقه » ومنع إطلاقه , الحبة والرضًا 
فإذا قال القائل : هل حب الله تعالى كفر الكفار وبرضاه ؟ فن أعتنا 
من لا يطلق ذلك ويأباه . ثم هؤلاء تحزبوا حزيين : 

فقال بمضهم : ال حبة والرضا يعبر مهما عن إنعام الله تعالى وافضاله» 
وها من صفات أفماله» وإذا قيل « أحب الله تعالى عبدا » 29 , فييس 
المراد به تحننا عليه وميلا إليه » بل المراد إنعامه على عبده . وحبة العبد 
لرءه تمالى إذعانه له واتقياده لطاعته”” » فإنه تعالى يتقدس عن أن 
عيل أو مال إليه ”*» 

(01) ع 4م : ثم من أمنا (9) ح ؛ العيد 


(*) ل عيارنه : إذاعاه له فى القيادة لطاعته ؟ والمثبت عن ح 6م 
(4) ل : أوعالعليه ؛ والثبت عن ح ٠م‏ 


احىف 

ومن هؤلاء من حمل الحبة والرضا على الإرادة» ولكنه يول : 
إذا تعلقت الإرادة بنعيم_بنال عبداً فإنها تسمي محبة ورضاء وإذا :علقت 
بتقمة ننال عبد(" فانها تسمى سغطا . ومن مل الحبة على صفات 
الأفمال» حمل السط”" أأيضا علها . 

ومن حقق من أكتنالم كع عن تهويل الممتزلة » وقال الحبة بعمنى 
الإرادة وكذلك الرضاء والربتعالى بحس الكفر» ويرضاه كفرا معاقبا 
عليه ””. فاذائيت أن الحبة هى الإرادة » فيترتب على ذلك أم معترض 
فى الفصل ليس من مقصوده . 

وهو أن تلم أن الرب تعالى لا تتعلق هه الحبة على الحقيقة » .فإن 
الإرادة لا تتعلق إلا بعتجدد ”“ » والرب تعالى أزلى لا أول له ؛ وإنها 
يريد المريد أن يكون ماليس بكان ويجو زكونه » وإن يعده””“مايموز 
عدمة ., وما ست قدمه واستحال عدمه تتعلق 4 الإرادة . 

والذىيكشف اق ؤذلك » أناجماع الضدين لما كان مستحيلاء 
وكانت استحالة واجبة ؛ بعننع أن بريد المريد استحالة” "اجتماع الضدين . 


)١(‏ م نقس : فإنها تسمى محبة ورضا 6 وإذا تعلقت بنقمة تنال عبدا 
)اح زاد : والرضا 1 

(") ل قن : عليه ء وما أثبتناء عنح 46م 

زحق ل : عجدد ؟ وما أثبناه عن ح © م 

(6) ح عبارته : أو أن لابعدم ؛ م عبارته : أولا يعدم 

(5) ح ».م نقصا : استحالة 


يلين 


وكذلك من اعتقد أنّكون السواد سواداً واجس » فيستحيل منه أن 
بريد أن يكون السواد سواداً » مع اعتقاده وجوبه وتقديره استمرار 
الوجود له . ثم يرجم بنا الكلام إلى غرض الفصل . 

قالتالمعتزلة : الرب تنعالىعس بد لأفماله سوىالإرادة والكراهة”© 
وهو مريد لما هو طاعة وقربة من أفمال العباد »كاره للمحظورات من 
أفمالهم . وأما باح منها29, ومالا يدخل نحت التكليف من 
مقدورات الها م والأطفال » فاأأرب عندم لابريدها ولا يكرهها . 

ولنا فى سبر ذلك مسلكان فى المقل" : أحدهما البناء على خلق 
الأفمال » وقد بينا أن كل خلق فالله عز وجل ريه وخالقه . ثم يحب من 
ذلك كونه تعالى ريد لكل حادث » قاصداً إلى إشاعه واختراعه . 
والثاني أن مخصص العقل © بطرق مغنية عن البناء » مشوبة بالسمع » 
وموجب الشرع . 

فا يستدل هه أن تقول : اتفق مثبتو الصانع تغالى على تعاليه 
وتقدسه عن سمات النقص ووضر القصور؟؛ ثم اتفق أرباب الألباب 
على أن تفوذ الشيئة أصدق آنات السلطان وأحق دلالات الال » 


. ح عبارته : والتكراهية من فل يوه م بارت : سوى الإدادات والسكر اهية‎ )١( 
م عبارته : كاره للمحظور من أفعالهم وللتاح منها ... الخ‎ )*( 

(©) ح نقص : سير 6 م عبارته' : ولنا ف ذلك الفصل لكان 

(5) ل ء م : الفصل ؟ وما أئبتناه عن جح 


ديق 

ونقيض ذلك دليل تقفيضه . فإذا زمت الستزلة أن ممظم مأ يحرى من 
العباد » فالرب سبحانه وتعالى كاره له وهو واقم على كراهته ‏ فقدقضوا 
بالقصور؛ و7" قالوا : أراد الرب مالم .يكن » وكا مالم يردء وم تتفذ 
إرادته في خليقته » ول حر مشيشته فى بملكته » ووقع كثير من 
الحوادث 5 أراد |بليس وجنوده . 

وللمعتز لة مراوغات فىحاولة دفم ذلك » هو نمدرك جيمهاوااتفصّى 
عنهأ . ونين نذكر ما يخيلون به » ويستذلون به الطغام والموام 1 

فياذ كروه أن قالوا : الربتعالى قاد على إلجاء الخلق واضطراربم 
إلى الإعان» بأن يظهر آنة نظل لها أعناق الجبسابرة خاضعة . وإنما كان 
للزم وصفه بالقصور لولم يكن مقتد رّ على سوق الحلق 7 اقنهارا 
واقسارا إلى ما أراد . 

وهذا الذى ذ كروه تلبيس لا تحصيل له فإنهم مطبقون على أن 
الرب لاخلق إعان المؤمنين وطاعة المطيعين , وإعا المعنى' بالإلجاء عندم 
إظها رايات هائلة يؤمن عندها الكفار . والذى د كروه لاتحصيل له ؛ 
فإنه ريما بقع في المعلوم أن طوائف من الكفرة بعسرون على كفرهم 
ولا .يذعنون لاحق » وإن عظمت الآيات » وهذا غير بميد فى ارات 
العقول . والذى ,قرره أن” " المعتزلة قالوا : رب عبد عل الرب تعالى أنه 


(١)ل‏ زاد : قد؛ ول يذ كرها ح ).م (؟5) حءم: الخلائق (”) ح تقس : أن 
إلددة 


>23 


لبس فى القدور اطف (فعله البارى تعالى به فيؤمن عنده » فإذا لم يكن 
ذلك بعيدا فى الأطف »ل يبعد فى الآيات المذوفة . 

والني يقطع هذا التشغيب أن تقول : أو ألئوا لماكان إعانهم 
مثابا عليه عندك » ولو قدر ذلك لكان قبيحا » والرب سبحانه لا بريد 
القبا م عا لى زعم » وإ بر بد الإعان الثاب عليه .ومن ضرورة الاختيار 
اثتفاء الإجاء ء والامنطرارء فالذى أراده لابقدر على #صيله » والذى يقدر 
عليه يستحيل أن بريده ؛ تعالى الله عن قول الزائفين7") 

فإن قالوا : إذا جاز أن يكون ما نهى عنه ولا يكون ماأعس به, 
فلامتنع أيضا أنيقع ما يكره ولارقع مابريد. وهذا ساقط منالكلام ؛ 
فإن مالم بقع مما أء رك ناليع لأ لير دأنيقم ؛ فل يأت عدمالوقوع 
من صفة غيره فيازم قصوره ؛ وإذالم بقع ما رأد» ققد أتى قصور الإرادة 
من جبة غيره . فشتان بين ما ألزمونا نهء وبين ما ألزموه . 

وتمايقوى السك به إجماع السلف الصالحين » قبل ظبور 
الأهواء واضطراب الآراء, على كلة متلقاة بالقبول غير معدودة من 
امجملات التأولات” ؛ وهى قو لهم : ماشاءلله كان ومالم يشأ لم يكن 

وما بطيش عقو لمم » اتفاق العلماء قاطبة على أن المديون”"القادر 
على إبراء ذمته » إذا قال : واه لأقضين حق غرعى غداً إن شاء الله 


)١(‏ ح : المطلين (5) حءم : الؤلات 
(©)ح ءل ءم زادوا : عليه ؛ ولم تروجها لإثباتها 


وحن 


عزوجلء فإذا انصرمالأجل المضروب والأمدالرقوب وإيقضهء في'"' 
حنث الحالف لاستثنائه عشيئة الله » وبنزلذلك منزلة مالوقال : لأقضين 
حقه غرا إن شاء زيدء “م استبهمت مشيئته ولمبحط بها . فلو كانالرب 
تعالى م ريداً لقضاء الدين لامحالة » لتنزل ذلك مئزلة مالو قال : لأقضين 
حق غر بى غداً إن شاء زيد » ثم شاء زيد ولم يقضه فيحنث لاحالة . 

وممايتوى إلزامهء أن تقول : الرب تعالى عندم يريد إمان 
الكافرين » وذلك واجب فى حككه ؛ فبينوا معاشر الممكزلة مانسائلم 
عنه وأوضهوا الوقت الذي تقرر الإرادة له(" والإرادة حادثة عند 0 
فلا يكادون يضبطون فى ذلك وقتا موقوتاء ولا يلقون لأتقسهم بوتا . 

شبهة [أخرى] للمعتزلة )فيا تمسكوا به وفىذكره والاتفصال 
عنه فيد أسل متا فيه »أن قالو : الأمر «الثىء بتضمن كونه مرادآ” 

عر » ويستحيل فى قضية العقول أن يأعر . مر عا يكرهه واباه ؛ 0 
0 ك النهى عن الثىء ,نتضمن كونه مكروها للناهى » ويستحيل 
أن يكون النامى على حم الحظر عربدا لمانهى عنه . وأ كدوا ذلك 
أن قالوا : الهم بين الأمر الجازم » وبين إبداء حكراهية المأمور به 
متناقض » وهو عثابة ابمع بين الأمر بالقىء والبى عنه ؛ إذ لافرق 

(0) جءعم: فلا (؟)ل : فلوا ستيهمت ؛ والثبت عن م 


(9) ح عبارته : الذى تتقدم الارادة به 
() ل عبارته : شبهة للممتزلة ؛ م عبارته : شبه العنزلة » ومما الخ : 


5254 
بين أن يقول القائل : امرك بكذا وأنهاك عنه » وبين أن يقول: امرك 
يكذا وأكره منك فمله . وإذا بين أنكل مأمور به عراد للا مرء 
فيشريج من ذل ككون البارى نمالى مر دآ لإعان من عل أنه لايؤمن » 

لانه امر له بالإممان. 

والحواب على 27 ذلك من أوجه ؛ منها أن يقبين أن مااستبعدوه » 
من كون الأمر كارهاً لماأمر نه 5 غير بعيد شاهداً ٠‏ وقد ضرب 
الممصلون *" لما نبغيه أمثلة» وتحن تجتزىء بواحد منها . 

وهو أن الرجل إذا كان يؤدب عبيده » ويبالغ فى ردعهم وقعهم 
وببرح بهم ضري ؛ فإذا استفاض خبره واتصل بسلطان الوقت » وهم 
أن بزجره ويبالغ فى تأده ء فلما استحضره وبث" إليه خبره قال 
معتذراً : إها صدر منى ماصدر لاستعصاء عبيدى وقرده 7 وإبدائهم 
صفحة الحلاف . فاتهم السلطان أمره 29 ول بثق ا قاله» وبق مستعر 
الصدر عليه » فرام سيد العبيد حقيق مقالته وننى الظن عن أحواله » 
وقال للسلطان : آنة صدق ألى أستحضر عبيدى وآمرهم 3 رأى نك 
ومسمع أمر را جازم لنت عنه جبات التأؤيلات ؛ فإن اهم خالفوق 
وعصوا أمرى» استبان للملك صدق ؛ وإن أطاعوتى ٠‏ فأنا ا متعرض 


)١(‏ حءم: عن (؟) م عبارته : وقد ضرب ( بالبناء للمجهول ) لانغيه ... الم 
(”) ل : وتعويدثم ؛ وما أثبتناه عن ح » م (54) ح 6 م عبارتهما : فاتهمه الساطان 


56 


لسخطه فإذا استحضرهم » وأمرهم ونهاهم وزجرهم » فلاشك أنه 
بريد منهم أن ن كالفوه ليتمهد عذره . 

فإن قالوا : ما يصدر منه فى الصورة المفروضة ليس بأمر على 
الحقيقة » وليس الغرض منه اقتضاء الطاعة . قلنا : هذا جحد للضرورة 
فإن الأمر إذا بدر من السيد مقترثا بقرائن من أحواله قاطعة باقتضاء 
الطاعة » بحيث لايستريب فيه العبيد » بل _بضطرون إلى ”© معنى 
الاقتضاء وموجب الطلى والابتفاء ؛ فسكيف يمكن جل الأمر المقترن 
بالقرانٌ على خلاف المعلوم من مقتضاه على البد .هة والضرورة ؟ وكيف 
لا ييكون الأمر كذلك » وإكا بتمبد عذر السيد إذا كان أمره جازما 
لا تردد فى خواه ؟'" ولول .يكن الأم ركذلك» لم تقبل معاؤيره » ولم 
سق تقديره . 

وما يدل على أن المأموربه لايحس أن يكون مراداً للآمر» 
أصل النسع ؛ فإنه رفع لاحي بعد 'ثبوثه » ويستحيل تقديركون المنسوخ 

مرادا . إن الواجب إذا حظر وحرآم » فيجس على أصل العتزلة أن 

بمود ما كازمراداً مكروهاء وذلك غير سام فى أحكم لله تعالى إجماعاً : 
وهو دال لو 'ببت”"'على البداءء والرب أتمالىمتقدس عنه . فإذا يبت أن 
النسخ ,صادف مأموراً نه وتقرر أن اراد لا.يتقلب مكروها ؛فبخرج 


)١(‏ ل زاد : لفظ ؛ وما أثبتناه عن ح 2 م (9) م تقش : فى غواء 
(؟) ل نقص : لواثبت ؟ وما أنبتناه عن ح »ام 


الحن 


من مضمون ذلك » أن اللأمور به أولا لم ,يكن وقوعه مرادا للامر . 

فإن قلوا : النسيخ لا يتضمن رفع السي » وإهما هو تبيين مدة 
العبادة على حك التخصيص ؛ فهذا الذى ذ كروه رد للنسخ جلة » والتزام 
لذهس 7" منكريه من اليهود وغيرثم . وسنذ كر النسخ وحقيقته » 
والرد على جاحدبه ف النبوءات إنْشاء الله عز وجل . 

وما تمس كالأثٌة فىأن الأمور ه يحوز أنلا.يكون مراداً للامر» 
قصة إبراهيم وولده الذبيح عليبما السلام . فإنه صلى الله عليه وسلم أمر 
بذ ولده» ول يردذلك منه ١‏ , ' 

ولامستزلة خبط فدرء حجة الله تعالى لا يغنييم مما أريد مهم . فنهم 
من بقول: لم يكن إبراهيم عليه السلام مأمورا بذع واده محقيقاء وإعا 
تخيل أمرا فى حامه وحسبه أمراً ؛ وهذا إزدراء عظيم على الأنبياء وحط 
من أقدارع . وكيفيستحيز ذو دين أن ينسب إلى إبراهيم خليلالر حمن 
الإقدام على ذبح ولده من غير أمرجازم ؟ وكيف يسوغ أن لابحيط ولده 
علدا بكونه مأموراً أو غير مأموراً ؟ وتجويز ذلك سقط الشقة با 
يبنقلون من أوامس الله تععالى . 

ومنهم من يقول : إنما كان مأموراً بالشدوالر بط والثل” الجبين”) 
وإرهاف المدءة » والتعرض مقدمات الذي » دون ليح . وهذا من 


)١(‏ ل : عذهب ؛ وما أثبتناه عن ح »م 
(©) ل »م تقصا : لاجبين ؟ وما أثبتناه عن ح » وهو موافق لماورد فى الفرآن السكريم 


وقين 

الطراز9© الأول ؛ فإنا عل اضطرار نعلم من اعتقاد القصة أن إبراهيم عليه 
السلام 7" ابتلى بذبى ولده » ومن هذا '" عظم بلاؤهء ا قال تعالى : 
« إن هذا لهو البلاء المبين ) 9©) ؛ وافتداؤه بالذبح العظيم أعظه 00 3 
على ذلك . ولا يسوغ أن يعتقد النى فى أمر الله تعالى خلاف مقتضاه . 

فإن قالوا : الدليل على أنه لم يكن مأمورا بالذب » أنه لما شد يدءه 
ورجليه رباط) » واتله للحبين » قيل له : « قد صدقت الرؤيا »*“'ء فدل 
ذلك على امتثاله مقتضى الآمر وبلوغه منتهاه . وهذا غفلة منهم وذهول 
عن الحق ؛ فإنه ماقيل له : «حقق تالرؤيا» » بل قبل : «صدقتالرؤيا» » 
أى اعتقدت صدقبا واتدرت لا أرت 3 0 فاتححز الأن عن 7" إمضاء 
الأمر ؛ ققد رفم عنك » وفدى ولدك عن البح المأمور بالل بح العظيم . 

فإن قالوا :كان إبراهم بقطع حلقوم ولده وورشرى أوداجه 2 وكان إذا 
قطم جزء التأم والتحم ماله »ولم يزل الأمر كذلك حتى نفذت الشفرة 
من الجانب الثابى » فقد أمر بالذ بم وأريد منهذلك ؛ وهذا الذىذ كروه 
افتراء عظيم ومخرص 7" على معنى الكتاب . فإنه تعالى قال يرا 
عنهما : « فاما أساما وتله للحبين » ونادينآه أذياإراهم 0 اكد ؛ 


(١)م:‏ الطرز (؟) ح ء م زاها : اعتقد أنه (©) ح : وهذا 
(غ) الصافات ك /ا” : كما 4 ح وم : أصدق 
(5) الصانات ك الات : م١‏ و 0) ل نقص : عن ؟ والمثبت عن م » ح 


(8) ل : وتجرم ؛ والثبت عن ح © م (ة) الصافات ك يا : 5١#‏ ,غ١1‏ 


ل 
فاقتضى ظاهر اللحطاب أنه كا ”'" تله نودي بالتخفيف » واقتداؤه9) 
من الدلالات القاطعة على أنه 1 عتثل ماأمر به . ثم ماتقلوه الايسمى 
ذنحا » وإها اذبح فصل الحلقوم والمرىء وفرى الأوداج ٠‏ مع بقائها 
عل انفصاهًا إلى تتمة الذم . فبطلت حيلهم » والجهت ححة الله عليهم . 

وماذ كروه » من:ناقض ابجع بين الأمر بالشىء وإبداء كراهيته» 
دعوى » ولاتناقض عندنا فى اجمع يينهما . وكي ف سوغ دعو التناقض 
وأمر الله تعالى عام تعلقه بالمكلفين » مع نصوص لا تقيل التأويل فى 
كتاب الله تسالى دالة على أن الله تساقم برد إيمان الكفرة وطاعة 
الفحرة ؟ فإن © عم الأمرتعلقا » ودلت الأيات التى نستمسلك مها على أنه 
سبحانه أراد ضلال مضل وهدى من اهتدىء فيبطل ذالكماموهواه . 

ومن الدليل على ذلك , أن الواحد منا لو قال لمبده : قد أزحت 
علتك ؛ وقويت متك , وأتهممت عداتك ؛ حتي لا تألوا جهدا فى اقتناء 
الميرات ** » والتسرع إلى القربات » وسد الثغور ؛ مع عامى قطما 
بأنك تفجر وتقطع الطرق » ونسعى ف الارض بالفساد » وتستميل با 
أمددنك” على خلاف الرشاد ؛ فيعد ”" ذلك متناقضاً عرفا وإطلاقا . 


() حلا (؟) ل : وابتداؤه ؛ والثبت عن ح ٠‏ م 

(*) ل عبارته : ثم ماتلقوه تقولوا فعله لايسمى ذا ؟ والعيارة المثبتة عن ح »2 م 

(5) ح : وإذا؟ م : فإذا (6) ل عبارته : لاتلو جبدا فى اقتناع الخيرات ؟ 
(5) م زاد : به والعيارة المثبتة عن ح ىم 


(0) ل عيارته : قلا يبعد ذلك .٠.‏ الخ ؟؛ والميارة المثبته عن ح 6٠م‏ 


5.5 


والرب تعالى على أصول المعتزلة بريد صلاح من عبله » ول أنه ف إمياله 
يسعى على الردى وبتبع اللموى » ولوأخترم قبل حلمه لفا: ونا فإنم 
يكن ذلك متناقضا عندم إذا قدر فى أمر الله » فلا تناقض فم ادعوه . 

وتما يتتمسكون به كيرا » أن قالوا : الإرادة تكتسصفة المراد 
01 »فإذا كان المراد سفباً كانت الإرادة سفهاً » وهذا من تخييليم 
العرى” عن التحصيل ؛ فهم مطالبون بالدليل عليه » غير مخلين بالاقتصار 
عل محض الدعوى07) 

“ملوكانتإرادة السفه سفها » كانت إرادة الطاعة طاعة » ويازم 
من مضمون ذلك أن يكون الرب تعالى مطيعاً لإرادته الطاعة » وهذا 
خروج عن إججاع المسامين وانسلال عن ربقة الدرن . ثم الإرادة عندثأ 
أزلية » وإعا يتصف بالسفه ونقيضه الحادث البتداٌ . والذى بحقق ذلك 
أن من كسس علما بالفواحش وفجور الفجرة » من غير حاجة ماسة 
إليه » فذلك سفه منه ؛ والرب تعالى عام جميع 00 المعأومات خيرها 
وشرهاء ولا رتتصف فى كونه عالما بما تصف به من تكسسب العلم منا 

فبذه قوأعد شههم »وف التنبيه علها وطرقالانةصال عنها إرشاد 
إلى ما عداها . 


(0) جع م نقصا : بها 


زفق ل عيارته : والاقتصار على محل الدعوى ؟ م عبارته : غير مخلون والاقتصار على محض 
الدعوى ؟ وااثبت عن ح (©) ح > م : بجملة 


نتن 


فصل 
[مشتمل على ذكر استدلال المعتزلة] 
[ استدل المعتزلة ] "2 بظواهر من كتاب الله تمالى » ل تحيطوا 
بفحواهاء ولم يدرحكوا معناها . منها قوله تعالى : « ولا برضى لعباده 
الكفر »”". وف الحواب عن هذه الآنة مسلكان : أحدهها الجرى على 
موجبها » عسكا مذهس من فصل بين الرضا والإرادة ؛ والوجه الثاني 
حمل العباد على الموفقين للا يمان 7 الملبمين للايقان » وثم الشرفون 
بالإضافة إلي الله سبحانه ذكرا . وهذه الآ ب تجحرى مجرى قوله تعالى : 
«عيئاً يشرب بها عباد الله » 29 ؛ فليس المراد جميم عباد اله بل المراد 
المصطفون المخلصون لانميم المقيم . 7 
وما يستروحون إليه قوله 'نمالى : « سيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله مأشركنا»”* الآ ربة . قألوا : فوجه الدليل من هذه الآية» أن الرب 
سبحانه أخبر عنه » وبين أنهم قالوا أوشاءالله ما أشركناء ثم وهم ورد 
مقالتهم ؛ ولوكانوا نامطقين حق ؛ مفصحين بصدق ؛ لما قرعوا . 
قلنا : إها استوجبوا التو ييخ » لأنهم كانوا مزأون بالدن ويبغون 
رد دعوى الأ نبياء”» وكان قد قرع مسامعهم من شرائع الرسل تفويض 
)١(‏ ؤدنا هذه العبارة لأن سياق الكلام يقتضبها (؟) الزعس ك وع : و 


() ل : بالإعان ؟ والثبت عن ح »عم (58)الإنانم5لا: > 
(ه) الأغام كد : م4١‏ (5) ح » م عبارتهما : وبغون درأ دعوة الأنبياء 


الحف 


الأمر إلى الله تعللى » فلما طولبوا بالإسلام والتزام الأحكام نعلقوا”"©عا 
احتجوا به على النبين» وقالوا : «لو شاء الله ما أشركنا» الأأبة» ولم يكن 
من غرضهم ذكر ما بنطوى عليه عقدم . والدليل علىوذلك فسياق قوله 
تعالى : « قل هل عندك من عل فتخرجوه لنا إن تقبمون إلا الظن» 9©. 
وكيف لاييكون الأمر حكذلك , والإعان بصفات اللهتعالى فرع عن 
الإعان بالله تعالى » والسكفر بالآة كفر بالله تعالى ! 

ومما ستذلون به العوام الاستدلال بقوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون »27 . وهذه الأنة عامة فى صيغتها » متعرطة 
لقبول التخصيص عند القائلين بالعموم » جملة عند متكرى العموم . 
ولا يسوغ الاستدلال فى القطعيات بما يتعرض للاحمال » أو ,تتصدى 
للاجال ٠‏ ومن مذهس العتزلة » أن العموم إذا دخله التتخصيص صار 
تلا فى بقية السميات , ولا خلاف أن الصبيان والجانين مستثنون من 
موجب الآنة تخصيساً . 

ثم قد قيل : إن المراد من الآية تديين غنى الله تعالى عن خاقه 2 
وافتقارم إليهء فهذا هو الأقصود » وآبة ذلك قوله تعالى : « ماأريد 
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون »7 ؛ فكأن معنى الآآية : وما 


١48:3 حعم: تعللوا (») سأ كل الآية : «وإن أن إلا تخرصون» الأنمام‎ )١( 
ر*) الذاريات ك ١ه : ذه (غ) الذاريات ك ١ه: لاه‎ 


يننا 


خاقت الجن والإنس لينفعونى» وإها خاقتهم لأمرم بعبادتى (. 

ثم أصل العبادة التذلل » والطريق الممبّدة عى المذللة بالدوس 
بالحف والحافر وأقدام الستطرقين » والمراد بالأية : وماخاقتهم إلاليذاوا 
لى. ثم من خضع فقّد أبدى تذلله » ومن عاند وجحد فشواهد الفطرة 
واضة 7 على تذلله وإ نتخرص”" وافترى. وامل على ذلك أفضل م ناجل 
على نناقض ؛ فإن الرب تعالى عل أن معظم الطليقة يكفرون » فيكون 
التقدير : وما خاقت من عامت أنه يكفر إلا ليوفق »وهذا لاوجه له . 

وما يستدلون به قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فن الله ومأ 
أصابك من سيئة فن نفسك » *' . قانا : الآية المتقدمة عل هذه الآأية 
دلالة قاطمة على إبطال مذهيك » فإنهعز من قائل قال : « وإن تصبهم 
حسنة يووا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 
قلكل” من عند الله فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقبون حديتا »2 . 
ثم لفظة الإصابة شاهدة على سلب الاختيار» فإنها لاتستعمل إلا فيا 
ينال المرء من غير ارنياده ؛ ولا يقال أصاب فلان المشى والتصرفب9©, 
بل يقال أصاءه مرض أو سرور أو جنون . 


05 زفق 


ثم المراد من الآءة أن كفار قريش كانوا إذا قحطوا وزازلوا "", 


١6م‏ : بطاعى (*) ح : دالة (ب#)ل : ترص (بالحاء المهملة) ؛ والمثبت عن ح» م 
(5) النسام مع :ولو (5) النساء م غ :ملا (5) م : مشى وتصرف 
0) ح : وأذلوا ؛ ل : وألوا ؛ والثبت عن م 


عن 


قالوا : ذلك من شؤْم تمد ودعوانه » ذإن وُسم عليهمقالوا : ذلك مناومن 
المتناء فردالله تعالى عليهم وخاطب رسوله عليه السلام »وه المعنيون » 
فقال : « ماأمابك من حسنة » » معناه من نعمة » فنالله ؛ وما أصايك 
من سيئة » أى من طيق » فبو جزاء ملك . على أن المعتزلة لا يقولون 
بظاهرالآً بة» إذ الميروالشر عندم من أفعال العباد » واقعان بقدرة العباد » 
خارجان عن مقدور الله تعالى » فهما واقعان" من العبد عندم . 
وربما يستدلون فى خلق الأعمال بقوله تبارك وتعالى : « فتبارك 
اللَهُ أحسن الخالقين »”""» وزعموا أن ذلك بدل على اتصاف المباد بالحلق 
والاخبراع , وهذا وم منهم وزلل . إن الحلق قديرادهه التقدير» ومن 
ذلك سمى الحذ اء خالقالتقديره طاقة من النمل بطاقة » ومنه قو لالقائل : 
ولآ نت تفرى ماخاقت وبعمل ض القوم خلق ثم لايفرى 
ولما ذّكر الله تمالى”" إجراء النطفة في أط_وار املق » فى مدد 
مضروية وأوقات صرقوبة مقدرة عنده» قال تعالى : « فتبارك الله 
أحسن المالقين » . معناه أحسن المقدرين . ثم العبد عندالمتزلة أحسن 


١ : ح عم : فهرا جميعا (؟) الؤمنون 3 ؟؟‎ )١( 
هر زهير بن أبى سامى . وإلبيت من قصيدة فالها فى مدوحه هرم بنسئان » وأولها:‎ )*( 
ان الديار بقنة الحجر أقوين منذ حجج ومذدهر‎ 
: وفيها يقول‎ 
ولانت أشجع من أسامة إذ دعيت نزال ولج فى الذعر‎ 
ل زاد : بعد ؛ ولم يذكرهأ ح 6 م‎ )4( 
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أحسن 2 ومن خلق العبد الإعان بالله » وهو أحسن خلتا من خلق 
الأجسام وأعراضها . 

ثم تتمسك بمد ذلك بنصوص الكتاب فى وقوع الكائنات 
مرادة لله تعالى . قال الله عز وجل : « ولوأننا تزلنا إلهم اللائكة »» 
إلى قوله تءالى : « ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله »22 ؛ وقال تعالي : 
« لو شاء اله جعهم على الحدى » '" ؛ وقال تعالي : « فمن رد الله 
أن يهديه إشرح صدره للإسلام » ومن برد أن يضله يجمل صدره ميقا 
حرجا كأها يصعد فى السماء »20 . والنصوص التى استدللنا مها عند 
0 الحدى والضلال والطبع والختم »كلها دالة على ما تنتحله . 

فصل 
[ التوفيق والخذلان ] 

التوفيق خلق قدرة الطاعة » واللمذلان خلق قدرة العصية ؛ ثم 
الموفق لا يسصى إذ لا قدرة له علي اللعصية » وكذلك القول فى تقيض 
ذلك . وصرف المعتزلة التوفيق إلى خلق لطف يمل الرب تعالى أ اليد 


)١(‏ ح أورد الآبة كاملة » وعى من سورة الأنمام قد : 1و1 

(؟) الأنمام ك 5 :امم 

(9) حهم لم يوردوا من الآية إلا قوله تعالى : « فن برد الله أن مهديه يشترح صدره؟ 
وهى من سورة الأنعام 2 5 : ١١6‏ 


ننان 


ريمن عنده , والحذلان مول على امتناع اللطف . - م لابقع في مماوم 
الله تعالى اللطف ”2 فى ح قكل واحد دا" ؛ بل منهم من عل الله تعالى 
أنه ريؤمن لو لطف به» دنهم من عل أنه ل يزيده ما آمن عنده غير 
إلا ماديا فى الطغيان وإصراراً على العدوان . 

وبلزمهم من جوع أصليم أن ,يقولوا : لا بنتصف الرب تمالى 
بالاقتدار على أن وفق جيع الحلائق » وهذا خلاف الدين ونصوص 
الكتاب امبين » وقد قال تعالى : «ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها » 
الأآبة”* ؛ وقال تعالى : « ولو شاء ربك لجل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين »0* إلى غير ذلك . 

والعصمة : هى التوفيق بعينه ؛ فإن مث كانت توفيقاً عاماً » وإن 
خصت كانت توفيقاً خاصاً . 

فصل 
[ذم الدرية ] 
اتفق أهل الملل على ذم القدرية ولمنهم » وقال رسول الله ص الله 


عليه وس :0 منت القدرية على لسان سبعين نبيا »© . ولا ضكر 


(1) ل : فى معلوم اله تعالى لاطف ؟ والتهت عن ح » م (9) ح عم :-أحد 

)ل : يمن ؟ والثبت عن ح » م (4)السجدةك ؟؟:؟١‏ (ه)هودك ١١4:1١‏ 

(5) هذا الحديث ل نمز به فى الصحاح من كتب الحديث » وإن كانت رويت أحاديث فى 
لعن القدرية : 
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لعنهم منكر » ولكنهم حاولون درا هذا النبذ0) عن أنقسهم عالا 
بمنيهم » ويقولون : أتم القدرية إذا اعتقدتم إضافة القدرة لله سبحانه . 


وهذا هت وتواقم » وقد قال رسو ل الله صلى الله عليه وس : « القدرية 
حوس هذه الأمة»” . وشبههم هم لتقسيمهم امير والشر» فى حم 
الإرادة والثشيئة » حسب تقسيم الجوس » وصرفهم المير إلى «.يزدان» 
والشر إلى « أعرم » 9 ونال رسول الله صلى لعليه وسل : د« إذا 
قامت القيامة » نادى مناد فى أهل المع : أبن خصاء الله تعالى ؟ فتقوم 
القدرية ان 

ولا خفاء باختصاص ذلك مهم ؛ فإن أهل الحق يفوضون أمورم 
إلى الله تعالى » ولايمترضون لثشىء من أفعاله . ثم من يضيف القدرة”) 
إلى نفسه وعتقدها صفتهء بأنتتصف بالقدرى أو لى من بضيفه إلىر . 

فبذء جمل مقنعة فىخاق الأعمال » والاستطاعة » ومارتعاق مهما . 
وقد حان أن تخوض فيأواب التعديل والتجوير » مستعينيزبالله تعالى » 


مفوضين أمورنا إليه . 


(1) ل : العىء ؟ والثبت عن ح 6م 

(؟) هذا الحديث رواه الطبراتى وأبو داود وغيرما عن ابن عمر مرفوها . 

9) ل : أحرموز » والصحيح أهعرمن 

(8) ل تعثر بهذا الحدبث فى الصحاح من 5 كتب الحديث (5)م : القدر 


باب 
القول”" فى التعديل والتجوير 
| مقدمات ومسائل ] 
اعامواء أحسن الله إرشاد؟ » أن مضمون هذا الأصل العظيم 
وانقخطب ب اسيم حخصره مقدمتان وثلاث مسأ كل ٠‏ إحدي القدمتين 
ف الرد على من من قال بتحساين العقل و شبيحة 3 والأخرى أنه لا واحب 
على الله تعالى ,يدل عليه العقل . وأما المسائل الثلاث : فإحداها © فى 
بيان مذاهس أهل الملل فى إبلام الله تعالى من يؤلمه من عباده وخليقته » 
وهذهالمسالة لتشعب إلىالكلام فالتناسخ والاعراض ؛ والمسالةالثانية 
فيالصلاح و الأصل9)؛ والثالئة فىاللطف ومعناه . 
وإذاخرت#)هذهالأصول » افتتحنا بعدها المعجزات 2 ورنينا على 
بوت النبوات السمعيات” “من قواعد المقائد» واللّه الموفق للصواب . 
وكل ما ترجتأه إل منقطع الاعتقادى, واقع ف القسم الثألثك من. 
2 
لق ح تقس : القول 
(9) حءل : إحداها [ بدون الفاء ] ؛ والمثبت عن م 
() م ءال : الصلاح والاصلاح ؛ والمثبت عن م 8) م : أنهرت/) 


ره ح عبارته : ورتيتا الا واب علىثبوث اللبوات والسم عياتث: 0 ين 
إفحف 


حرم > 
فصل 

العقل لا .يدل على حسن شىء ولا قبحه فى التكليف » وإنها © 
.تلق التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع : وأصل 
القول في ذلك أن الشىء لا بحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له » 
ف جلة أحكام صفات النفس . 

فإذا نبت أن الحسن والقبم عند أهل الحق لا برجمان إلى جنس 
وصفة نفس 2 فالمعبى بالحسن ماورد الشرع بالثناء على فاعله » والمراد ”© 
بالقبييح ما ورد الشرع ذم فاعله . وذهبت الممكزلة إلى أن التحسين 
والتقبيح من مدارك العتقول على اجخلة 3 ولابتوةفإدرا كبما على السمع » 
وللحسن بكونه حست صفة ؛ وكذلك القول ف القبيح عندم . هذه 
قاعدة مذههم 2 ورعا .تخبطون فبا 2 وعتنع عليهم فى محارى الذهب 

ومما يحس الإحاطة به "© قبل الحوض فى الحاجة , أن أتمتنا 


)١(‏ لح : فإعها ؛ وما أثيتناه عن م (0) ح : والعنى 
)ا حء ل عبارتهما : وما يجب به الإحاطة ؛ والثبت عن م 


هه 


تحوزوا فى إطلاق لفظة» ققالوا : لا.يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع » 
وهذا بو مكون الحسن والقبح زائداً على الشرع » مع المصير إلى توقف 
إدرا كه عليه . ولس الأمر كذلك ؛ فلي الحسن صفة زائدة على الشرع 
مدركة به وإعا هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله » 
وكذلك القول فى القبيح . فإذا وصفنا فلا من الأفعال بالوجوب أو 
الحظر ‏ فلسنا نمنى مما نبينه 2 تقدير صفة لافمل الواجب يتميز ها عما 
لبس بواجب ؛ وإعما المراد بالواجب الفعل الذى ورد الشرع بالأمر 
به إنجابا » والمراد بالحظور الفعل الذى ورد الشرع بالممى عنه 
حظراً وحرعا . 

ثم المعتزلة قسموا الحسن والقبيح وزعموا أن منها ما يدرك قبحه 
وحسنه على الضرورة واابد.هة من غيراحتياج إلى نظر » ومنها مابدرك 
الحسن والقبح فيه بنظر عقلى . وسبيل النظر عندم اعتبار النظرى من 
الحسنات والقبحات بالضرورى منها ؛ بل يعتير مقتضى التقبيح 
والتحسين فى الضروريات فياحق مها 2" » ثم برد إليها ما يشا ركبا فى 
مقتضياتها . فالكفر عندهم معلوم قبحه على الضرورة » وكذلك الضرر 


للق حَ “م : للبته 
)9١‏ ح تقس : فيلحق بها ؛ وم عبارته : بان يعتر مقتضى التحسين والقبيح ثم برد , 
ألها. . . اح 


0 


المحعض الذى لا,تحصل فيه غرض صحيح إلىغير ذلك من # خيلاتبه”. 

وسبيانا أن توجهو”اء بهمالقول» فتقول : ماأدعيتم قبحه أوحسته 
شرور نام ف موف دوا منفوعوت وا بل سا 
الفبرورة فى الأصول ٠‏ بطل رد النظريات إليها . وهذه الطريقة على 
إنحازها هدم اصول المعتزلة فى التقبييح والتحسين . وإذا نناقضت هذه 
الأصول ٠‏ دقوم فى الصلاح واللطف وأواب الثواب والمقاب 
وغيرها متلق منها » فينصم علهم أبواب الكلام فى فصول 
التعديل والتتحوير. 

فقول لم 1 ادعيتم الم الضرورى7) بالحسن والقبح مع عامس 
بذعا فيكم طبقوا وجهالأرض» وأقل شرذمة منهم يزيدون” على عدد 
أقل التواتر » ولاسوغ اختصاص طائفة من العقلاء يضرب من العلوم 
الضرورءة مع استواء اجميع فى مداركها ؟ 

فإن قالوا : قد وافقتمونا على التحسين والتقبيح في مواة 
الضروريات » وإنها خالفتمونا فى الطريق المؤدى إلى العلم » فزجمتم أن 
الدال على الحسن والقبح السمع دون العقل . ولا يبعد اختلاف العقلاء 

(9) م : من مخليطهم (9) ح6م: نوجز 


(9). م عيارته : : ادعيثم على الضشرورى . . . الخ 
(5) ح>دم: يربون 


قيض 

فى الم © الضرورى على هذا الوجه ؛ فإن الأخبار التو اثرةمقهها العم 
الضرورى . وقد ذهب الكعبى وأشياعه إلى أن طريق العم ما تواترت 
الأخبار : وعنه)الاستدلال» و ذلك لا ,قد فىوقوع "الم الفمر ورى . 
عأ توائر امير علة , 

وهذا الذى ذ كروه لا حصول له . وقد .ر” 29 فىتفصيلنا اللذعمب 
قبل” ما يسقطه . فإننا قلنا 0) ليس الحسن والقبح صفتين لاقبيح والحسن 
وجبتين يقعان عليهما » ولا معنى للحسن والقببح إلا فس ورود الأمر 
واللهى ؛ فالذنى أثرتته المعتزلة» من كون الحسن والقبيح علرصفة وح , 
قد أنكر ناه عقلاوسمماً . وجموع ذلك وضح أنالم مجتمع على المطاوب 
مع الاختلاف فى السبيل المفضى إليه » وهذا بين لمن نديره . 

ومما بوضيم المق دروه0© عن دعوى الضرورة» أن الذى ادعوه 
قبيحاً على البدءبة » قد أطبق مخالفوهم على لجويزه واقما من أفمال اله 
تعالى » مع القطع بكونه حسثا . فإنهم قالوا : إن" لارب تعالى أن 
53 عبداً من عييده أبتداء من فير استحقاق ولا تعوبض عل الام 2 


ومن غير جلس تفع ودفع ضر موفيين عل الام 1 


(1)ءم نقصا : العم 

(؟) ح نقص * وعنه ؟ م عبارته : تواترتالاخبار عنه الخ 

(5) ح ءم نقصا؛: قدمر (”) م نقص : وقوع (©) ل : تقول ؟ والثبت عن ح 6م 
(5) م : ردثم (90) ح > م نقصا : إن 


لف 
لمكا قظموا ”© بتجويز ذلك فى أحكام الله تعالى» فكذلك قطموأ 
بأنه لو وقم لكان حسئاً » وهذا مالاس هيل إلى دفعه » وفيه فرض 
تحسين العقل ”2 فى الصورة التى ادعى المتزلة الملل الضرورى بالتقبيح 
فها . ومهما استبان لحكهم بدعوى الغسرورة م إساموا تمن يعارض29) 
0 0 3 . (4)يماة 
دعواهم بنقيضها » وبدعى العم الضروري بحسرد ** ما قبحوه 
وقبح ما حسنوه 3 
فإنقالوا : الدايل على أن القبح و الحسن بدركان عقلاء أن متكرى 
الشرائع وجاحدى النبوات يعامون *) قبح الظلم والكفران وحسن 
20 001 6 راء 
الشكر » ول وكان الأمر ,توقف في ذلك على السمع لما أحاط من 
أنكره بالحسن والقبح ؛ وهذ الذى ذكروه لا محصول له . وأول 
مافيهء أنه احتجاج فى موضع الضرورة على دعواهم » ولاستمر النظر 
فى موطع البداة. 
ثم تقول 8 إعا السثمر 2 ماذ كرعوه 2 لو سلم ل كون 
البراهمة © المتكرن الشرع عالمين بالحسن والقبييم» وهذا ثما ينازعون 
)ع :وم (0) ح عم نقصا : المقل 
(؟) ح ء ل عبارته : لم يساموابه من معارضة ؟ والثبت عن م 
62 4 » ل عيارته : وبدعى العلم الضرورى به حسن ما قبحوه ؟؛ وااثءت عن م 
(5) ح » ل : يعل ؛ والثبت عن م (5) ح : الرع 
إففيه : مواقم كم: مواضع 
(8) ثم فرقة من الهنود تنسب إلىابراهم أوابراما أوابرعان » الذى ذكرفالقيدا » أحدكتهم 


المقدسة , والبرامية نظام دينى اجتاعى سيامى يعتبرابراهما الآله الأعلى » وءن أصوله تقسيم الأمة 
لمطبقات أربع » على ماعو معروف 


عم 


فيه» ولا بعد فتصميم طوائف على اعتقادم مع حسانهم إباه عاماً وإن 
لم يكن عاماً » وهذا سبيل اعتقاد المقلدين فى أصول الدين . 

والذى ,قرر ما قلناه» أن البراهمة كا وافقوا الممتزلة فى التحسين 
والتقبيح المقليين على ز مهم » فكذلكاعتقدو | قبح ذب البهائم والتسايط 
على إبلامها » وتعر يضما للنصب والتعب . ثم اعتقادهم بذلك اليس بعلم 
وإماهو جبل . وكا لا ربعد تصميمهم على جبل » فكذلك لا يبعد 
إصرارهم على اعتقاد ليس بعلم . 

ومما يمول المعتزلة عليه فى ادعاء الضرورة » أنهم قالوا : الماقل إذا 
سنحت له حاجة » وغرضه منها حصل بالصدق وتحصل أ يضا بالكذب 
الصدذر عله 00 ولامزية لأحدها عل الثاني فى بمكنه من جلس الا تفاع 
5 واندفاع الضررعنه ممأ 00 ؛ فإذاتساويا لدربه 8 وعاثيلا م نكل وحه)» 
فالعاقل يوئر الصدق لامحالة ويتنى الكذب . وإنا مختار ال كذب 
إذا نخيل له فيه غرض زائد على ما بتوقعه فى الصدق » فأما إذا تساوت 
الأغراض فالءقل0" قاض بالإعراض عن الكذب وإثار الصدق» وما 
ذلك إلا لكون الصدق حسئًاً عقلا . 

)١(‏ ح:منه 


(؟) ح ء م عبارتهما : فى بمكنه مها واندفاع الضضرر عنه فيهما 
(؟) ل عبارته : «العقل والفعلقاض ؟ وما أثبتنام عن ح 2م 


55 


وهذا الذى ذكروه باطل من وجوه : أحدها أنه رم احتجابم 
فى موطع اتفاقهم علي أنه ضرورى ؛ والثانى أن ماذكروه وصوروه 
متناقض ؛ فإن الكذب القبيح لمينه يستحق القدم عليه الاوم والذم 
والعقاب على 7" اججملة والاتصاف بالدنيات وممات النقص » وهذا 
موجب قول المعيزلة . فكيف يستقم منهم تصوير استواء الصدق 
والكذب ء وتقدير تمائل الأغراض فهماء ومذهيهم ماذ كر ناه ؟ 

والذى نحقق مقصودناء أن ماذ كروه من أن العاقل إِوْ ثرالصدق 
لامحالة إذا استوت عنده الأغراض » بوجب عايهم خروج الصدق عن 
حك التتكليف واستحقاق الثواب على فعله والعقاب على تركه . فإنف 
للحأ إلى الثىء الحمول عليه لاثواب له على ماهو حبر عليه » فيجب أن 
,يكون الصدق على قياس ماقالوه فى 2 ماجير الماقل عليه . ثم إنما 
استقام لهم ماحاو لوه » لطردهم كلامهم فى حالة استقرار الشرائع فى 
تقبيح الكذب وتحسين الصدق . 

فإِنْ قالوا : فرضنا الكلام فيمن يسكر الشرائع »أو فيمن ل باه 
الشرع أصلا » فإن العاقل مع هذا الغرض يوؤثر الصدق . قلنا : إما 
ذلك لاعتقاد'" من صورتم الكلام فيه استحقاق الذم على الكذب 


)١(‏ ل : على أن الجلة ؟ وما أثبتناه عن م »م 
(؟) ل عبارته :إعاذلك الاعتقاد منصورتم ... الح ؛ وما أثبتناه عن ح» م 


5 


عقلاء وذلك محظور مجتنب ؛ فإن صور ذلك فيمن لا يقول بتقبيح 
العقل ونحسينه » ول ربامه الشرع » واستوى اديه الصدق والكذب 
من كل وجه ؛ فلسنا نسل »والحالة هذهء أنه يؤثر الصدق لاعالة» بل 
عتنع من إبثار الصدق وإثار الكذب جيعاً » فبطل مأموهوا نه . 

ومما يستروحون إليهء أن قالوا : إن الحسمن"" لو ل قل قبل 
ورود الشرع»ء لما فهم أأيضاً عند وروده . وهذا من ركيك الكلام ؛ َإنا 
إذا صرقنا الحسن والقبح فى سح التكليف إلى ورود الأص والهبى» 
فلا يمتنع العم بالأص إذا قدر وروده قبل وروده . وهذا عثابة السل 
بالتبوءة ؛ فنبلم قبل ظهور المعجزات أن الدال على صدق من نحوز أن 
ريبعث خوارق العادات » ولعتقد ذلك قبل اتفاق وقوع المعجزات » 
ودعوى النيوءات . 

وربا يشغبون بالرجوع إلى العادات ويقولون: العقؤلاء ستحسئون 
الإحسان وإنقاذ الغرق وتخليصالملكى ؛ ويستقبحونالظل والمدوان» 
وإنلم حضرهم سمع . وهذا تلييس واندليس ؛ فإنا لانتكر مي لالطباع 
إلى اللذات ونفورها عن الآلام» والذى استشهدوا به من هذا القبيل7) 
وإنها كلامنا فما حسن فى حم لله تعالى وفما قبح فيه . 


)١(‏ ل قص : «إن الحسن١»‏ وأردها ح » م ؟ والقام يقتضمها 
(؟) ل : من هذا الفعل ؛ وما أثبتناه عن ح ىم 


كك" 

والدليلعل ما قلناه» أنالعادات كا اطردت » على زحمهم فى استقباح 
العقلاء واستحسانهم 4 فكذلك أستمر دأب أرياب الألباب ف القبيتج 
مخلية العبيد والإماء شجر بعضوم ببعض 2 عرأى من السادة ومسمع 3 
و متمكنون من ححز عضوم عن بعص . فإذا كوهم سدّى والحالة 
هذه كان ذلك مستقيحاً على الطريقة التىمبدوهاء مع القطع بأنذلك 
لا .تبح فى حك الإله . 

فإن قيل : هذا كلامم فى تتبع شبه الخالفين » فا دليلكم على 
ما ا رتضيتموه ؟5 واغيدتم الترئيب وافتتحثم المسالة بذكر شبههم 1 
قلنا: إتما حملنا على ذلك ادعاء خصومنا الضرورة فى أصو ل التقبييح 
والتحسين ؛ فاو فاتجناهم هاج الحجاج »ردوه جر علىما اعتقدوه من 
دعوى الضرورة فى أصول التقبيح والتحسين . 

فْن أ منهم علىدعوآه 34 وهو مذه ب كاقتهم 4 فسبيل مكالم 
ما مضى ؛ ومن انحط عن دعوى الضرورة احتججنا عليه » وقلنا : إذا 
وصف الثىء بكونه قبيحاً» لم نل ذلك من أعين ؛ إما أن يقال : كونه 
قبيحاً رجع إلى نفسة أو إلى صفةٌ نفسه 0 وإما أن شال : إنه لا برجم 
إلى نفسهء ولا إلى صفة لفسة . 

ذإن قيل : إنه يرجع ”" إلى نفسه أو إلى صفة نفسه » كان ذلك. 


)١(‏ حءم : راجم 


ا 

باطلا من أوجه ؛ أقر.ها أن القتل ظاما عاثل القتل حدا واقتصاصاً » ومن. 
أنسكر تساوىالفملين ومماثلة القتلين فقد جحد مالا يححد والتزما ثتفاء 
الثقة بهائ لكل مثلين . وما يوضح فساد هذا القسم » أن ما يصدر من 
العاقل لو صدر من صبى غير مكلف » فإنه لابتصف يكونه قبيحاً مع 
وجوده . ومنهم من بنازع فى ذلك ويزعم أن الصادر من الصبى غير 
المكلف قبيم ؛ فإن قالوا ذلك » التقينابالوجه الأول . 

و إذا بطل كون القبيح قبيحا لنفسه »ل يخل القول بعد ذلك ؛ إما 
أن يقال : معنى كونه قبيحاً بحأ ورود الشرع بالهى عنه »كا صرنا إليه » 
وهو الحق الصراح ؛ وإما أن يقال : إعا يقبي لأمر غير الشرع وغير 
القبييح . فإنهم قالوا ذلك » قيل للحم : إذالم يبح الشىء لنفسه » وم تحمل 
قبحه على تعلق الوى نه فيستحيل أن ة تقبم صفة لأجل صفة أخرى , 
وليست لك الصفة صفة للقبيسح نفسية ولا معنوية . فثبت من حموع, 
ذلك بطلان تقبيح القعل و نحسينه فى حكم التكليف . 

وقد تعدينا فى هذا الفصل حد الاختصار قليلا » لما الفيناه أصلا 
لكل مايأتى بعده فىأحكام التعديل والتجوير . وستجدونالمسائل بعد 
ذلك مرئبة على هذه القاعدة » وفى الإحاطة مها إبطال ماسواها ؛ فهذه. 


إحدى المقدمتين الموعودتين . 


مك" 
فصل 
[ فى أنه لاواحب عقلا على العبد أواللّه ] 

فى القدمة الثانية » وهى تشتمل على الرد على من قال إن المقل 
دل 62 على وجوب واجب 2 وهذا نقسم قسمين 0 فيتعاق الكلام ف 
أحدهما عا تقدر واجباً على العبد » ويتعلق الكلام فى الثانى بالرد على من 
اعتقد وجوب ثثىء على البارى تعالى عن أقوال " الميطلين . 

فأما القسم الأول؛ فإنه يضاهىالمسألة السابقة ف التقبيح والتحسين . 
وكل ماذ كرناه من شجهوم وادعامم الضرورة 2 وقدحنا فا واحتاتحاجنا 
نه » فهو يعود فى هذه السألة . 

ورعابصوغون” الإثبات وجوب شكرامنم عقلاصيغة [أخري] ء 
ويقولون : العاقل إذا علم أن له ربا » وجوز فى ابتداء نظره أن بريد منه 
الرب المنعم شكر ؛واوشكره لأثانه وأ كرم مثواه؛ ول و كفر لعاقبه 
وأرداه ؛ فإذاخطرله الجائزان » فالمقل برشده إلى إيثارما يؤدنه إلى الأمن 
من العقاب وارتقاب الثواب 8 وضروا لذلك مغلا 4 فقالوا : من تصدى 
له فى سفرانه 00 مسا-كان يؤد ىكل واحد مهمأ إلى مقصبده )» وأحدهها 


(0) ح : يدل (5) حعم : قول 
(؟) ل : يسوغون ( بالسين المهملة ) ؟ وما أكبتناه عن ح » م 
(5) منقص :سفرته 


الى 


خلى” عن الداوف عرى من المتالف , والشاني يشتمل على المعاطب 
واللصوص ودوارىالسباع » ولا غرض له في السبيل المذوف » فالعقل 
يقَهى بسلوك السبيل المامون 

وهذا الذي ذ كروه ؛ اقتصار منهم على شطر نظر أو أنبوه نهايته 
لبلغهم الحق . وذلك أنه إن خطر له ماقالوه » فيعارضه خاطر آخر 
بناقضه ؛ وذلك أن مخطر للعاقل أنه عبد ماوك مختر ع مس بوب ؛وأنه 
ليس للمماوك إلا ما أذن له فيه مالك » وأو أتمس نفسه وأنصما 
لصارت مكدودة مجبودة من غير إِذنْ رمها . وقد يعتضد هذا الخاطر 
عنده بِأن ارب النتم غنى” عنشكر الشاكرين » متعال عن الاحتياج ؛ 


وأنه عز وج لك ييتديء بالنعم قبل استحقاقباء لا ينتنى بدلا علها . 
فإذا عاأرض هذا الخاطر ماكر 0 » قفى العقل بتوقف من خطر 
له الخاطران . 

ومما يوكد ماقلناه » أن الاك المعظم إذا منح عبد من عبيده بكسرة 
من رغيف7, شم أراد ذلك العيد أن بتدرج ف الشارق والمغارب ويثنى 
على الملك حبائُه وحسن عطائه وينص على إنعامه » فلا يعدذلك مستحستا ؛ 
فإن ماصدر من الملك بالإضافة إلى قدره» نزر مستحقر ثافه مستتصغر » 


)١(‏ ح »ل عبارته : فإذا عرض هذا الخاطر ما ذكرناه ؟ والثبت عن م 


648 ح )ام عبارتهما : بكسرة خبر هن رغيف 


كرف 
-وجلة النعم بالإضافة إلى قدرة اللهتعالى » أقل وأذل من كسرة رغيف إلى 
.ملك ملك . 

وإن 7 أردنا أن ننتقض علهم ماذكروه من وجه آخر » فرضنا 
الكلام فيمن لم نحط بالمنمر أولا ؛ فإؤاطر دوا ماقالوه م نتقا بل الحاطرين » 
“قلنا الحم : هذا قولج فيمن خطرت له الفسكر وعنت له المبر» فيا قولم 
فى الغافل الذاهل الذى لم مخطر بباله شيء ؟ فبذا قد فقد الطريق إل العم 
.بالوجوب » والشكرحتم "عليه . وهذا عظيم موقمه على الحصوم . 

فإن قالوا : لا مد أن خطر الله تعالى يال العاقل”" فى أول كال 
عقله ماذ كر ناه ؛ فهذا تلاععس ادن ؛ فسكم من عاقل ماد فى غواته 
-مستمر على عزنه ءلم خطرله قط ماذكروه . ثم هذه المواطر فى ا بتداء 
النظر شكوك » والشك ف الله تمالى حكفر » والبارى تعالى لا اق 
الكفر على أصول القوم . 

فإن قالوا : ببعث الله تعالى إلى كل عاقل » ملكا متم على 
-قلبه» ويقول فى نفسه قولا إسمعه ؛ وهذا ميت عظيم ؛ وإثبات 
كلام 2 لبس نحروف » وفيه تقض أصليم في استبعاد كلام سوي 


المروف والأصوات . 


(0) ح : وإذا 
(9) ال : حا (بالتصب) ؟ ح عم : حم ( بالرف ) » وهو الصحبح عربية . 
(©) ال : الفاقل ؛ ح ,م : اللاقل , وهو التاسب سا بده . 

1 


(5) ح 4م زادا : ع يمعه ذو عقل . 


أفف 

فإن أردنا خصيص هذه المسألة بقاطم » قلنا : الرب تعالى مخترع 
الخترعات فلا خالق سواه»؛ 5 أوضحناه » وما يكتسبه المبد خلق اله 
"تعالى ؛ فلا ممنى إذاً فى دلالة السقل على وجوب ثىء على العبد » مع 
استحالة إبقاعه إياه . نم ولو طالى الرب تعالىعبده » لثبتت الطلبة على 
الصفة التى ذكر ناها فى شبه االحصوم فى خلق الأعمإل . فأما إذا اعتقدنا 
أن العبد لا يوقع فمله » ولم يتقدم توجه طلبة عليه » فلا ممنى الحكم 
بوجوءه , كا لامعنى الحكم وجوب فمل الجواهى ؛ فاعاموا ذلك 
ترشدواء فبذا أحد قسمى الفصل . 

والقسم الثانى يشتمل على نف الإيحاب على الله تعالى فلا يجب عليه 
ثىء» وهذه المسالة شعبة من التحسين والتقبيح . وسبيل محرير الدليل 
فها أن تقول لمن اعتقد وجوب شىء على الله تعالى : ما الذى”'' عنيته 
وجوه ؟ فإن فال : أردت توجه أعس عليه ”" كان ذلك مالا اججاعاً » 
لأنه”" الأمر »ولا يتعاق به أمر غيره . 

وإن قال 9 : المنى بوجو بهء أنه برتقب ضرراً لو ترك م وجب 


عليه » فذلك محال أأيضا ؛ فإناارب تعالى يتقدس عن الانتفاع والتضرر ؛ 


69 ل :فا الذي 3 وما أثبتناه عن جام 
(؟) معبارته : توجه أير الآمر كان ذلك مالا . . . الخ . 
() عوم : قاله . (4) ح : وإن قالوا . 


رخف 


إذ لاممنى لاتفع والتضررء والآلام واللذة» والرب متعال عنهما . 
فإن قال : الممنى بوحواةء حسنه وقبح كل » وزعم أن كونه 00ص 
صفة نفس لهء فقد أبطانا ذلك عا فيه مقنع . 

ثم » مما وجبونه على الله تالى واب الأعمال » وستعقد فيه بايا إن 
شاء له عر وحل0) وىء فيه إلى نكتة حارية على حسب قولحبه0, 
فتقول : أعمال العباد شكرمنهم لنعم الله تعالى » وهو حتم عليهم عندك » 
وليس من حكم العقل استيجاب عوض على" أداء فرض » ولو 
استوجب العيد على أداء الشكر المغروض عوصاً 0 لوجحب أن جب 
لله تعالى على العبد شكر جديد إذا أتابه » وإنكان الثواب واجبا» 
وهنا ممالا خيص لهم عله أبداً . وتما يوجيوله الصلاح واللطف » 

وهذا القدر مبلغ غرضنا فى القدمتين » و ين الأن ننتدىء فى 
إيلام” الله تعالى العباد واليهام فى دار الدنيا . 


)١(‏ جءمزادا: ولكنا. 
0) حعم: أصوهم . (9) ل نقس : على ؟ والثبت عن ح ع بها 
(8) م : بإيلام . 


( . 
١ فصل‎ 


[ القول فى الآلام وأحكامبا” ] 


الآلام والإنات لاتقع مقدورة امير الله "تمالى ؛ فإذا وقعمت من 


فمل الله تعالى فبى منه حسن » سواء وقعت ابتداء أو حدثت مه © 
مسماة جزاء . ولاحاجة عند أهل المق فى تقديرها حسنة إلى تقدير 
سبق استحقاق علها © أو استيجاز التزام أعواض علما » أو روح 
جلب نفع أو دفم ضر موفيين عليها . بل ماوقع منهما فهو من الله تعالى 
حسن » لا يعترض عليه فى حكده » واضطر بت الآراء على من لم يلنزم 
تفويض الأمور إلى الله نعالى . 

وحن تحكى جلا من عقود المذاهس الجانبة للحق فيهاء ثم تنص 
علي قاطع وجيز فى الرد على كل فئة '* إن شاء الله تعالى 9 . والغرض 
فرض اكلام فى يلام ”© الأطفال الذين لاإستقدون كفراً ولم محتقبو» 
وزر أء وكنك القول فى لام الاثم . 


0 م نقص 2 فصل . 
(9) ح نقص : القول فى الآلام وأحكامها ؛ ب عنون : القول فى الآلام وأحكامبا فصل 
لآلام ...الخ . 0 ح > م نقصا : منه 


68 اح قص : عليها ؟ م عبار ته : سبق استحقاق عنها .2 ©(8) ب زاد : نخالفة . 
(5) ل عبارتة : فى الرد على مخالفيه كل كه غالفة ؟اح عبسارته : فى الرد على كل فئة 
بي الخالفة ؛ وما أنبناه عن م 
63 ح زاد : الت على . ممم م :لم يقتحدوا . 
نيلف 


نكيف 


فأما الثنوية ”" القائلون يإثيات مديرين »ققد قالوا : الآلام ظِ 
قبيسح لعينه علي أى وجه قدر ع والآ لام يجملتها صادرة © عندم من 
« أهرمن » دونه بزدان» . وذهبت البكرية '"» وهم فئة متتسبون إلى 
بكرا نأخت عبدالواحد”"» إلىأنالبهام لاتأم أصلاء وكذلكالأطفال 
الذين 1 بعقلوا فيلتزموا بالمقل أمرا 

وذهبتطوائف منغلاةالروافض” وغيرم إلىالتناسخ » فقالوا : 
إما تألم المبائم لأن أرواحها كانت فى أجساد وقوالى أحسن م نأجساد 
الما ْم ؛ وقد قارف تكبائر واجترمت جرائم » فتقل ت إلى أجساد أخرى 
لتتمذب فها . وإذا استوفت”' عقامها » وتوفر علها مااستحقته "من 
عذاها »ردت إلى أ حسن بلية . 


6 حم القائلون أصلين العام أزلين أبدين : التور والظامة » وان كانا مختلفين فى الجوهر 
والطبع والفعل » وغيرذلك ؛ وعنبما كان كلالوجودات ٠‏ (9) ل: بادرة ؟ وماأتبتناه عن ح6م 

26 م أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بن زياد » وكان فى أيام النظام : وقد افرد 
بضلالات أصكفرته الأمة بها . راجع التبصير فى الدين س 54 58 وءنتصرالفرق بين الفرق 
لارسعنى ص ١59‏ 

دع ح : عبد الواحد بن زيه . 

(5) يسميهم الشبرستاتى فى الملل والتحل ( ج ١‏ : هو ليم الخاتبى ) بالشيعة . 

ويعرفون فى سوربة ولبئان بالتاولة » بكسر الميم وسكون الواو » أى القاكين على ولاء على » 
أو الذين يتأولون » وم على التخصيس المغالون فى حب على » فرفضوا رأى الصحابة فى بيعة 
أبى بكر وعمر ( القريزى < ١‏ : 851 ). ويجعلون الروافض أربعة أصناف : زيدية » 
إمامية »كيسائية , غلاة . ولا يصح فى رأينا عد الزيدية أتباع الإمام زيد بن على زين العابدين 
منهم , لأنه لم يكن يرفض الشبخين » بل كان موافقا لرأي الصحابة فى توليتهم » ومن يرى 
رفش ذلك لايكون من أتباعه حقا . 

(5) ح زاد : فييا () م : ما استهقها من عذابها . 


نكف 


ثم قضية أصلوم أن ارب تعالى لايبتدىء بالألام إلا عن استحقاق 
سابق » ولا محسن الإءلام عندهم للتعويض عليه » ولا للب “نفع 4 

ثم ال ميا كل والأشخاص على رتب ودرجات فى الرذالة والحسة » 
والتعريض افنون الآلام ؛ والأرواح منقلبة فى رتها ودرجاتها » على 
حسب زلاتها . 

م أصل هؤلاء أن جلة اليهاتم مكلفة » عالمة بها يجرى عليها من 
الآلام عذاباً وعقابا »ولول تمل ذلك لما كانت الآلام زاجرة لها عن 
العود إلى أمثال ما قارفته . وصار بعضهم إلى أذكل جنس من أجناس 
الحيوانات » [ منه ] ”'' بنى مبتعث إلى احاد المنس . وذهس بعضهم 
إلى أنه ليس ف الموجودات ججادات » وأن جملة ما يتخيلها الناسس©» 
حماداتاحياء ذواتارواح معذية . 

واختافت مذاهيهم فى ابتداء التتكليف . فزعم بعضهم أن اارب 
تعالى ابتدأً تتكليف الأرواح » وإن نضمن ذلك إلزام مشقات وآلام . 
وصار صارون منهم إلى أنهلم,يبتدىء تكليف » ولكنه فوض الميرة 
إك الأرواح » فالتزموا التكليف من تلقاء أتفسهم ؛ ثم منهم من وفى 

(0)ح : وطلب هم ... . 


(©) حء ل هم : فنه (بالفاء) ؛ والوجه ما أثيثناه 
(6) ل : من جادات » ح ء م : جادات ( بدون من ) 


ما التزم”2 وأداه» ومنهم من تعداه . وذهب ذاهبون مهم إلى أن الرب 
كلف الأرواح فى ابتداء الفطرة مالا مشقة فيه , ثم خالف منخالف 
ووفى من وفى . 

والغلاة من”” التناسعية”” أنكروا الحشر والآخرة » وقالوا: 
لامزيد على تقلب الأرواح فى الأجساد؛ على حكم المقاب »أو على 
حك الثواب . 

وأما الممتزلة فقد قالوا » لما سئلوا عن الآلام المالة بالأطفال 
والهائم » الآلام حسن لأوجه : منها أن تكون مستحقة على سوابق » 
ومنها أن يجتاب . ها نفع موف علها باتبة ببنة » ومنها أن ,قضى ما 
دفع ضر أهم منها . وصاروا إلىأن آلام المهانم إغاحسنت» لآن الرب 
سيعوضها علمها فى دار الثواب ما يربى وبزيد على ما ناما من الآلام . 
ثم صار معظمهم إلى أن العوض املتزم على الآلام » أحط رتيية من 
الثواب الملتزم على اكليف . واختافوا فىأن العوض هل يدوم دوام 
الثواب أم لا ؟ 


)ع : بها التزم (9) ح : من جيع التناسخية 
(") هم القائلون بانتقال الروح من جد إلى آخر ٠‏ وقد وجد هذا الذهب ف البند ولدى 
الفيتاغوريين من اليونان ٠‏ ويقول الشمرستانى فى الملل والتحصل : وما من ملة إلا 
وللتتاسح فيها قدم راسخ » ( ع : مه ) نصر الشيخ ألمد فهبى ( طبع القاهرة) 
سلة 49هاا م. 


ب 


واضطر بت أجو بنهم فى أنه هل رتصور التفضل عثل الأعواض 
ابتداء ؟ فصاريمضمم إلى أن ذلك ممتنع »كا عتنم التفضل عثل واب 
التكليف . إذْ اك ”" جمم على امتناعه » وصار من انتمى إلى التحصيل 
نهم إلىأن النفضل”" بأقدار الأعواض ممكن غير متنع . فن قال بامتناع 
لتفضل بأمثال الأعواض » جوز وقوع الآلام للتعويض الجرد ؛ ومن 
جوز التفضل بأمثال الأعواض » لم محسن الآلام عنده لحض التعويض» 
بل قال إعا حسن بوجهين لابد من اقترانهما : أحدها التزام التع يض » 
والثانى اعتبار غير ”" المؤلم بتلك الآلام» وكونها ألطافا زج رالغاوى 
عن غوايته . 

وذهس عاد © الصيمرى”” إلى أن الآ لام حسن بمحض الاعتبار 
من غير تقدير انعوريض علها . 


فهذه أصول المستزلة فى إبلام الهائم والأطفال . ثم من عام أصليم 


( )م : إذ ذلك (9) ل : الفضل ؛ وما أثبتناء عن ح »م 

(9) ب نقص : غير 

(8) هوأحدمعتزلة البصرة» وتاميذهشامالفوطى . وقد ذكرء اله رستاتى فالفرقة الهشامية 

وفى تفسير الرازى والألوسى لقوله تعالى : أحلت لك مهيمة الأنعام » من الآية الأولى من 
سورة المائدة المدنية ذ؟,ر أن الثنوية أو المجوس لا يبيحون تعذيب الحيوان وذبحه وبرونه ظاما 
والعتزلة لا يرون هذا <راء! » ويقولون بتعويض الله للحيوان عن إيذائه . وأهل السنة يرون 
هذا حلالا , لأن الحروان خاق له ولآن الله أذن فيه . ومن' ذلك نرى أن عيادا قد انفرد 
برأيه هذا عن فرقته الممتزلة > 

(6) ح : الصبهرى ؟ م : الضميرى » ب : الضمزى 


لديف 


أن ما بحسن الألم لأجله لو عل » فإنه حسن إذا اعتقدء أو غلى على( 
الظن ما محسن الآلام لأجله فى عادات الناس "© قالوا : وكذلك سن 
فىعادات التانى © العقلاء الّز اماالشقات » لتوقع منافع زائدة عليها ون 
كانت عواقبها منطوءة عن العباد » وعلام الذيوب المستأثر بعامها . 
فصل" 
| فى الأعواض ] 

فأما الثترية» فا قالوه منكون الآلم ظلما قبيحا لعينه» باطل لاخفاء 
يطلانه . فإنا نمم أن المريض إذا شرب دواء نشيما » كريه المشرب » 
وقصد بذلك درء الاصاض عن نفسه » فلا بعد ذلكفى عادات العمقلاء 
قبيحا نازلا معزلة مالو جرح السليم نفسه من غير غر ض يح ف جاب 
نفع أو دفم ضر .ومن أذكر ذلك! "تنسب إلى جحدالضرورة . 

ثم يقال لحؤلاء : امير والميل إليه مدعو إليه أملا؟ فإن أ نكروا 
كوت مدعوا إليهء تركو مذهبهم »من حث المقل على الميرات » 
ومحذيره من السيئات . وإن قالوا الخير حثوث عليه » قيل للحم : هلعلى 
من محيد عنه ملام وآلام على حكر المقاب أملا ؟ فإن قالوا : 


69 ل : عن ؟ والمثبت عن ح 6 م (9) ح نقص : فى عادات الناس 
(*) م تقس : الناس (5) م تقس : قصل 


اخحف 


لا يم" شرير عقاباء فقد جروا على ملابسة الشر ومجانيبة الخير » 
والتزموا أن لا ,لآم مُسىء » ولا بخص بحسر- الثناء عليه . وكل ذلك 
بطل 7 مايستروحون إليه من تحسين العقول وتقبيحماء وإن قالوا : 
لوم المسىء وإبلامه » وتعرريضه للغموم والمحموم حسنء فقد نقضوا 
قولحم بأن الآم يقبي لنفسه 9. 


فصل 00 


[ فى الإعواض أيضا ] 


وأما البكرية 3 فقد جحدوا الضرورة وراغموا البدمبة . فإنا على 
امنطرار نعل تألمالتجائم والأطفال وقلقها عند إلمام الآلام نهاء وتقورها 
جما تعمل أنه يولها . ولو ساغ جحد ذلك منها » لساغ جحد حياتها » 
واللصير إلى أهاجمادات لا نحس ولا تألم ولاتدرك ؛ وهذا القدر مغن 
ق الرد عله !"ا 

وأما أهل التناسخ فإعا حمليم على ما أندعوه وشقوا به المصأ أ 
بالإ.يلام من غير عوض قبيح » ولا حسن أريضا التعوريض عليه مع القدرة 

(0) ح ١م‏ : لايلزم (9) م: هدم 


(9) م : لعينه (5) م تقص : فصل 
(6) ح : ذكر هنا كلمة (فصل) 


"م١‎ 


5 لى التفضل أمثال العؤض وأضعافه . ولا نحسن أأيضا قصد اعتبار غير 
المؤل إذ قبح إبلام زيد ليعتبر مرو ؛ فلا ببق وجه يحسّن الإبلام 
إلا تقديره عقابا على أعس سابق » وذلك يستدعى لاحالة تقدمالتسكاليف 
وفرض غخالفة فيه » وجريان الال المتاخر عقايا علىمافرط . 

وسنوطح توج هكلام التناسخيين على المدتزلة . ولكنا تقول هم : 
ماقو 3 فى ابتداء التتكليف ؟ فإن قالوا : إن الرب تعالى ابتدأ تكليف 
مافى امتثاله مشقةء فقد صوروا إءلاما وا لاما من غير اجترام »وتفضوا 
ما أصّلوه م نكل وجه . فإن راموا من ذلك مخلصا » وقالوا : إنما حسن 
إلزام الآلام ابتداهِ للثواب اللازم العظيم شانه . فنقولهم : هلاحستم 
إبلام البهائم والأطفال لأعواض علها ؟ فإنقالوا : التفضل عثلالعوض 
جز » والتفضل عثل الثواب ممتنع »كان ماذكروه حك ؛ فإنه مامن 
مبلغ إلى النعيم » إلا والرب سبحانه قلارعليه » متفضلا ومثيبا ومعوضا » 
وسنشير إلى ذلك عند الكلام على العتزلة . 

و إن قالوا : ما كلف الله العباد مافيه مشقة » فالذى ذَكروه باطل؟ 
أنه لوم يكلف العباد مافيه مشقة لم يحز تكليف أصلا » وكان الاأض 
مهملا سدى . فكيف تتصور الاجمترام ؟ ومن أى وجه استحقت 


)١(‏ ح زاد : قد 


اكه 
الآلام ؟ وكيف ؛ يستقم ذلك من يبنى قاعدة مذهيه على التحسين 
والتقبيح ؟وإن قالوا لكف الرب تعالى العباد ملادٌ لامشقات فباء 
قيل لحم : هذا محال ؛ فإن من ضرورة الإلزام فى فى حك التكايف أن يتتقد 
الكلف ازوم ماألزم » وفى وجوب الاعتقاد عليه وإلزامه القاب» لو 


1 يعتقد لزوم ما أازمه» تعريضه لشقة لاخفاء ما . 


ثمالغرض من التكليف » التعرض للثواب . وإ حسن فى العقل 
على أصل التحسين7) الإثابة على مشاق من الأعمال ؛فإن جاز حزم حيم 
العقلفى الإثابة على لذات عرءة عن الشاق » ساغ أيضا تقض ما أصاوه 
بناء على تقبيح العقل الإ.بلام . 

فإنقالوا : فوض الربتمالى إلزام 7 التسكليف إلى خيرة الأرواح ظ 
قيل لحم : : إذا قبح الأ ن غير استحقاق 010 قبح التعر نص له والتخيير 
فيه ولا ” 0 

ثملنابسد ذلك مسلكان : أحدهما » نسباتهم إلى جحد الضرورة فى 
قولحم : إن الهاأم تعقل » وبدعوها نبمها فتفهم تبليخ الرسالة . وذلك 
جحد للضرورة ؛ فإن مجوز ذلك يجوز أن تسكون الذباب والديدارن 
مفسكرة فى دقائق العلوم » يفهم "*' بعضهها من بعض التعريض للحجاج 
والاستدلال والسؤال والاتفصال » وذلك أعى” “هن ء لابلتزمه لييب . 


)١(‏ م زاه : والتقبيح (؟) ح تقس : الزام 
(©) ل : لا( بدون الواو) ؟ والثبت عن ح »م 
(8) م : فاما (0) حعم نقصا: أمر 


كذ 
والمسلك الثاني » أن تثبت عليهم الثسرائم إنلم يتقلوها » ذإذا © ثبتتت 
الشرائع ترتب عليبا بطلان مذاهبهم الجانبة لموارد الشرع . فهذا القدر 
كاف فى حاولة الرد علييم . 

وأما العتزلة» عمد ذكرنا أ: نهم صاروا إلى أن الإبلام حسس تل 
أوجوه 3 ولو عرى عنها وعن احادها 2 لكان قبيحاً 8 وحن الآن 
تتعقى تلك الوجوه بالتقض والرفض واحداً واحداً . 

فأما قولحم : الألم حسن بكونه قاب على أمس فارط » فهم فيه 
منازعون » وإى الدليل عليه مدعوئون . فيقال لهم : لم 3 إن الألم 
يحسن إذا كان عقابا ؟ فإن قالوا : إتها قلنا ذلك لتقضاء المقل أن من ظر 
وبنّى عليه وأو ابتداء أو اعتداء؛ فيحسن منه الإنصاف من ظامه 
وعدا عليه . وإذا أساء العيد أديه »لم .شبح عند العقلاء زحره. قلنا + 
م تتكرون على من نزعم أن ذلك إها لم ,قبح لاستفادة التتصف 
بانتصافه » شفاء غليله ودرء الحنق والمغريظ عن نفسة ) في رجع ذلك 
فى التحصيل إلى دفم أ ألم . وكلامنا فى إبلام الرب تعالى من شاء 
مع استغنائه عنة» وتعاليه عن الحنبق والغيظ ©) والاحتياج إلى تبريد 


(05 :م (5) ح > ل : الغيض ؟ والثبت عن م 


عم 


إليه ‏ ولا يحرى حكنه فى ذلك جرى حك العباد ! وهذا مالا محيص 
لهم منه . 

فإن قالوا : الرب تعالى وإنكان غنيا عن معاقبة المجرمين » 
فلو ترك مماقبتهم لكان ذلك إغراء بالفواحش وارتكاب الجرار 
والسكبائر . وهذا الذى ذكروه ,بطل ''عليهم بقبول الدوبة ؛ فإنه 
حم فى 2 الله تعالى عندم » وفيه إغراء بالذنس فإن مقارفه يتجرأ عليه 
لاعتقاد قبول توبته عن حو بته”” إذا تاب وأناب . وسنعود إلى ذلك 
فى باب الثواب والعقاب . وهذا القدركاف”" فىغرضنا فىهذا الوجه . 

وأما قولحم : إن الألم حسن للتعويض عليه بنميم يرب عليه » 
فباطل منوجهين . 

أحدها » أن الربتعالى قادر على التفضل عثل ما.يصدر عوضاء فلا 
غرض فى تقديم ألم وتعوريض عليه مع القدرة على التفضل ”2 عثله . 
وسبيل ذلك كسبيل من يول ضعيفا ليعطيه رغيفا » مع اقتداره على 
التفضل كثله ابتداء . وهذا 7 كد فى حكم الله تعالى ؛ فإن القادر على 
الكهال الذى لا يتعاظم عنده عطاء ولا يكثر فى حكمه حباء » والعبد 
عرضة للضرر وضيق العطن » والتضرر ا سذله وإن قل . 


() عءم: بالطل (9) م : عن ذئوبه 
(9) حء م نقصا : كاف فى (5) ل : التفضيل ؟ والثبت عن ح »© م 


4 


فإِنْ قال قائل منهم : لاوز التفضل عثل العوض » فقد بأهت . 
فإن الأعواض نيم منقطع » أو مقيم دائم . وعلى أى” وجه فرض» فبو 
مقدورلله تعالى من غير تقدير تقد >( لهم ٠‏ فإنقالوا : لو جاز التفضل 
عثل العوض » از التفضل بمثل الثواب . قلنا : هذا ما نعتقده» ونرد على 
منحاد عنه . ولهم ذلك خبط إا: فى الشر ح عليه فىبابالثواب والعقاب 
إن شاء الله عز وجل . 

والوجه الثأتى فى إبطال تحسين الألم بالتعوريض » أن تقول : إذا 
جنى العبد على غيره وآلمه بقطع أو جرح أو غيرهاء والتزم على الا! م عوطاً 
واف من غير استئار واستيذان من الوم ؛ فينبنى أن تحن ذلك ما 
حسس حسئه من له تعالى » فإنالمعنز لة يقيسون أحكام الله تعالى فىأفماله 
على أحكام العباد 29. 

فإن قالوا : إنما نحسن الآ من الله تعالى امامه بالمكن من 
التعويض عليه , والعبد لا يحيط عام بعواقى أمر نفسه » فليس له أن 
ينجز أ لأمر لا يلم الوصول إليه . وهذا باطل ؛ فإن للمبد أن يؤلم 
نفسه فى ترقس منفعة موفية على مايناله من النصب والتعس » وإنكان 
ذلك مظنو د يكن معلوما يقيئ ”". فإذا حسن منه ذلك فى نفسه 
مع ا نطواء العاقبة عنهء حسنذلك فىغيره . 


)١(‏ ح 6م قصا : تقدم (9) ع : خلقه (9) ع : فيه 


4 


هم" 


فقد بطل ماحاولوا به الفصل بين حكم اله تعالى وحكم العيد. 
ومن أحاط مما قدمناه عام" هان عليه التسرع إلى دف مكل سؤال 
بوردوه تمالم نذا كره . 

وأما الوجه”" الثالث فى نحسين الألم » وهو أَنْ يدفم به ضرا 
أعظم منه» فباطل لامحصول له فحكم اله تعالى . فإنه مامن ضرر يقدر 
اندفاعه بالآلم إلا والرب نعالى مقتتدر على دفمه دون ذلك الآم » فليس 
فى الإيلام إذاً غرض صعيح » وسبيل ذلك كسبيل من يتمكن من درء 
ضرر سبع ضار عن صبى » بأن يكافه ساوك سبيل على" لاوعورة 
فيه » فل وكان الأء ركذلكء فلا نحسن والحالة هذه تكليف سلوك سبيل 
مَشُوك ضرس 20 

ومن قال منهم : إن الألم لا محسن عحض التموريض حتى ينظم 
إليه قصد اعتبار الغير » فد أحال فا قال . فإنالمقل إذا لم سن يلام 
شخص لوجه» لم سه مع اعتبارغيره » إذليس من نصفه الك ”© 
إتعاب شخص لاعتبار غيره . فان قالوا : إعا ,لمزم ذلك لو جوز نا الإ.يلام 
عحض الاعتيار» قلنا : هذا لاشييكم مما أر د بم ؛ فانالعوض المحض 


)١(‏ م قس : عاما (؟) ح : والوجه 
(*) أى طريق شائك وعر صلب 
(؟) لعبارته : إذ ليس من قضية المج ؛ اح عبارته : إذ ليس فى قضية العقل ؛ 


والثبت عن م 


كم 
إذالم يخرج الألم ع نكو نه ظلما » فوجود هكعدمه وبيق الاعتبار ف حكم 
جرد ””” » والذى بوضح ذلك» أن من أعامه ني أن فى إيلامه اعتبارً 
لغيره » فليس له أن يؤلمه ويلتزم العوض » ومحصل الاعتبار المعلوم عنده 
بإخبار الصادق المستيقن صدقه ”" . 

فهذه وجوه الرد على اللمعيزلة على قدر غرضنا منهذا المعتقدء وكل 
ما تكلمنا به على هذه الظوائف مبنى على أتباعهم فى فاسد معتقدم . 
ولو لزمنا أصلنا فى ننى تقبيح المقل ونحسينه » فق المسك به تنض 
يع ما أماوه . 

وقد جز هذا الأصل » وهو الكلام فى الآ لام وحكنها من المسن 
والقبح”" . والله امستعان . وها نحن الآن خائضون 2" في الصلاح 


» ل عبارته : « فى حتى اللجرد ( وليس من قضية العقلّإتماب شخص لاعتبار غيره)‎ )١( 
والني يوضح . . . الخ والعبارة التى بين القوسين ال تذ كر إلافيه فقط . وعقاراتها مم‎ 
ما سبق قريبا © يلاحظ أنها مكررة‎ 

(5) ح زاد : عندم (؟) ح تقس : من الحسن والقبح 

(5) م : وها تمن مخوض 


باب 
القول "فى الصلاح والأصلح ] 


اختافت مذاهس البغداديين والبصريين من اللعتزلة فى عقود هذا 
البباب » واضطر بت آراقهم . فالنى استقرت عليه مذاهس قادة 
البنداديين , أنه يجس على الله » تعالى عن قولهم ؛ فمل الأصلح لعباده 
فى ديهم ودنياههم »ولا جوز فى حكته تبقية وجه ممكن في الصلاح 
العاجل والآجل » بل عليه فمل أقصى مايقدر عليه فى استصلاح عباده 

وقالوا : على موجب مذاهيهم ")ا بتداء الملق حتم على الله عز وجل 
وواجس وجوب الحكة , وإذا خلق الذين عل أنه يكلفهم ؛ قبجب 
| ال عقولهم وأقدارهم وإزاحة عللهم . وكل ما ,ينال المبد فى الحال 
وامآل» فهوعند هؤلاء الأصلح لهم حتى ارتكبوا على طرد أصلهم 
جحد الضرورة . وقالوا : خلود أهل النار فى الأغلال والأتكال أصلم 
لحم من الحروبج من النارء وكذلك الأصلم لافسقة فى دار الدنيا أن 
لمهم الله ؛ وحبط أعمالهم 7 وتحبط ثواب قرباتهم إذا اختُرمُوا 
قبل التوية - 


)١(‏ ب : فصل القول (؟) جوم : مذهيهم 
(؟) ح ءل : طاعتهم ؟ والثبت عن م 


حم" 


وأما البصرونء فقد أتكروا معظم ذلك » معموافقتهم إخوانهم 
فى الضلال على إثيات واجبات على الله تعالى وتقدس عن قولهم . 

فا اتفق الفثتان على وجوبه 7 الشواب على مشاق التكليف 
إذا خاق عبداً وأ كل عقله فلا ترك جملا ؛ بل نجس عليه أن يفكره 
ويمكنه من نيل المراشدء فاذا كاف عبداً وجى فى حكنته )أن بلطف 
به وشعل أقصى مكن فى معلومه » مما يؤمن وربطيع المكلف عنده 2 
على ماسنذكره فى اللطف فصلا مفرداً إنشاء له عز وجل ٠.‏ 

ونقل أصاب المقالات عن هؤلاء مطلقاء أنه 2-2 على اله تعالى 
فمل الأصام ف الدين » وإها الاختلاف ني فمل الأصلم فى الدنيا . 
وهذا النقل فيه خوزء وظاصره بوهم زللاء وقد 00 ينتوهم اللتوهم أنه 
نجس عند البصريين الا بتداء بإ كال العقل لأجل التكليف» وليس ذلك 
مذهبا اذى مذهب منهم . والذى ينتحله البصريون» أن الله تعالى 
متفضل بأكال النقل ابتداى ولا تحتم عليه إثبات أسباب التكليف » 
فإذا كلف 7 عبد أفيجب لعد تكليفه تمكينه وإقداره » واللطف به 
بأقصى الصلاح ؟ فهذا معنى قول الأعة ف تقل مذهيهم 


9م م عيارته : هما 71 قى عليه الفثتان على وحو بوبه . . . ااي 
9) ح : الألم (؟) ل : فى جبته؟ وما النتتامعن ح ام 
(©9) ح 4م: إذقد (©) ح ءم: ولكنه إذا كاف 


هم" 


وما اتفقوا على وجو به إحباط الطاعات بالفسوق» وقبولالتومة » 
إل غير ذلك مما استقصيناه فى الشامل . 

وغرضنا الآن أن تقيم واضح الدلالة على البغداديين فيا غلوا به . 
فإذا أوضحنا الردعليهم » انعطفنا على البصريين » ولْيسْنا فر بقاً بفريق 
بسبيل التحقيق . حتى إذا التيسا"'"» استبان الموفقم خلوص الحق من 
خبطهم » والله مين . 

فيا نستدل © به عل الغدادين ؛ بعد أن نسم لهم حدلا تقبيح 
العقل وسينه ؛ أن تقول : مقتتضى أصلم 2ش أنه يجب على الله تعالى 
أقصى ممكن ىكل استصلاح » فإذا روجمتم فها اتحلتموه » فزعتم 
إلى أمثلة فى الشاهد توم فيبا قحا وحسنا مد ركان عقلا » وحاوتم 
نعد اعتقاد ذلك رد النائب إلى الشاهدء فإذا كان هذا مذهب 7©, 
فينبى أن توجبوا على الواحد منا أن يصاح غسيره بأقصى الإمكان » 
مصيراً إلى وجوب فعل الأصلح شاهداً وفائيا ؛ فإذالم توجبوا فعل 
الأصاح شاهداً » وهو الأصل المرجوع إليه فها,يناقش 2 فيه غاتبا » 


قد تنام ديلج وحستم ميلج . 


(1) ل : البسنا » والثبت عن م » م ؟ وليس من باب ضرب : خلط 
(0) ل ؛ استدل ء ولاثبت عن ح عم (0) جم : سلكعي 
(8)م: نقنافس © ح : تنافسون 

(مس ة١)‏ 


ل 


ونفرض ما ذكر ناه فى استصلاح العبد نفسه » وقد وافقونا على 
أنه لاجس على العبد أن يسمى فى حق نفسه فما هو الأصاح له فى باب 
الدنياء مع أنه يتمكن من جاب منافم ولذات سوى ماهو ماتيس بها . 

فإن قالوا : إيهالم يجب على العبد فمل الأصلح فى حق نفسه وى 
حق غيره » لأنه يصير بشكليف 7 ذلك مكدوداً رودا » لماز أن 
لا بكاف ”© الأقصى والنهاءة القصوى ؛ وليس كذلك حك البارىتمالى 
فإنه مقتدر على نفع غسيره وإصلاحه » مع تعاليه عن نضرر فما يفعل . 
وهذا الذى ذّكروه لا محصول لهء فإن التعرض للنصس والتعس أوكان 
فاصلا بين الشاهد والغائب فها ألزمنام » أوجب الفصل «ه(" فها يجب 
على العباد اتفاقا » حتى يقال : لاحب على العبد شىء مما يكانده 
من الشاق . 

فإنقالوا : مايناله منثواب الطاعات برل على ما يناله من المشقات ؛ 
قل لهم : فاسلكوا هذا السلك فجلى18 الأصاح فىموطع الإلزام » 
ولا تسقطوأ وجوب ما طو لبتم به بالتعرض للمتاعب » وهذا مالا 
رج ملة . 

(9) حءل : يتكلف ؟ وما أثبتناه عن م 


60 حعءل : يتكلف ؟ وما أتبتناه عن م 
(0) حء ل نقصا : به ؟ وما أثيتاه عن م (4) م نقس : جلب 


لكف 


ثم تقول : العبد بالنزام الأصلح أحق على فاسد أصو لم »وما 
ذ كرعوه فى روم الفصل ,قضى بضد ما ذكرتموه» فإن مكابدة الشقة 
بحر إلى من يقاسيها ثوابا ج زبلا27, فيحصل الأصلح عاجلاء والثواب 
على الشقات اجلا . والرب تعالى لابتقرر فيه الإنصاف بنصس» ولا 
يحسن الشسكليف مع اشتّاله على المشقات عندم إلالما ذكرناه . فقد 
لزمهم امع بين الشاهد والغائى لزوماً لا محيص عنه . 
وما ننتصم'" به ؛ وهو بداتى ما ذكرناه » أن تقول : النوافل 
والقربات التطوع مها فى فعلبا صلاح للعباد» والذى محقق ذلك دعاء 
الرب تعالى إلبها وحثه عليها » ولا .يندب الرب تعالى إلا إلى الصلاح 
عند هؤلاء . فإذا وضح كو ذفماها إصلاح » فليجب على العبادما يصاحهم ؛ 
وإذالم يكن الأمس ,كذلك » واتقسم فمل 7" العبد”” إلى مايجب عليه » 
وإلى مابندب إليه على الإستحباب من غير إيجاب » فلتنقسم أضمال الله 
إلى مايحس عليه ”” وإلى مايمد تفضلا . ذإن راموا فصلا بين الشاهد 
والغائف باذ كرناه » أجينا عا قدمناه . 
وإن قلوا : إها قسم الرب تم الى 7 الأحكام إلى الإيحاب 
)١(‏ ح عبارته : ثوايا عن بلائه “7 (5) جح : يعتصم 
06م حك (5) ح : العباد 


(6) حءم : عبارتهها : إلى مايجب فى المسكمة ... الخ 
50 ح زاد : نمل 


5 
والاستحياب » لأنه عل ذلكصلاحا » ووقع فيمعاومه أنه لوقدرالقربات 
بأسرها واجبات لكفر العباد » ونفروا ع نأعباء اكليف » وجنحوا 
إلى الدعوة والتخفيف » ققد الله تعالى ماهو الأصلم ؛ قلنا : هذا تمو بهء 
بدحضه أدتى تنبيه ؛ إذ فمل النوافل صلاح مدعو إليه » ولا سبيل للحم 

إلى إكار ذلك . 

ولا ينفعهم بعد تسليمهم هذاء مااستروحوا إليه من اعتبار الوقوع 
فى المعلوم » فإنهم لايعتبرون فى وجوب الأصاح عندم حي العم . ولذلك 
قالوا : منعا الله تعامى أنه ل و كاف لطفغى وبغى ونفروأشر واستكبر", 
ولو اخترمه قبل كال عقله لفاز وتيحاء فيجى على الله تعالى تعرريضه 
للدرجة السنية مع عامه بأنه عطي دون دركها . فبلا قالوا : لما كان 
فمل العقل صلاحا وجب إنحابه » من غير | كتراث بما بقع فى المعلوم ! 
ولاغرج "من ذلك . ولهم على كل طرريق مراوغات لا يق فسادها 
على من أحاط عاماً مضمون هذا امعتقد » وإعا ننص ع ىكل طريقة على 
أغمضماعوهون به 

وما يعظم موقعه على هو لاء »أن تقول : قضاؤٌ م بوجوب الأصلم 
على الله ؛ رطع فى جحد الضرورات . و ذلك أن الكتاب إذا بلغ 
أجله » وطو قكل امرىء تمله» وصارالكفار إلى الحاود فى النار» وعلى 


)١(‏ م عبارته : لطنى وعدى وافر واستكبر (9) ح زاد :لهم 


ع" 


ارب تعالى أن يصاح عباده » فإن الصلاح لأصصاب النار فى خاودم 
وتقطع جلودم » ومعاطأة الزقوم بدلا من السلسبيل والرحيق المختوم : 
إن قالوا : ذلك أصلح لهم من الكون فى الجنان » سقطت 
مكالتهم وتبين عنادم . وإن قالوا : إعا مخلدم الله فالمذاب الأليم عام 
منه بأنه لو أتقذم لمادوا لما نهوا عنه» واستوجبوا مزيد عقاب على 
مم ملابسون له » فتقريرم على ماهم فيه" أصلح من تعريضهم لما يرنى 
وقد أكثروا في المواب » وحن حتزىء ما أورد الأفة أن 
تقول : هلا أماتهم ؟ أوعلا قطع عذاءهم وسلب عقوم حتى لا بعصوه؟ 
إذ ليست "نلك الدار دار تكليف » فيج فبها التعربض ”© الشكليف : 
ثم إن لم يبعد المصير إلى أن الأسلح تكليف من عرب تعالى أنه بكفر » 
فبلا قيل : الأصلح إتقاذمن عل الرب تماق أنميعود » وهذا أقرب ؛ فإن 
الإنقاذ من العذاب روح اجن 2 والشكليف فى حق من يكف" 
لنجبز مشقة منغيرارتقاب :واب . وستكو ن لنا عودة إلى إلزام المزلة 
تأقيت الثواب والمقاب إن شاء لله عز وجل . 
وما نمتضد هه أن تقول :إذاحكم , بأ كل ما يفمله ازي”' 


)١(‏ ح : على ماثم عليه (؟) ح ءل : التعويض ؟ وألثبت عن م 


555 
تعالى لاستوجس على ثىء من أماله شكراً وحمدءك لاستوجب 
إيصال الثواب إلىمستحقه مدا فى الدار الأخرة . إذ الحقل على قياسهم 
بقضى بأن من _يؤدى واجباً لايستحق عليه سكراً كالذى برد وديعة 

أو ديا لازما . 

فإنْ قالوا : الثواب عوض» وليس على العوض عوض » وليس 
كذلك الإبتداء بالنعمة . قلنا : إذا استويا فى الوجوب والمام » ل.يؤثر 
افتراقهما فيا ذ كرتهوهء ثم شكر العبد عوض من النم ( وهومقابل 
للثواب » فبطل التعويل على ماذ كروه م نكل وجه . 

وما كثر فيه خبط البغداديين » أن قيل لحم : قد أوجبتم على الله 
تعالى فمل الأصلم فى الدنيا .ومقدورات البارى تعالىلاتتناهى فى الاذات » 
فاو قد ر تضيطونه فالأصلح » ولاحصر للذات ولانهاية للمقدورات» 
وكل مبلغ من الإحسان فعليه .زد من الإمكان ؟ 

فإن قالوا : يتقدر الاصلح ففحق العبد ما عم الرب الى |نالمزيد 
عليه بطفيه 9) قلنا : اللذات منافع ناجزة » ولا مموّل على العلم بأن 
العبد سيطفى ”") » فان من علم الرب تعالى أنه إذا أقدره خيره » فانه 
,يؤثر الفسوق والعصيان ؛ فشكليفه حتم على مذاميكم “] لكونه 


)١(‏ م عبارته]: عوض عن النعمة (؟) ل : يطيعه ؟ والثبت عن ح م 
(؟)ح ء م زادا : أن رآه استغى (5) م : على مذاهيهم]؛ ح : على مذهيم 


5 


تمريضا لمتفمته ‏ مع العم أن لكلف يطب ويشق على الردى » فبلا 
طردتم ذلك في اللذات من غير مساك ما يلل فى المآل !ولا جواب20© 
عن شىء من ذلك . 

وفها صار إليه هؤلاء خرق إجماع الأمة ومخالفة الأتمة ؛ فإنهم إذا 
أوجبوا فمل الاستصلاح'" فلا ببق للافضال عجال » و مخرج الرب 
تعالى عن كونه متفضلا نعالى الله عن قول المبطلين . وقد عامنا على 
الضرورة أنباء لخوى خطاب الشرع عن كون الرب متفضلا؛ على من 
بشاء ‏ كافا نسمه من يشاء . وليس ل عند الممتزلة خيرة في أفعاله 
وإفضاله » وهذا قدح7 منهم فى الإلهية » ومراغمة الكتاب العزيز . 
قال الله تعالي » فى استيثاره واختياره”''وقبر عياده واقتداره» : ««وريك 
مخلق مايشاء ومختار ما كان لمي” امير »7. ونبذة مما ذكر ناه تنتقض 
دعائم الممتزلة وتفض سكائمهم . 1 

فأما البصر بون » إن ناجزنام على الأصل الأول » ومنعنام نحسين 
العقل وتقبيحه » واوضحنا أن لاواجب على الله تعالى » ف ذلك صدم 
عن مرامهم . وإن تحن أضربنا عن ذلك » وقدرنا تسليمه جدلا » قانا 
هم بعده : قد أو جيم بعد التكليف الأصلح فى الدن » فبلا أو جبتم 


)١(‏ ح زاد : هم (9) حءم عبارما : كل استصلاح ()م : حجر 
(8) جع م : باختياره (0) القصصس م5 :لم" 


كا" 


الأصلح فى أعس الدنيا 1 وأى” قصاأ ل بينبماأ بعك الإضتراع وخلق 
اللاذ والشبوات ؟ 


ونطرد عليم شبهة للبغداديين يصعب عليهم موقعها » فنقول : 
مأخذكم العقول » والرجوع إلى الشاهد . ومعلوم أن من كان علك 
نحاراً لا :تزف وأودية ة خرارة غزيرة لا تنقطع » ولا حاجة به إليها ؛ 
وعرأي منه إنسان يلهث © عطشاً » وجرء سة تروبهء فلا حسن أن 
يحال ينه وبين مايسد رمقه » ويقبح أن “| إلي عن مشرع الماءء وإن 
م ,قبح ذلك فلا قبيح فى المقل . 

والفغرض من مساق هذا الكلام أن الأصلح فى الد نيا بأ لإنافة إلى 
مقدور الله تعالى » أقل من غرفة ماء بالإصنافة إلى البحار » فإنها متناهية 
ومقدورات الله تعالى لا تتناهى , والواحد منا لا رتضرر بالبذل ؛ وإن 
قل وغمض مُدرك ما مخصه من الضرر» والرب نعمالى مزه عن 
قبول الضرر 

وهذا يازم المتزلة إذاحسّنوا بالعقول وقبحواء وإن ألزمنا ماقالوه 
تفضناه على الفور بعقاب أهل النار» وقلنا : إذا أساء العبد شاهداً حسن 


(1) اح زاد : وخلق القدرة 
(9) ل : مهلف ؟ والثبت عن ح عام 


مذ 

العفو عنه ''' فى مكارم الأخلاق » مع تعريض السيد لضرر المغا بط 9) 
عندترك الإنتقام والتشقء فا بال العصاة مخلدون فالأ تكال والأغلال » 
وقد" ندموا عل ماقدموا» والرب تعالى أرحم الراحمين ؟ 

وما مخص به البصرنون فيه '* إيضاح باب يمكن إفراده . وهو 
أن تقول : قدأو جبتم بعد التكايف الأصلم فى الدين» وحسّتم التكليف 
لتعريضه الكلاف للثواب الدائم .فإذا علم الرب تنعالى أنه لو اخترم عبده 
قبل أن يناهز حْلمَد لكان ناجياً » ولو أمهله وأرخى طوله » وأقدره » 
وسيل له النظر ونه اند وجحد » فكيف إستقيم أن يقال أراد 
الرب امير أن علم ذلك منه ؟ أم كيف يستجيز لبيب أن يقال الأصلم 
تكليفه » ولو اغترم لكان قدفاز ؟ وعند ذلك >ق المقائق » 
و تضغطهم الضايق . 


وها تحن نومنم الحق فى هذا الجال ”2 يضرب مثال”" » فنقول : 


إذاعلم الأب الشفيق أن ولده لو أمدّه”" بالأموال لطغى وكثر الفساد 


)١(‏ ل : عليه ؟ والثبت عن ح 2م 

(؟) ل : الغايض ؟ والثبت عن ح » م 

(*) ل 6م : وندموا ( بدون قد ) ؟ والثبت عن ح 

(8) م : وفيه (5) ل : وصيره ؟ والثبت عن ح » م 

(5) ل عبارته ؛ نوضح فى هذا الال 4؛ وام عبارته : نوضح هذا المجال؛ 
والثبت عن ح ١‏ 7) ح: يضرب من الثال (4) م : أمد 


همة؟ 


وتنكب الرشاد» ولو أقتر''' عليه لصلح ؛ فلو أراد إستصلاح ولده » 
قأمده بالمال» مع عامه بأنه يطفيه أو برديه » قباضطرار نعل أن التقتير 
أصلح له من السعة . ولو قال الوالدء وقد أمد ولده ؛ وهياً له عُدَدَم؛ 
واحسن صفده : إعا قصدت أن أقم أوّده » مع عامى مخلاف ذلك » 
فلا خفاء خروجه عن موجس العقل . 

فإن قالوا : إعا لا.يحكون الأب ناظراً له لأنه لامحيط عبلم 
ما يعرطه له من احير لو رَشدَ فى المآل » والرب نعالى عام عبلز 
ما يستوجبه لكلف من الثواب او آمن . وهذا تلاعس بالدين ؛ فإن 
العم عبلغ الثواب لاحكم لمع العل بأنه لاايناله» فنا يننى المبد علم 
الرب باغ واب لايناله . والذى بوضح الحق فى ذلك» أنه بحسن 
من النبى عليه الصلاة والسلام الدب على دعاء من أعامه الرب تعالى أنه 
لايؤمن » وإنكان النى صل الله عليه وسل ذاهلا عن مبلغ الثواب الذى 
تعر ضالمكلف له . 
والذى يَمضد ماقلناه » أن الشكليف فىحق من عل الرب تهالى 
أنه مكفر ل وكان خيراً» مسن من لم يبلغ مبلغ اتسكليف وعم 9 
لو بلغه لكفر » أن يرغب إلى الله تعالى فى أن بقيه حتيبكفر » إذحق 


)١(‏ م : قنر . وبقال أقتر إقتارا » وقتر تقتيرا بالتشديد » وقتر بالتخفيف » أى ثلاث اغات 
(9) ح ول : عبلغ لا يناله ؛ والمثبت عن م 


قوس 


العبد أن يرغ إلى الله تعالى ذيما هو الأصلح له » وعند ذلك يبطل القدر 
رأسا على أصول الممتزلة 29 . 

ومما مخاطى هه البصربين أن تقول : الرب “الى قادر على التفضل 
عثل الثواب » فأى غرض فى تنعرريض العباد لابلوى والمشاق والبلاء ؟ 
فإن قألوا : لا .يتصف الرب تعالى بالإقتدار على ذلك» فانا لو قدرنا ذلك 
لكان الرب تعالى متفضلا به » واستيفاء الحق المستحق أولى من قبول 
الفضل . قلنا : هذا قول من لم ,قدر الله حق قدره » وماذكرتموه إعا 
بول إلى نف قبول الان » وذلك بين الأكفاء والأضراب » ومن 
الذى يستكير » وهو عبد صنوب » من قبول فضل الله ؟ 

والدليل عليه أن الرب تمالي متفضل » بابتداء التكليف عند كم 
معاشر البصريين9) » فالثواب مترتب على ما الله تعالى متفضل بأصله . 
لم تقول : نسيتم أصولكم فى الرجوع إلى الشاهد . ومعلوم أن ملكا 
فى زمائنا لوتفضل عل واحد » وأكرم مثواء » وأجزل جائرته» وأعلى 
رتيته . واستاجر أجيرا ثم وافاه أجره بعد عرق الجبين وكد” العين » 
فا متفضل عليه أحق بكو نه حظوظأ مرعياً ملحوظ) ؛ وسنعود إلى ذلك 
إن شاء الله عز وجل . 


)١(‏ م عبارته : يبطل القدر على أصول العتزلة وأسا 
(9)ل : المعتزلة ؟ والثبت عناح “ام ؟ وهو المناسب للسياق 


ووم 


ثم تقول : العجب كل العجب ممن يقول تعريض هن ييكفر 

للهلاك أصلح له من التفضل عليه ! ولا ءزيد على ذلك فى عمى البصارٌ : 
ش فصل 
[ القولفى اللطف ] 

اللطف عند المعتزلة , هد 29 الفمل الذى علم الرب تعالى أن الميد 
بنطيعة علده )2 ولا تخصص ذلك نس »2 ورب ثىء هو للف فى 
إعمأن زيدء وليس بلطف فى إعمان مرو . 

وقد بطلق اللطف مضافاً إلى الكفر » فيسمى ما بقع الكفر 
عنده لطفاً فى الكفر . ثم من أصل المتزلة أنه يحب على الله تتعالى 
أقصى اللطف بالمكالفين 2 وقالوا على منهاج ذلك : أيس ف مقدور 
الله تعالى لطف لو فم له بالكفرة لآمنوا » تعالى ا عن قوله 
علو كبيراً . | 

وأما أهل الحمق » فاللطف عندم خلق قدرة على الطاعة”"" وذلك 


2" 


مقدور لله تعالى أندآ . فنقول للممتؤزلة : ُ 0 أوجيتم اللطيف 


)١(‏ ح نقص : هو (5) ح عبارته ؛ خلق قدرة الطاعة 
6ل تقص : ل ؟ والثبت عن ح © م 


دم 
فى الدين ؟ وهلا قلتم إنه يقطع اللطف تعظها للمحنة » وتعرريضا 0 
للمكافين لعظم الشقات » وقطع الألطاف تمر يض للثواب الأجزل ؟ 
فان قالوا : الغرض أَنْ ير منوا » قلنا : فى غرض فى سكليف من 
لا.يؤمن ؟. وإذا حكمنا العقول فاخترام 9 من هذه سبيله هو اللطف 
به دون تعرريضه للتدكليف » مع العلم بأنه لا لطف ف المعلوم يؤمن 
مكلف عنده ؛ فهذا مبلغ غرضنا فى الصلاح والأصلح واللطف . 


0008 له : وتعويضا ؟ وللثبت عن ح >2 م 
(؟) ل : فاخترام به من هذه سبيله ؛ والمثبت عن ح 2 م 


بأب 
القول فى اثما تالنبوءات 


إثيات النبوءات من أعظم أركان الدين » واللقصود منه فى الممتقد 
حصره لخمسة 9" أبو اب : أحدها إثبات جواز انبعاث الرسل ردا على 
البراهمة ؛ والثاتى المجزات وشرائطها » وفيه تبيين عييزها من 
الكرامات والسحر ء وما ,تميز” به مدعى النبوءة ؛ والشالث فى 
إيضاح وجه دلالة السجزة على صدق الرسول7؛ والرابع فى مخصيص 
نبوة نيينا تمد صل الله عليه وسلم بالآيات , والرد على متكر مها من 
أهل الملل ؛ والخامس الكلام فى أحكام الأنبياء . وما يجب لمم وما 
يجوز علييم . 

فصل 9) 
| فى إثبات جواز النبوءات ] 

قد أنكرت البراهمة النبوءات » وجحدوها عقلا » وأحالوا ابتماث 

شر رسولا . ونحن ذ كر ما يعتقدونه من شبههم » و نتفصى © عنها 


0) ح م نقصا : غخسة ١‏ (5) ح : وما يعتير 4 م : وما يفتان به مدعى الرهوبية 
(©)ح : الرسل (5) ل : القول وما أثبتنام عن ح 
(6) ح » ل : وتتصنى ؛ والثبت عن م 

ا 0 

7 


ان 


أولا . فيا يسترحون إليه أن قالوا : لو قدرنا ورود ني لم يخل ماجاء به 
من أن يكون مستدركا بقضية العقل » أو لايكون مستدركا ما . فإن 
كأنْ ما جاء به مما بوصل العمل إليه » فلا فائدة فى بتعانه » وما يخلو عن 
غرض صحيح عبث وسقهء و إن كان ماجاء نه مالا ندل عليه العقول » 
فلابتاقبالقبول» فإغا اللقبول مدلول العقول . 

وشبه البراهمة مبنية على تحسين العقول وتقبيحهاء ولو نازعنام فى 
ذلك لم تستمر لهم شبهة ولسكنا نسلم جدلا يقتضيه المقل » وأن 
لايكون مستدركا هذا الأصل » وبين بطلان ما يعولون عليه مع 
كسليمة 3 فقول : 

لاجتنع تأ كيد أدلة المقول ما جاء به الرسول » وهذا عثابة قيام 
أدلة عقلية على مدلول واحد » وإن كان الإكتفاء بقع بدلالة واحدة 
فلا حمل ماعداها عيثاً لم لاعتنع أنيقع فمعلومالله تعالى أن الرسول 
إذا ابتعث كان ابتعانه اطفا فى الا حكام العقلية » وينتدب العقلاء 
لما عند إرسال الرسول» فإذا ل عتنع مأقلتاه بطل إدعاوم مخلو الإبتعاث 
عن غرض . 

ثم تقول :ل زم أن ماجاء نه السول صصبى الله عليه وسلم إذا 


)١(‏ ح عم زادا : هذا الأصل 


قن 


لم يكن مدلول المقل كان باطلا ؟ ويم تتكرون على من يزعهم أن ذلك 
يجرى مبرى مالو تقدم عليل إلى طبيب يسائله ما ريصاح له» فبو على 
اللجلة 5 أن البتغى ما يشفيه ”2 » ولكن لا بتمين له مافيه شفائه » 
والطبيس ,ينص له على ما شفيه . وكذلك امبعوث إلهم لا يتمين لحم 
قبل البعئة ما.يصلحهم ما ييتعث الرسول فيه » فإذا أرسل نص على 
المراشد وأوضح مناهيج المقاصد . 

وبقال لحم :1 زعم أن التقول تغنى عن ابتعاث الرسول صل الله 
عليه وسل ؟ فبلا جوزتم إرسال الرسل لتبيين الأغفية والأدوءة » 
وعيدزها عنالسموم المؤذِية والأنبتة اللضرة» وشىء من ذلكلا يستدرك 
عقلا ؟ فإن قالوا : أطول9) التجارب يرشد إلى هذه اذاه » قلنا : 
عدم 7 التجارب إل استقرارها يفضى إلى المعاطس واقتحام المضار. 
وأو كلت الإرشاد أولاء م مسيك الماجة إلى معاطات السموم وعييزها 
عماعداها . 

وما تمسكوا9» هه أن قالوا : ألفينا الشرع عندك مشتملاعلى أمور 
مستقبحة عقلا » ع عامنا بأن المكيم لا مر بالفواحش 4 ولا دب 
إلى لبأ » قالوا : فيا تشتمل عليه ُ ائع ذي الهاتم واستسخارهاء 


(0) ح زاد هنا : فكذلك المبعوث الهم (5) م نقص : أطول 
(9؟) م تقض : عدم (5) م : يتمسكون 


م.م 


والمقل قاض بقبح ذلك ؛ قلنا : ماد كرتموه ينمكس عليم بإبلام الله 
تعالى اهام والأطفال الذين يقترفوا ذنباً وم يحتقبوا وزراً . إن قالوا : 
ذلك عن الله حكنة » قلنا : فا كان حكة من فمله » بعد كون الأعس 
نه أيضاً حكنة » وهذا القدر منن فىغرضنا . 

ورا يشيرون إلى مخيلات لايتشاغل بأمئالها ليس » فيقوأون : 
فى الشرائع ماتردع”") منه المقول » كالانحناء فى الركوع » والاتكباب 
على الوجه فى السجود , والتحسير » والتعرى » والحرولة » والتردد بين 
جبلين » ورى اجقار من غير تسبح" إليه » إلى غير ذلك مما مهزءون مه . 

والوجه معارطتهم يما" لا بحدون منه مخاصا » فتقول : الرب 
تعالى قد يضطرعبده ويفقره وبع ريه » وتركه كلحم على وضم والسوءة 
منه بادءة » ولو عرى واحد منا عبده مع بمكنه من ستره ومواراة 
سوأته لكان ملوماً , والرب تعالى يفعل من ذلك مايشاء؛ لايسأل عنا 
يفعل وم يسألون . وهو”" الذى يسلب العقول» ويضطر الجانين إلى 
مانتعاطو نه مما **) تبقي مضرته “' مع القسدرة على أن ككل عتولهم . 


)١(‏ ل : ماتدرع ( بتقد الدال على الراء ) ؟ والمثبت عن ح 6م 
0 (9) ل : فما؛ والثبت عن ح .م ١‏ 
(6) ح عبارته : ومن هو الى ... ال . 
(4) ل : ما ؟ والوجه ما أئبتناه (8) ح 6م نقصا : ما تبت عضرته 


إفقف 


5 


فإذالم يبسد ما ضر بنا فيه الأمثلة » أن يكون فلا لله تعالى » لم يبعد أأيضا 
وقوعه مأموراً نه 

ذإن قالوا 5 ما ذكرتموه فى أفمال الله تعالى » قفيه مصالح 
خفية هو المستأثر سامبا ء قلنا : فالتزموا مقل ذلك فى الأعص 
بما استبعدعوه . 

وللقوم شبه تتملق بالمطاعن فى العجزات » وحن نذكر حدم 
منها فى تضاعيف الكلام إن شاء الله عز وجل . 

والدليل على جواز إرسال الله الرسل وشرع الملل » أن ذلك ليس 
من المستحيلات التى عتنع وقوعبا لأعياتها كاجتماع الضصدين 5 
واتقلاب الأجناس ونحوهاء إذ ليس فى أن ,أمر الرب تتعالى عبد 0 
بأن لشرع الأحكام 3 ماعتنع من حبة التحسين والتقبيح 3 

فإذا تبين ذلك ؛ قلنا : بعده مسللكان ؛ أحدهها أن نن صل التقبيح 
والتحسين عقلا » فلا ببق بعده إلا القطع بالجواز ؛ والشاني أن نسم 

5 5 5 © ملي ييه 

التقييح جدلا فى تقول : الإرسال ليس ما يبح لعينه 5 2 خلاف 
الظلم » والضرر الحض » ونحوها » ولا ,تلق قبحه بأمر ,تعلق بغيره ؛ 
فإنه لامتنع أن بقع في المعلوم كون الانبعاث لطفاً » يؤمن عنده العقلاء 


)١(‏ ح زاد : من عبيده 05ح زاد : عقلا 


فحن 


وبلتزمون قضيات العقول 8 ولولاه لجحدوا وعندوا . فهذا قاطع في 
إئيات جواز 9" النيوءات . 


ومن القواطع فى ذلك إثبات”" الممدزات؟! نصفها » ودلالتها 
.على صدق التحدى 7" . وإذا أوضحنا كونها أدلة على صدق مدعى 


النبوءة » فى ©) ذلك أبين رد على منكرى النبوءة . 
فصل60 
[ فى العجزات وشرائطها ] 
اعاموا أولا أن المعجزة مأخوذة لفظ) من المجز ء وهى عيارة 
العجز » والذين يتماق التحدي بهم لابعوزون عنمعارضة النى صل الله 
عليه وس . فإن اللعجزة إنكانت خارجة من قبيل مقدورات البشر » 
فلا بتصور أيضا عجز المتحدن بالممجزات » فإن العجز يان المعجوز 9» 
عله . فلو عدزوا عن معارطةٍ 08 اأوجدت المعارضة ضرورة » والعدز 
مقترن مها على ما تقصيناه فى كتاب القدر . فالممنى بالإعحاز الإنباء عن 
)١(‏ ح نفس : جواز (9) ح 4 م : قيام 
(5) ح ؛ المتحدين (5) ل : فى ذلك ؛ وما أنبتاه عن ج »م 


(©) ل : القول ؟ وما أثبتناه عن ح »م 
(5) ل : العجز عنه ؟ وما أتبتتاه عن ح ٠‏ م 


كن 
امتناع المعارضة من غير تعرض لوجود العجز الذى هو ضد القدرة . 

وقد ,تدوز بإطلاق المجز على انتفاء القدرة » كا تجوز بإطلاق 
الجهل على انتفاء الملم . ثم فىتسمية الآنة معجزة جوز آخر أيضاً » وهو 
إسناد الإعجاز إلها » والرب تعالى هو معجز الحلائق ا » ولكنها 
ميت معجزة لسكونها سبيا فى امتناع ظهور المعارضة على الخلائق . 

ثم اعاموا أن المسجزة لما أوصاف اتتعين الإحاطة بها . منها أن 
تكون فملا له تعالى » فلا يحوز أن 'تكون الممجزة صفة قدعة » 
إذ لا اختصاص للصفة القدعة ببعض المتحدبن دون عض" . 
ولوكانت الصفة القدعة معجزة » لكان وجود البارى تعالى معجزاً . 
وإنما العجز فمل من'أفعال الله تعالى نازل منزلة قوله لمدعى النبوءة : 
صدقت , على ما سنوضعم وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول» 
والنى ذكرنا جار فيا لابقع مقدوراً للبشر . 

فإن قيل : هل بحوز أن يكو نالمشي علىالماء » والتصمد فىالحواء » 
والترق فى جو المماء ممجزة ؟ قلنا : لا ,بعد تقرير ذلك مسجزة إذا 
تكاملت صفات المعجزات » والحركات فى الجهات من قبيل مقدورات 
البشر . وأما نفس المركات » فن اعتقد حكونها من فمل الله تعالى » 


)١(‏ ح قس : دون بعش 


ان 

م بعد أن يعتقدكونها معجزة من حيث كانت فملا لله تعالى » لمن 
حيث كانت كسب للعباد » فتسكون القدرة”" على هذا التقدير 
والحركات معجزات . 

فإن قبل : لو أدعى ب النبوءة » وقال : ايتى أن يمتنع على أهل 
هذا الإقلم القيام مدة ضرءها » فذلك من الأيات الظاهية ", ولبست 
هي فعلاء بل هي انتفاء فمل ؛ وقد قال شيخنا رحمه الله : العحزة فعل 
ف تعالى ,قصد عثله التصديق , أو قالم مقام الفعل رجه فيه قصد 
التصديق » وأشار إلي ما ذكرناه . والوجه عندى أن القعود المستمر 
مع محاولة القيام هو المءجز , فرج اللعجز إلى الفعل . فإ قيل : إن 
القمود معتاد , والمعجز خارق للعادة ؛ قلنا : التعود المستمر كمع حاولة 
القيام فى أقوام لا.بعدون كثرة خارق للعادة ؛ فبذا شر,طة الممدزة . 

ومن شرائطها أن تسكون خارقة للعادة » إذ لوكانت عامة معتادة 
يستوى فبها البار والفاجر» والصالح والطالح » ومدعى النبوءة الحق 
بها © والمفترى بدعواه ع لما أفاد مايقدر معجز أ ييز أ وتنصيصاً على 
الصادق » ولا خفاء بذلك فنطنى فيه . 

)١(‏ م : القدر (5) ح » م : الباهرة 


(؟) ح نقص : المستمر (5) ح تقس : «يهاء ؟ م أورد عوضا عنها «قبها» 
(6) ح زاد : فيها 


01١ 
وللبراهمة أسولة بحس الاعتناء مها الآن”"". منها أن قالوا : خرق‎ 
الموائد لابنضبط  فإن ما بوجد على الندور مرة أو مرتين » لا مخرج‎ 
عن”" قبيل الحوارق » وإذا تكرر وتوالى صار معتاداً » ولا ينضبط‎ 
. ما بلحقه بالمعتاد وخر جهع. © الحوارق » فالقول فيه مستئد إلى جهالة‎ 


وهذا لا محصول له» وهو نحو" على جحد ضرورات العقول 
تتخييل ليس له محصيل ؛ فإنا باضطرار نعل أن إحياء الموتى وفلق البحر 
وماشامهما ليس من الأفعال المعتادة» وعدم انحصار الأعداد التى تلحقها 
بالمعتاد لا درأ هذه الضرورة, ورب ثشىء لاننضبط عدته ولا نكيف 
صفته » وإ نكانمعلوماً باضطرار . وهذا عثابة إفضاءالأخبارالمتواترة إلى 
العلالضرورى بالخبرعنه » فلو ردنا ضبط أقل عد بحصل التواتر بأخبارم 
لم يحد إلى ذلكسبيلا » وليس عدد فيه أولى منعدد ٠‏ 

وأقصى مانذكره أن الأعداد البىورد الشرع ها فى الشهود ليست 
عدد التوابر , ثم ليس لنا بعدها عدد يقطع به ٠‏ ومن خاطب غيره عا 
ّمه ففضس» استيقن على الضرورة غضبه . ولايمكن ربط العلم بغضبه 
على احمراره أو صفة أخرى من صفاته , فإ نكل صفة يشار إلها قد 
توجد غير حالة الفضب . 


(1)ل : لأن ؛ والثبت عن ح .م (069م: من 090 م: حرم 


للك 


وإن قالت البراهمة : فى أصلكم أن خرق العوائد وقلها مقدور لله 
تعالى , فليس من المستحيل أن نطرد عادة ثم هبد مثلها ء ولو اطردت 
مرجت عن كونه| مسجزة . فإذا ادهى بنى الرسالة » وتشبث عا يمخرق 
العادة» فا يؤمننا أن يكون 27 ذلك أول مادة ستتطرد ء ولو اطردر- 
لما كانت آية . والقول فيالتقصّي عن ذلك يطول . 

وأقرب شيء فى ردم أن تقول : لو قال ني أيتى أن يقل الله 
عادة معتادة ويطرد نقيضهاء لكان ذلك أحق الممجزات بالدلالة على 
النبوءات . ولين دل نادر واحد مم عود العادة إلى الاطراد» فلآن تدل 
عادة مطردة علىمناقضته التى سافت أولى . 3 إناستمر عو بم فى نادر 
بتحدى به نى » فأ قولمم فيه إذا بدر منه ذلك النادرء ثم انطوت أيام 
ودهورء ولم يعبد لذلك النادر كرورء فقد خرج عن أن بكون2" ابتداء 
مادة عوادة . 

ومن أعظم شبههم فذلك » أن قالوا : كيف يتيقن”" العاقل كون 
ما جاء به النى خارقاً للمادة » وقد استقر ”” فى نفسه ما اطلم المسكاء 
عليه من خواص الأجسام وبدائع التأثيرات ؛ حتىتوصاوا إلى قلس التحاس 


)١(‏ ل : أن يكون من ذلك ؟ والبارة كا حى مثبتة عن ح 2 م 
(5) ح : عن كونه 

(*) حء م . يستيقن (يزيادة السين المهملة) 

(8) ل : استقرت (بزيادة التاء الثانية) ؟ والثبت عن ح »م 


؟ لم 
ذهباً إبريزا ء أو جر الأجسام الثقال بالأدوات المفيفة » إلىيغيرذلك من 
بدائع المع وتائم الفكر الثاقبة ؟ هذا » ومما استفاض فى البرية حجر له 
داع ' 
خاضيته ففجذب الحدد , فا يؤمننا أن يكون مدعى النبوة قد عثر على 
سر من هذه الأسرار وتظاهر به؟ 

قلنا : هذا بحر إلى إتكار البداية والتشكك فى الضروريات » وكل 
نظر بجر إلى دفم ضرورة فهو الباطل دون الضرورة . وبيان ذلك ء أنا 
بامضطرار تلم أنه ليس في القوى البشرية والفسكرالمكنية إحياء العظام 
لعد مأارمت 0 وإبراء لذ كه والأبرص 7 » وقلس العصا حية 'ثتلتف 
ما يأفك السحرة ؛ ومن جوز التوصل إلى مثل ذلك بالم , ودرك 
المواص فقد خرج عن حيز العقلاء . 

وينبنى أن لايبعد أن يكون فى طرف من أطراف الأرض صقع 
تندت فيه الحيوانات وتنمو هو النباتات ؛ حتى إذا التأم التبات علقت 
الميوانات وجاءت المع والآيات» إلى غير ذلك من الحبالات . 

ثم إذا تحدى الى بشىء قدرناه خارقاً » فلو لم يحكن خارقاً 
لاشرأبّت النفوس لمارضته ؛ وانصرفت الدعاوى إلىفضحه وحطه عن 
دعواه . فإذا ذاعت الدعوي وشاعت آيتها والتحدي مها وتمجيز 


(١)م‏ تقس : الأبرصس 


ونون 

الخلائق عن الإتيان عثلها » استبان بذلك أنه من الحوارق » وهذا القدر 
غرطنا فى ذلك . 

والشريطة الثالثة للمعجزة أن تتعلق بتصديق دعوى من ظبرت 
على يديه 20 ؛ وهذه الشريطة نتقسم إلى أوجه لا بدمن الإحاطة بها . 

منها أن رتتحدى النى بالمعجزة» وتظبر على وق دعواه » فلو 
ظهرت ابة من شخص وهو سااكت صامت فلا تكون الأبة معحزة . 
وإنا قلناذلك لأنالمجزة تدل منحيث تتنزل منزلة التصديقالقول . 
على ما سنذكره » ولا .تأنى ذلك دوت التحدى . فإن من ادعى أنه 
رسول اللك » وقال عرأى منه ومسمع : إن كنت رسولك فقم واقعد 
ففمل '" الملك ذلك كان ذلك عثابة قوله : صدقت . ولو لم بدع 
الرسول ذلاك » بل ادعى الرسألة مطلقا » وقام الماك وقمد لما كان ذلك 
دالا على تصديقه فلا بد من التحدى إذآ . ٠‏ 

ثم .يكنى ف التحدى أن يقول : آية صدق أن حي الله هذا اليت » 
وليس من شرط المتحدى أن يقول : هذه آبتى ولا يأتى أحد عثلبا ؛ 
فإن الفرض من التحدى ربط الدعوى بالمسجزة , وذلك تحصل دون 
أن يقول : ولا يأتى أحد عثلبا ؛ فبذا وجه مر وجوه تعلق 
الممحزة بالدعوى . 


)١(‏ ل عم : عليه ؛ والثبت عن ح (؟) ل : فيفعل ؟ والثبت عن ح »م 


لفن 


ومن وجوهه أن لاتتقدم الممجزة على الدعوى » فلو ظبرت | بة 
أولا واتققضت » فقال قائل : أنا نى والذى مغى كانت معحزتى » فلا 
ييكترث به» إذ لا تعاق لما | نقضى دعواه . فإن قيل : إذا نظرنا إلى 
صندوق وألفيناه خلوا » وأقفلناه وتركناه عرأى من" ؛ فقال مدعى 
النبوءة : ابة نبوءفى أني تصادفون فى هذا الصندوق ثيابا » فاذا فتحنا 
الصندوق وألفينا التاع 6ا وصف كان ذلك ١‏ إبة . قلنا: من وإن حكنا 
. يحوز" تقدم اختراع ذلك المتاع على دعواه » ولسكن قوله المبنى على 
الغيب آبة » وذلك مطابق لدعواهء فاعاموا© . 
فان قيل: هل حوز استيخار المعجزة عن دعوى النبوءة ؟؛ 
قلنا : إن تأخرت وطابقت الدعو ىكانت آنة . وذلك مثل أن يقول 
النى : !أب صدق اخراق المادة بكذا وكذا وقت الصبح ؛ فإذا 3 
ذلك ؟ وعد ء وكان خارقاً للعادة كان آبة 
فإن قيل : لوقال مدعي النبوءة 00 بعدم وى وقتضر به » 
فإذا وقع ما قاله بمد الوفاة على حسب دعواه » كان ذلك خارقاً للعادة ؛ 
فالوجه عندى فى ذلك أن تقول : إن كلف الناس التزام الشرع ناجزا » 
(١)م‏ : دبرامنا (9) ل : فإن كنا تجوز الم ؟ والثبت عن حم 


() ح 6م : فاعلموه (5) ح عبارته : فإذا وقم ما وعد كا وعد 
(6) ع زاد : ذلك 


مام 


والآية موقوفة » فق دكافوم شطط ؛ وإن نص على الأحكام وعلىالتزامها 
وقت ظبور الأآية صم ذلك . والقاضى أو بكر رضى الله عنه منع 
ماصححته » ولا وجه لمنعه » والحق أحق أن قبع . 

ومن وجوه تعلق المءجزة بالتصديق » أن لا تظبر مكذبة للنى » 
مثل أن ,بدعى مدعى النبوءة » فيقول : آبة صدق أن ينطق الله بدى : 
فإذا أنطقها الله تعالى بتكذيبه وقالت : اعاموا أن هذامفتر”')فاحذروه » 
فلا يكون ذلك آبة . ولو قال : أرتى أن نح الله هذا البيت » فأحياء الله 
تعالىفقام وله لسان زلق » قفال : صاحيع هذا متخرص .ء وقد بعثتى الله 
تعالى لأفضحه 9 ثم خر صعقاً » فقد قال القاضى رضى الله عنه : هذه 
ابة مكذبة لاتدل . 

والذى عندى فى ذلك أن التكذينإن كان خارقا للعادة فبو الذى 
بقدح ف الممجزة » وذلك عثابة نطق اليد بالتسكذيس. فأما اليت إذا 
حبى وكذب فتسكذبه ليس تخارق لاعادة . وللنى أن يقول: إهاالآيةإحياؤه 
وتكذييه إياى كتكذيس سائر الكفر 0 


لق ل : لهت ؟ وألثبت عن ح 6 ام 
(؟) ل : لنفضحه ؟ والثبت عن ح ىم 


0 


قصل" 
فى إثبات الكرامات وتمييزها من المسيزات 
فالنى صار إليه أهل الحسق جواز اراق العادات فى حق 
الأونياء”9 1 أطبقت المتزلة على منع ذلك » والأستاذ أو اسحاق رضى 
اله عنه عيل إلى قريب من مذاهيهم 2, 
ثم جوزو السكرامات محزبوا أحزابا . فن صائ إلى أن شرط 
الكرامة المارقةللعادة أننجرىمن غير إبثار واختيارمن الولى» وصار 0 
هؤلاء إلى أزالكر امة تفارقالممجزة من هذا الوجهء وهذا غير صمي 
لماسنذكره . وصار صائرون إلى جوز وقوع الكرامة على حكم 
الاختيار» ولكنبهممنعوا وقوعبا علىقضية الدعوى ؛ فقالوا0©: لوادعي 
الولى الولاية » واعتضد”" إثاردعوتنه 2 ها رق العادة »» فإن ذلك 
ممتنع ٠‏ وهؤلاء يقدرون ذلك تمييزاً بين الكرامة والممجزة . وهذه 
الطربقة غير مرضية أيضاأ ؛ ولا متنع عندنا ظبور خوارق الموائد مع 
الدعوى المفروطة . 
(0)ح: 5 
(*) ح : ابتدأ السكلام بكلمة « فصل » ؟ وم عبارته : ما صار إليه ... الم 
(5) م عبارته : امخراق العادات فى الأوليا وأطبقت ... الخ 
(5) ح : قريب مفاهيهم (6) ل : صار (بدونالواو) ؟ والثيت عنح »م 


(8) ل : فقال ؛ وما اثيناه عن ح »م 0) ل : وأشهر ؟ ونا أثبتناه عن ح »م 
0 حءم : إثيات دعواه . 1 


/1؟ 


وصار بعض أصحابنا إلىأن ماوقم معجزة لنبىء لاجو ز 7 وقوعه 
كرامة لولى ؛ فيمتنع عندهؤلاء أن ينفلق البحر » واتتقلس العصا ثعبانا » 
وحى الموتى كرامة لولى”" ؛ إلى غير ذلك من آيات الأنبياء ؛ وهذه 
الطريقة غير سدددة أريضا . والرضى عندناء ؛ تويز ججلة خوارق الموايد 
فى معارض الكرامات . 

وغرضنا من تزرييف هذهالطرق وإئيات7"الصحيح عندناء والمز 
بين السكرامة والمعجزة » يستبين بذكرنا حمد'““فاة الكرامة ؛ 
وتفصّينا عنها » وتمويلنا على القواطم ”” فى إثباتها . 

قا تمسلك هه تفاة الكرامة ” أن قالوا : لوجاز اتخراق العادة من 
وجه”" ؛ لاز ذلك م نكل وجه »ثم بحر مقاد ذلك إلى ظبور ما كان. 
معجزة لنى على بد ”" ولى » وذلك يفضى إلى تسكذرس الى المتحدى 
بأته القائل من تحداه : لا يألى أحد عثل ما أتيت هه . فلو جاز إنيان 
الولى ثله » لتضمن ذلك نسبة الأنبياء إلى الإقتراء . 

وهذا تمويه لا حصيل ” لهء إذ لاخلاف فى أن الثىء الواحد 


من خوارق الموائد يجوز أن يكون معجزة لنى أنى بعد نى » م لايكون 


)١(‏ ح ءم : لايجوز تفدير وقوعه (5) ح » م-:قصا : رامة لولى 
' (9) م : وإيثار (غ)م: حمذة 
(ه) م : القاطم (5) م : الكرامات 


0) ح ءمزادا :لولى .(8) مقس ايد (5) ح : لا معصول له 


مام 


ظبوره ثانيا مكدب لمن نحدى به أولا . ذإن قالوا : النى يقيّد دعواه 
فى خطاب من نحداه » ويقول : لا يأنى أحد عثل ذلك إلا من بدعى 
النبوة صادقاً فيدعواه . قلنا إنساغ تقييد الدعوي باذ كرتهوه» فلا متنع 
أيضا أن يقول النى لاأى عثل ذلك متنى ولا مغرق””مفتر » ولا 
من يروم تكذيى ؛ ورج السكرامات عنهذه الجبات ولدس تقييد 
أولى من تقييد . 
وما احتدوا به » أن قالوا : لو جوزنا اراق الموائد للاولياء» 
م تأمن فى وقتنا وقوعه » وذلك يدي إلى أن ينشكك الابيب فى جريان 
دجلة دماً عبيط) » واتقلاب الأطواد” ذهبا إبريزاً”؟ ؛ وحدوث بشر 
من غير إعلاق وولادة» ونجوبز ذلك سفسطة ونشكك ف الضروريات . 
قلنا : هذا الذى ذ كرعوه يتمكس عليم فى زمان الأنبياء ؛ فإن 
الذين كانوا فى مدة الفئرة » وهى مابين العروج لعيسى عليه السلام إلى 
ابتعاث *' محد صلى الله عليه وسلم »كان لايسوغ منهم مجويز مامنتم 
نجويزه في" محاولة دفم السكرامات . ولما ابتمث النى » وظهرت 
(1) ل : عغرق ( يم واحدة) ؟ وما أيناء نح »م 
(5) م : أملواد 
مجعم نقصا : ابريزا؛ وهنانى « ح » عبارة مكررة هى : وانقلاب أطواد ذهيا 
لم تآمن فى وقتنا وقوعه . وذلك يؤدى إلى أن يتشكك اللبيب فى جريان دجلة دما عبيطا وانقلاب 


أطواد ذهيا ابريزا., 
(4) م زاد : الرسول (6)ح :بن 


وام 

الآيات ؛ وار قت العادات » استل" عن صدور المقلاء الأمن منوقوع 
خوارق العوائد . 

وهذا سبيلنا فىالذى دفمنا إليه؛ فنحن الآن ع ىأمن من أن ماقدروه 
لابقع. فإن قدرالله وقوعه قل العادة » وأزال العلومالضرورية بأنما”© 
قدروه لا.قع . فقد بطل ماقالوه» واستبان باتقصالنا عنه أصل 
في الكرامة”" . 

فإن قيل : مادليلتك على تجويرها ؟ قلنا : ما من أممر مرق الموائد 
إلا وهومقدور لارب تمالى إبتداء » ولا عتنع وقوع شىء لتقبيحم عقل 
م مبدناه فها سبق . وليس فى وقوع الكرامة ما يقدح فى المجزة ؛ 
فإ المعجزة لا ندل لعينها » وإا ندل لتعلقها بدعوى النى الرسالة©© 
ونزوطا منزلة التصديق بالقول . والماك الذى ,يصدق مدعى .الرسالة عا 
يوافقه وا" بطابق دعواه » لاكتنع أن ,يصدر منه مثله ]كراما لبعض 
أو ليائه . ولا.يقدح مرام الإ كرام فى قصد التصديق» إذا أراد التصديق» 
ولاخناء بذلك على من نامل . 

فإن قيل : فا الفرق بين الكرامة والمعجزة ؟ قلنا : لا يفترقان 
فى جواز العقل » إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوءة . 


)١(‏ م عبارته : بأن قدروا وقوعه, (9) م : السكرامات 
(؟) ح غ م نقصا : الرسالة (5) م : ويطابق 


5 
واستدل”" متبتو التكرامات بما لا سبيل إلى درئه فى مواقع 
السمع . فإن أحعاب الكبف وما جرى لمم من الآيات لا سبيل إلى 
جحده » وماكانوا(" أنبياء إجماءا . وكذلك خصت مر عليها السلام 
بضروب من الآيات ؛ فكان زكربا صاوات الله عليه يصادف عندها 
فأكبة الشتاء فى الصيف وفاكبة الصيف فى الشتاء » وقول معحيا" : 
« أنى لك هذا »”" . وتساقط علها اارطب الجنى” 
آياتها . وكذلك أم موسى علا السلام» ألحمت فى أعره عالا خفاء به. 
وجرى من الآيات فى مواد الرسول عليه السلام مالا يشكره ملم إلى 
الاسلام » وكان”"ذلك قبل النبوءة » والانبعاث والعجزة لاتسبق 
دعوى النبوءة > قدمناه . 


*. إلى غير ذلك من 


فإن تعسف بعضهم وزعم أن الآيات التى استدللنا ماكانت 
معجزات لبن ىكل عصر ء فذلك إقتحام لاجبالة '"'. فإنا إذا بحثنا عن 
العصور الخالية » ل ناف الآيات التى تمسكنا مها مقترنة بدعوى ٠‏ بل 
كانت تقع من غير تحد لمتحد . فإن قالوا : إما وقعت للا نبياء دون 
دعواهم فشرط” المعجزة الدعوي » فإذا فقدت كانت خوارق 
)١‏ م : استدل ( بدون الواو ) (*) ح ءل : كان ؟ والثبت عن م 
(9) م : متعجبا (8) آل عمران م * : لام 


(6) م عبارته : وتساقط الرطب الج علمها (9) حم قصا: كات 
(7) م 6م : للجبالات () حء ل : بصرط ؟ والثبت عن م 


فض 


العادات كرامة للانبياء » ويحصل بذلك غرضنا فى إثيات الكرامات 
ول يكن فى وقت مولد الرسول فى تستند '' إليه آيأنه . ققد ومئحت 
الكرامات جوازا ووقوعا » عققلا وسما . 
فصل 
[ السحر وما .يتضل به]'"© 
[ هذا الفصل ] "فى إثبات السحر وتمييزه عن المعجزة ”و نذكر 
فيه إثبات الجن والشياطين والرد على منسكريهم : 
فاما السحر فثابت » ونحن نصفه أولا ثم ندل عقلا على جوازه 

وتمسك عوارد السمع”* "على وقوعه ونذاكر عييزه عن المعحزة قَْ 
خلال“ الكلام . فلا عتتع أن يترق”"الساحر فى الهواء » ورتحاق 
فىجو السماء'” ويسترق وبتول فى [ الكواء] ” واللموخات7”"©, إلى 
غير ذلك ما هو من قبيل مقدورات البشر » إذ الحركات ف الجباتمن 

(١)م‏ : وينسب 

(9؟) عنوان الفصل فى دح » فى إثبات السحر وتمبيزه عن المعجزات 

(؟) (هذا الفصل ) زدنا هذه العبارة لأن سياق الكلام يتطلبها 

زفق ح »م : العجزات 

(5) ح : العبرع (5)م : خلل 

0 م : يرق * (8) م عبارته : وتحلق فى لوح السماء 

(9)ل : الكواه ؛ وفاح 6م : الكوات . وفىكتب اللغة : الكوة بفتح الأول 
ويضم الخرق فى الحائط وام كوى وكواء بفتح الكاف وكسيرها فيهنا 


)9١(‏ م : الخرجات . والخوخة كوة تؤديالضوءاإلى البيت 
ذم سا ١8و)‏ 


رحض 


قبيل مقدورات الماق". ولا عتنع عقلا أن يفعل الربتعالى عند ارتياد 
الساحر ما يستائر بالاقتدار عليه 3 ذإن كل ماهو مقدور للعيد فهو 
واقم بقدرة الله تعالى عندثأ . 

والدليل على جواز ذلك » كالدليل على جواز الكرامة . ووجه 
ايز ها هنا بين السحر والمعجزة كوجه اليز ف الكرا م3" , فلا 

د إلى إعادته . وقد شبدت شواهد ممعية” "على بوت السحر ؛ 

منبا قصة هاروت وماروت » ومنها سورة الفاق مع اتفاق المفسرين 
على أن سبس نزولا ماكان منسحر لبيد بن أعصم اليهودى*)لرسول 
لله صلى الله عليه وس 2 فإنه سحره عل مشط ومشاقة نحت رأعوفة 
فى بثر ذروان”". وسحر ابن مر" فتوعكت بده » وسحرت جارية 
عائشة رضى الله عنها . 

وانفق الفقباء على وجود”* السحر واختلفوا فى حكنه ثم أهل 


(1) ع :البعر (5) م : نقص : فى الكرامة » وزاد ثم 
(5) جام : فلا حاجة 
زفق ل نقص : >ميعة ؟ وامثبت عن ح » م )6١‏ م نقص : الموودى 


(5) المغط مثلثة اله يم آلة يعتشط بها » وسلاميات ظهر القدم » ومن اكتف عظم عريض - 
والمعاقة كهامة ما سقط مد ن الفعر أوالكتان عند المشط » أوما طار » أوما خلس . وراعوفة 
لبر وأرعوقتها صخرة تترك فى أسفل ابر يجلس المستتي عليها حين التنقية أو تكوزعلى رأس 
البثر يقوم عليها المستق ٠‏ وكرذروان يفت وس مكون أو ذو أروان بسكون الراء وقيل بتحريكه 
أصح » كر بالمدينة . 

0) م زاد : بده (90) م نقس : وجود 


يذ 


الحل والعقد» وبهم ينعقد الإجاع , ولا عبرة مع اتفاقهم حثالة الممتزلة 
ققد نمت السحر 7 جوازا ووقوعا. 

م اعاموا أن السحر لا يظهر إلا على فاسق » والكرامة لا تظبر 
على فاسق » وليس ذلك من مقتضى العقل » ولكنه متلق من إجماع 
الأمة . ثم الكرامة وإن كانت لا نظهر على معلن بفسقه » فلا تشهد 
بالولاية على قطع ‏ إذ لو شبدت بها لأمن صاحبها العواقب » وذلكلم 
بحر لولى فى كرامة اتفاقا 

فإن قيل : يبنو © مذهيع ف الجن والششياطين » قلنا : محن قائلون 
بثبوتهم » وقد أنكرم معظم الممتزلة » ودل إنكارمم إيام على قلة 
مبالاتهم » وركا له دباتهم » فليس فى إثباتهم مستحيل عقلى . وقد 
نصت نصوص الكتاب والسنة على إثباتهم . وحق ابيب والمعتصم 
بل الدين » أن يكبت ثبت مأقضى العقل حوازه » ونص الشرع على بو . 
ولا بق ان ل يشكر إبليس وجنوده » والشياطين المسغرين ”© فى زمن 
سامان »كا أنباً عنهم أى من كتاب الله تعالى لاحصيها 29 مسكة فى 
الدن » وعُلقة يتشبث بها ء واللّه الموفق للصواب » وهذا”' غرضنا من 
هذا الباب . 


)١(‏ م تقص :“ققد ثبت السحر (©) ل : ثبتوا؛ وما أثيتنام عن ح »م 
(*) م : المستسخرين (5) منقس : لامخصيها (6) م : نهذا 


بأنب(00) 
القول " فى الوجه الذى منه ندل المعجزة © على صدق 
اارسول”* ص لله عليه وسلم 

اعاموا » أرشدك الله تمالى » أن المعجزة لاتدل على صدق النى » 
حسب دلالة الأدلة المقلية على مداولاتها . فإن الدليل العقلى ,تعلق 
يمدلوله بعينه ” » ولا ,تدر فى العقل وقوعه غير دالعليه » ولي سَكذلك 
يبيل المعدوزات . 

وبيان ذلك بامثال فى الوجبين أن الحدوث لما دل على المحدث » 
لم .نتصور وقوعه غير دال عليه » واتقلاب العصأ حية» أو وقع بدأ من 
فمل الله عز وجل من غير دعوئ نى »لما كان دالا على صدق مدع 
فقد خرجت المعحزات 9 عن مضاهات دلالات العقول . 

إن قبل : فا وجه دلالتها إذ ا ؟ قلا : هذا مما كثرفيه خبط من 
لايحسن عم هذا الباب . والمرضى عندنا أن المعجزة ندل على الصدق”") 


(١)م‏ تقس : باب (9) ح ققس: القول 
(؟) م عبارته : الذى ندل مئه المءجرة (8) حء 8 :النى 


(0) م: لعيئة (5) م نقص : المجزات 
0) م تقض : على الصدق 


نانفا 

من حيث تتنزل مئزلة التصديق بالقول » وغرضنا يتبين 27 بفرض 
مثال » فنقول : 

إذا تصدر ملك للناس » ونصدر لتلج عليه رعيته » واحتفل الناس 
واحتشدوا””" » وقد أرهق الناس شغل شاغل . | 

ذاما أخذ كال مجلسهء وتراتب الناس على ص اتيهم 77 اقتصب 
واحد من خواص لملك وقال © : معاشر الأشهاد ! قد حل / 0 
أمى عظيم » وأظي خطب جسيم » وأنا رسول املك ليك » ومو عنه 
ليع » ورقييه عليكم » ودعواى هذه برأى من الملك ومسمع . فإن 
كنت أبا الملك صادقا فى دعواى » نفالف عادنك وجانسحيتك» 
واتتصب فى صدرك وبهوك ”» ثم أقمد» ففعل الملك ذلك على وفق 
ما أدعاه ومطابقة هواه '" » فيستيقن الحاضرون على الضرورة تصديق 
الماك إياه ورينزل”* الفمل الصادر منه مئزلة القولالمصرح” بالتصديق. 

فهذه العمدة في ضرب المثال » وها نحن نبنى عليه أسولة و تفصى 
منها ““ ويندريج نحت مأ نطرده أغراض بعظم خطرها . 


(1)م: بين (9) م عبارته : واحتفل الجلس واحتشد 
(0) ح : عاسم (8) ل قص : وقال ؟ وما أتبتناه عن ح 6 م 
(5) م : قد حزيم (5) ل : وبهرك وامثبت عن ب » ح 6م 


(/) ل: ومطابقة ما عواه ؛ والثبت عن ح, م (8) م : وتنزيل 
(9)ح : الصريع : )٠١(‏ جح مم:عتها 


كيم 

فن أم الأسولة ما أولى '" به المستزلة » حيث قالوا : إذا جوزتم 
أن ريضل الرب عباده» ويغويهم ويرديهم » فا" يمت من إظهبار 
العجزات على أأبدى الكذابين لإضلال الحلائق ؟ وقالوا : أصلنا فى 
تمز به الرب تعالى عن فمل الجور وإضلال العبادء يؤمننا ما ألزمنا كوه 
واندل المعجزة على المدق » من حيث نمل أن الرب تعالى بمخصصها 
بالصادقين » ولا يثبتها للكاذب فيضل الاق . 

والمواب عن ذلك؛ أن تقول : من شهد مجلس الملكفىالصورة9©) 
المفروطة » عم على الضرورة 'نصديق الملك من ,بدعى الرسالة » وإن لم 
مخطر لمعظم الحاضرين نظر وعبر وتفكر فى أن الملك لابغوى رعيته » 
ولا يطغى حاشيته , ول وكانت 7دلالة الممجزة على الصدق”” موقوفة 
على العم أن مظهر الممجزة لا.يطنى ولا.يضل » لاختص بالل برسالة 
الملك من نظر هذا النظر , واستدت” '' منه العبر » وليس الآ ص كذلك 
على اضطرار”'' ؛ والذى يكشف الحق فى ذلك » أن الملك لو كان ظاما 
ذاشماً لانؤمن بوآدره » فالفمل المفروض ممن هذه صفته 'نصديق أدعى 
الرسالة » وحاحد ذلك منكر للبد.هة . 

(1)م: أول (9) م زاد : النى 


() م زاد : الأولة () م : ولوكاثت 
(8) حم »ء م ؛ التصديق (5) استد الشعاع : استقام (/0) م : الاضطرار 


يفف 

7 تقولالمعتزلة : ما وجه دلالة الممجزة عند ؟ فإن قالوا : وجببا 
عامنا بأنالله تعالى لا .بض ل خلقه, قلنا : فماسم على على زم يقار نالممتاد من 
الأفمال» حسس مقارنته للخارق ”"منها للعادة» جوزو أن بقع فمل '") 
ممتاد مع اعتقادم عم لبي ؛ فإن قالوا : لا بد من اختصاص الممجزة 
وجه لأجله ندل » قلنا :” يبنوه 7'' تكلم عليه » فلا نزالون فيه( 
وحيرة , أو يرجموا إلي الحق . فإذا أوضحوا وجباً » سوى ما انتحاوه 
من فاسد معتقدم » فتقول : لاانظبر الممحزة على بدي29 الكاذب » 
لأنبا او ظبرت لدلت على صدقة » وانصديق الكاذب مستحيل فى 
قضيات العقول . 

فإن قيل9" : هل يجوزون فى المقدور وقوع المعحزة على حسب 
دعوى الكاذب »ء أم تقولون ليس ذلك من المقدور ؟ قلنا : ما ترنضيه 
فى ذلك أن المعجزة يستحيل و قوعها على حسب دعوى الكاذب » 
لأنها تتضمن نصديقاً » والمستحيل خاربع عن 2" قبيل المفدورات » 
ووجوب اختصاص المعدزة بدعوى الصادق » كوجوب اتتران الألى . 


(6) م : الخارق 9) ح قسن : قمل (0) ح قص : قلا 
(5) ح ءل : فثبتوه ؟ وألثبت عن م 

(6) ل : غمة ؟ وما أثبتناه عن ح » م ء والعمه : الحيرة والتردد 

(9) م نيد (0) م : فإن قالوا 

(4)ح : من (8) ح : من 


ممعم 


بالعلم به "فى بمض الأحوال » وجنس المجزة يقع من غير دعوى » 
وإنما المتنع وقوعه على حسب دعوى الكاذب 2 , فاعاموا ذلك . 
فإن قيل : إن مت لكم ما ادعيتموه فى الثال الذى فرطتموه » 
فم تردون الغائب إلى 27 الشاهد » مع عامكم بأنه لا بد من جامع 
ينهما » فإن 7 روم امع من غير جامع بجر إلى الدهر والإلهاد ؟ 
ورعا عضدوا هذا السؤال بآخرء فقالوا : إعا عامنا رسالة مدعبها 
بقرانٌ الأحوال ؛ وما أحسسنا منها » وذلك مفقود غير موجود 
فحكم الإله . 
وهذا آخر عقدة ف النبوءات , فإذا © انحات لم ريق بعدها 
للطاعنين مضطرب ؛ فنقول مستعينين بللّه تعالى : ما ذّكر ناه شاهدا 
عنثابة 9االتقريب » وضرب الأمثلة للإيضاح » ولم نذكره مستدلين به 
فإن سبيل ماذ كر ناه من قبيل الضروريات » ولا يستدل علبها » ولكن 
قد ”"" تضرب فبا الأمثال . 
وها نحن نوضم مثل”' ماذكرناه شاهداً وفائب) » فتقول : 
)١(‏ ح نقس : به؛ وام عبارته : اقتران الألم بعلم الألم به 
(9) م : كاذب (© م : على 
(؟)م : وإن (0) م : وإذا 


(5) م عبارته : ماذ كرناه شاهدا رمنا به التقريب ... الخ 
(0) م نقص : قد (48) م تقس : مثل 


ادن 


المعجزة : إعا ندل فى حق من يعتقد الرب قادراً 9 يفعل مايشاء » 
فيقول النى فى مخاطبة من سبق اعتقاده للالهية : قد عامتم أن 
ابتعات الى غير منكر عقلا ‏ وأنا رسول الله إليكر , وأة صدق 
أنكم تعامون تفرد الرب تعالى بالقدرة على إحياء الموتى » وتعامون أن 
الله عالم بسر نا وعلانيتنا “وما فيه من سرائر نا ونبديه منظواهرناء 
وإنما أنا رسول الله البكم © فإن كنت صادقاء فاقلى يارب هذه 
الحشبة حية تسمى ؛ فإذا اتقلبت 5 قال » وأهل المع عالمون بالل تعالى 
خينئذ ” عامون على الضرورة أن الرب تعالى قصد بابداع ما أ بدع 
تصديقه , ك] ذ كرناه شاهدا . 

وما موآهوا به من قرائن الأحوال» لا محصول له . فإن من كان 
فائ) عن امجاس الموصوف » فبلفه * ماجرى » شارك الحاضرين فى 
العلم بالرسالة وإنلم بحس حالاء وكذلك لو كان املك فى بدت مستخل 
بنفسه » ودونه السحف المسدولة ”* » فقال مدعى الرسالة : إن كنت 
رسولك خرك الحجس » وأشل السجوف »ء ففعل ذلك كان نصديقا » 
وإن م بر الملك » فاما جرى التصديق من وراء الحجاب » انقطمت 


)١(‏ معيارته : فى حق من يعتقد أن له رباقادرا 

(9) م : وعلننا (0) م نقس : وها أنا رسول الله إلبكم 
(5) م تقص : حينكذ (6) م : قبلغ 

(58) ح ءم : السجوف المسدلة 


م 
هذه الأسباب ‏ وانحسمت الأنواب » ووضح المق » والله الشكور 
عليكل حال . 

ويستضد ما ذكرناه» بأن أهل المراء والششكوك تحزوا فى زمان 
الأنبياء ؛ فنهم من أتكر الإابية » وخامرته اكوك فى النبوءات 
لذلك ؛ ومنهم من اعتقد كون النى ساحراً » وصار إلى أن الصادر 
منه خييل » وما اعتقد معتقد في دهر من الدهو ركون الممجزة فملا 
ف تعالى على الإبتداء » موافقا لدعوى النى» ثم استراب فى 
التبوءات 27 وذلك شاهد” "عل أن ذلك مو قم ”أضر ورة» لاجال 

فهذا قولنا فى'* دلالة المسجزة على صدق الرسول » ولا )كاد 
يستنى ذلك لامعتزلة . إن معنى ما ذكرناه على القصد إلى التصديق » 
ويعسر على المعتزلة إثبات قصد الله( تعالى ؛ فإنهم نقوا إرادة قدعة 
ومنعوا كونه مربدا لنفسه . ووضح بما قدمناه » بطلان كونه 
مريدا بإرادة حادثة » فلا ببق هم متعلق فى إثيات قصد إلى تصديق . 


)١(‏ م : النبوة (؟) م تقص : شاهد (*) ح ,م : موضم 
(5) ح عم زادا : وجه (6) ح 6م : قصد لله 


فصل 

[لا دليل على صدق النى غيرالعجزة] 

فإن قبل : هل فى اللقدور نصب دليل على صدق الى غسير 

المجزة ؟ . قلنأ : ذلك غير ممكن » فإن ما9© يقدر دليلا علىالصدق 

لاخلاو : إما أن يكون ممتادا » وإما أن يكون خارقا للعادة . فإن 

كان معتادا » يستوى فيه الير والفاجر » فيستحيل كوه دليلا . وإن 

كان خارقا للعادة » يستحيل 29 كونه دليلا دون أن ,تعلق به دعوى 

النبى » إذكل خارق للعادة يحوز تتقدير وجوده”" إبتداء من فعل الله 
تعالى ؛ فإذا لمريكن بد من تعلقه بالدعوى » فهو المعجزة بعينها . 


فصل 

[ إمتناع التكذب علىالله تمالىشرط فىدلالة المسجزة ] 
فإن قيل : إن سم كك ماذ كرتموه من نزول المعحزة منزلة 
التصديق بالقول » فلا تم غر 2 دون أن تثيتوا استحالة املف 
وإمتناع الشكذب فى 2 الله سيحانه*؟, ولا سبيل إلى إثيات ذلك 
بالسمع » فإ مرجع الأدلة السمعية إلى قول الله تعالي ؟ فلم يثبت 


(١)ل‏ : فأما ؛ والثبت عن ح ٠م‏ (9)م : فستحيل (5) ح عم : وقوعه 


(5) ل : تبيئوا ؛ وما أتبتناه عن ح »م 


(65) ح عبارته : وامتناع الكذب على الله تعالى (5) ح : فلما 


لذن 


وجو ب كونه حقا صدقا » لا يستمر فى السمع أصلا”'' . ولا ممكن 
أن حتج فى ذلك بالإجاع ؛ فإن العقل لا يدل على تصحيح الإجماع » 
وا ,تلق صحته من كتاب الله تعالى . 

ولا مكن القسك فى تثريه ارب تعالى عن الكذب بكونه 
تقصا من وجهين : أحدجما أن الكذب عند نحي لارقبح 
لعينه ؛ والثاتى أنه أو سم أنه تقص » فالمعتمد فى نى التقائص دلالة 
السمع . قلنا : أما الرسالة فإنها” تنبت دون ذلك فى الحال » ولا رنتعاق 
إثنياتها بأخبار تتصدى لكونها””*' ضدقا أ وكذبا .كن" المرسلقال : 
جعلته رسولا , وأنشأت ذلك فيه 1 تفاء وم يقلذلك خيرا عما مضى © 

وسبيل ذلك كسبيل قول القائل : وكلتك فى أمرى واستنبتك 
لشأنى » فبذا توكيل ناجز يستوى فيه الصادق والكاذب . ومحصول 
القول فيه أن صينة التوكيل” ؛ وإن كانت أخبارا » فالغرض متبا 
أمر باتتداب لشأن واتتصاب لشغل ؛ والأمر لا .يدخ له الصدق 
والكذب . وآنة ذلك أن للك وإن نقم عليه كذب وخلف » فالفمل 
النى فرضناه منه يصدق الرسول ويثبث الرسالة » قطما على الغيب 


)١(‏ حءل هم::أصل [ والوجه ما أثبساه ] (9) م : عندنا 
(9؟) ح ءم نقصا : محم (5) ح ء ل نقصا : فإنها ؛ والثبت عن م 
(©) م : يتصدى الكونه (5)م: فكن ‏ 097 م: عن ماض (8) م : اللفظ 


اران 

من غير ربب . فهذا موقف لا رتوقف ثبوته على نق0 الكذب عن 
البارى سبحانه وتعالى » فاعاموه . 

ولكن لايشبت صدق النبى » بعد ثبوت الرسالة » فما ريؤديه 
وينهيه » ويشرعه من الأحكام ويشرحه من الحلال والحرام »لامع 
القطع بتقدس اابارى تعالى عن املف والكذب . فإن النبى عتضد 
فها بدعيه من صدق نفسه فى تبليغه » بتصديق الله إيأه . ومالم ثبت 
وجوب كون تصديقه تعالى حقا صدقا » لارشيت صدق النبى فى 
أنبائه”” . وليس تصديقه فما ييلغه تفصيلاء عثابة انتصابه رسولا ؛ 
فإن حقيقة نصيه يرجع إلى إثبات أمر » والإخبار عن صدقه فيا خير 
به بتعرض لكو صدقا أو كذيا. 1 

وقد عول الأستاذ أبو إسحاق رضى الله عنه » فىكتاءه الترجم 
الجامع » على فصل وحث على السك به » ققال : الأحكام لا ترجع 
عندنا"”” إلى صفات الأفمال » وإعا” تر جم إلى تعلق الكلام القديم 
با . والثىء لا نجس لنفسه » ولكن يقضى فيه بالوجوب » للتوعد 
على نركه ووعد الثواب على فعله . والوعد والوعيد خيران » فلو لم يثبتا 


)١(‏ ح زاد : معنى (5) ح : إثبانه » ل : أتباعه ؟ ومائيتناه عن م 
(؟) م عبارته : الأحكام عندنا لا ترجع ... (8) م نقص : الواو 


م 
على حكم الصدق » بولق بهما . وإذا كان كذلك » لم يتقرر 
إيحاب وحظر » وندب إلىالطاعة وتحذير من الخالفة ٠‏ ويئول قصارى 
ذلك إلى أن لا يتصور للبارى تعالى أمر مطاع » وقد دلت الآدلة على 
كونه اما قادرا عالما » ولاتعقل الألهية ممن”" لا يتصور منه الأمر 
والنبى وقال عند اختتام هذا الفصل واو"” لم بتفق فىكتابنا إلا 
هذا لكان بالحرى أن ينتبط هه . 
وقد أبنا ما فهمناه م نكلام ذلك الجير رضى الله عنه » ولسنا ترى 
ذلك مقنما فى الحجابج » ولا سبيل إلى حسم الطليات عما ذكرناء 9ع 
ولا وجه لادعاء الضرورة . والذى عليه التعويل فى غرض الفصل ؛ 
أنا تقول””': قد أوضحنا الطرق الموصلة إلى كون الباري سبحانه عالاً 
مربداء وقد”" قدمنا ما فيه مقنع فى إثباتكلام الننفس . والعلم بالثثىء 
المريد له » لاعتنع أن يقوم نه أخبار من المعاوم' المراد » على حسب 
تعلق العم والإرادة ١ه‏ . 
وكل معتى بقبله اللوجود » فإنه لا يعرى عنه أو عن ضده » إن 
كان له ضدء كا قرر فى عدر الاعتقاد . فلو 1 يتصف البارى تعالى خير 


)مدلا (6)م:لمن 80)م قص : الواو (8) ح: غير 
(ه) م: عماذكره (5)م هص : تقول (9)م نقص : قد 


عم 


صدق » أوجس انصافه بضده ؛ وإذا انصف بضده استحال أن يقدر 
ذلك الصدق ذهولا وغفلة جما قدرناه0"" خيرا عنه . فإن الذهولم 
بضاد المر عن الشىء » فإنه يضاد أيضا لعلم به وإرادته . وإنكان صد 
المير الصدق » خيرا هو خلف وكذب واقع على خلاف الخبر » فيجب 
مع تقدير ذلك الوصف بقدمه والقضاء باستحالة عدمه » لما قدمناه 
من إثبات قدم الكلام . 

ثم يثول متتبى ذلك إلى أنه يستحيل من البارى تتعالى أن مخير 
عماعامة ع على حسب تعلق العلم به . وذلك معلوم بطلانه ؛ فإنا نعم 
قطعا أن العالم بالثىء يستحيل أن بتصف » على عامه به بصفة يستحيل 
عليه معبها كلام نفسه ء المتعلق عماومه عل حسب تعاق العلم به حتى 
يقال مستحيل “امع العلى به إخبار النفس عنه . فإذا امتنع إدعاء هذه 
الاستحالة شاهدا » وانتسب جاحد ما قلناه إلى دفم البدهة7"» فيازم 
طرده شاهداً وغائي) : 

فان قبل : كيف ادعيتم البدمهة فى فرع أصله متنازع فيه » فإن 
معظم المتكلمين صاروا إلى إنكار كلام النفس ؟ قلنا : الذى يدعى أهل 
المق أن كلام النفس لا يشكر » وإها التنازع فى أن ما ادعيناه : 


()م :5م قررناه (9) م: ستحيل 
6) م عبارته : جاحد ذلك إلى دقم ... الخ (4) م : أنه 


جسم 


هل هو كلام » أو هو إعتقاد » أو علم . قأما هواجس النفس0) 
وخواطرها » فالاتصاف بها مملوم لا يححد . 

فإن قالوا : ليس عتنم مع تقدي ركلام النفس » أن بعل العالم كون 
زيد فى الدارء ويدير فى خك نفسه مع ذلك أنه ليس فى الدار"” » قلنا : 
هذا تخبيل ووم » فإن ذلك الكلام الدائر أخبار”؟ » وليس مخير 
ناجز مثبت . والنى محقق ذلك » أن العالم بالشىء مع الإخبار عنه على 
حسب العلل به بتا قطعا » ,بدير في نفسه ما صوره السائل . وحديث 
النفس على حكم الصدق مستدام » كا كان قبل خطور هذا التقدير . 

ولوكان ما أل مه السائل 29 ثابتا » لاستحال إجماعه مع تقيضه . 
وكل عالم بالثىء مخبر عنه على حقيقته » جد من نفسه على الضرورة 
الانصاف يكونه خبرا عنه » مع تقديره عخبرا"©, على حكر الخلف . 
وسبيل ذلك كسبيل العلى بالثىء على ما هو به » مع تقدير إعتقاده فيه 
على خلاف ماهو به » فلا.يكون الاعتقاد اللقدر مع الملى التقرر 
إعتقادا عقا . 


1 1 م : التفوس‎ )١( 
م تقص : ويدير فى خلد نفسه مم ذلك أنه ليس فى الدار ؟ وب يوافق ما أثبتنام‎ )5( 
م زاد : عن تقدير‎ )©( 

(5) ح ء م عبارتهها : ما ألزمه السائل خيرا باتا لاستحال ... الخ 

(5) ل : مم تقديره خبره ؛ والثدت عن حم 


خفن 


فاستبان بهاذ كر ناه » أن اللصير إلى تقدير صفة يستحيل ممبا 
الاتصاف بحديث النفس عن المعلوم باللم ؛ على حسب تعلق الملم . 3 
ادعاء استحالة تأباها النقول . ويعتضد ما ذكرناه بأن العام بالثنىء أو 
لم ,كاف إخطار خاف بقابه » لاستمر له حديث النفس صدقا مع العم 
بالذى 29 تشكاف تقديرا 29 ول وليس بصفة مضادة لاحديث الصادق . 

فهذا 27 القدركاف هنا 9 » وهو قاض باتصاف البارى تمالى 
بالكلام المتعاق با لوم ؛ على حسب تعلق 6 الم ه. ومن ابتغى 
مزيداً على ذلك » فليتأمل الشامل . 


)١(‏ ل : ذلذى ؛ والثبت عن ح 6م (9؟) م عبارته : فالذى يتكلفه تقدير 
9) م : وهذا (5) حء م: هاعنا (©) م نقص : تعلق 
إفقفق 


فى إثيات نبوءة نيينا مد صبى الله عليه و سم 60 


فصل 


[ فى النسخ | 
قد قدمنا ما ,تعلق بإاثبات أصل النبوءات”" على ابفْلة » وغرضنا 
'الآن الاعتناء يإثبات نبوءة نهينا 40 محمد صل الله غليه وسلم . 
وقد أنكر نبوءنه طائفتان» مسكت إحداها بالمصير إلى منع 
النسخ » وسكت الأخرى بالمماراة فى أيانه ومعجزائه . وذهيت طائفة 
من الموود يسمون العيسوءة * ء إلى إثبات نبوءة محمد صلى له عليه 


وس ء ولكنهم خصصوا شرعه بالعرب دون من عدامٌ . 
فأما من أنكر النسخ » وإليه ذهب ”) معظم اللهود » فقصدنا 


() حءل : قصل ؟ وما أثبتنام عن م (9) ح قص : فى إئيات نوءة نبينا عه 
صلى الله عليه وسلم ؟ م عبارته : فى نبوة عمد سلى الله عليه وسلم ؟ واب عبارته القول فى نبوة 
مد عليه السلام 


(م)ح عبارته : بأصل إثبات النبوءات ؛ م عبارته . بإثبات النبوامات ‏ (0)4؛ سيدأ 

(6) فرقةتنسب إلى أ بىعيسى اسحاق بن يعقوب الأصيفاتى ( أو الأصبهانى » ومن متسميها 
بالأصبهانية ) . ظبر أبو عيسى هذا أيام المنصور العباس واتبعه مهود كثير » وادعوا له اياث 
ومعجزات » وزعمهوأته ببىبعث ليخلصبنى اسرائيل من أيدى الأمم العاصين .راجم الشهرستانى 
لسر الفيخ أحد فهمى ج © : ؟» - 4؟ 

59) ح ء م : وإليه صار 


عادان 
فى 7" إبطال ما انتحلوه لايتبين 9 إلا بذكر حقيقة النس على اختصار 

واقتصار على مافيه غنية . 

فالمرضى عندنا » أن النسسخ هو المطاب الدال على ارتفاع المج 
الثابت مخطاب اخر » على وجه ©" لو لاه لاستمر الحم المنسوم . 
ومن ضرورة 'بوت النسخ على التحقيق رقع حم بعد يواه . 

والمعتزلة ,صيرون إلى أن النسيخ لا يرفم حك ثابئاً » وإنها بين 
اتهاء مدة شريمعة 9 » وإلى ذلك مال بعض أنمتناء وقالوا : النسخ 
خصيص الزمان ؛ ؛ وعنوأ 0 أن المكلفين إذا خوطبوا بشرع مطاق » 
فظاهر عخاطبتهم به تأ بيده علهم » فإذا نس م استبان أنه لم برد بالافظ 
إلا الأو قات الماضية . 

وهذا عندنا نق للنسح وإ تكار لأصله » ورد له إلى بين معنى لفظ 
لم محط به أولا وتتزيل له منزلة خصيص صيغة عامة» والخصص من 
الصيغة العامة غير صراد مها » ونحن ع نلزم المعيزلة ومناتتمى إليئا فصايل 
على موجس أصلين . 

فتقول لامعتزلة : من ”” أصلسكم أن تأخير البيان عر مورد 
الحطاب إلى وقت الحاجة فيد ما » » فلو كان النسيخ تبييئا له لما 


(0م)ح: من (؟) م : لابين (*) م نقص : على وجه * 
(5)م: شرعية | (0)منقس:همن 


0 
استأخر عن اللفظ الوارد أولا »كلا يستأخر التخصيص عندم عن 
اللفظة العامة لو جردت عن مخصعما 7" ولا حي صم عن ذلك . 

وتقول لامتتمين إلينا : قد عامتم مصيرنا إلى جواز نسيخ العبادة 
اللفروضة قبل مضى وقت يسعها » و.ستحيل مع المصير إلى ذلك القول 
بأن النسخ تبيين لانقطاع ”"" وقت العبادة » إذ يستحيل أن قدر 9) 
للعبادة وقت لا لسعها . ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلٍ » مأمور عندنا9) 
وعند أصحابنا باليحم أولاء ونسخ © ذلك عنه آخرا » وعين الأمور 
به هو الذي » وم يكن أفمالا عند وتتمده ”"» حتى ,يصرف الأعس إلى 
الغىء 9 والنسخ إلى غيره . 

وإذا صرف النسخ إلى عين الأمور به » كان رفما للحكر علي 
التحقيق ؛ فإذا استبان ذلك رددنا على البهود المتكرين النسسم92", وقلنا : 
ليس بين المواز والاستحالة رتبة معقولة» ووجوه الاستحالة مضبوطة 
فرب ثىء يستحيل لنفسهء كانقلاب الأجناس ١‏ واجتماع الضدين » 


والأص مما نهبى عنه ليس مما يستحيل لنفسه» إن تصويره مكن : 


(١)م‏ : مخصصها (؟) م عبارته : تببين لوقت العبادة 
)م : أن يقرر )5١‏ م قس: عندنا 
(6) م : ثم سخ (5) م : ولم يكن فملا عند ويتعدد 


(7) م : إلي شى* (8) م : التكرين النسخ 


١ 

لا استحالة فيه ؛ فإذا لم ستحل لنفسه () » امتنم صرف استحالته إلى 
غيره”" » إذ ليس فى جحويزه خروج صفة من صفات الإلمية عن 
حقيقتها ؛ فإن الحكم ليس بصفة للفمل نفسيهكا قدرناه '؟ » ولس 
فى تقدير النسخ ما يفغى إلى غير العم والإرادة » ولا بزال السبر يطرد 
حتى يستبين أن النسخ لا يستحيل لنفسه ء ولا يفضى إلى استحالة 
فى غيره . 

فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أنه يستحيل لإفضائه إلى 
انصاف البارى تعالى بالبداء » وهو متقدس عنه ؟ قلنا : البداء يعبر عن 
استفادة عل م0 هلم يكن » ومن" أحاط بمالم يكن محيطا نه يقال 
داله » وقد يعبر به عن من يهم يم ثم يندم على مام 29 » ولا بنتقرر 
شىء من ذلك فى النسخ ؛ فإن عل البارى سبحانه (") متعلق بالمعلومات 
على ماي عليه » ولا بتجدد له علم لم يكن » والإرادة على أصولنا لايمتبر 
بها الام ؛ فإن الرب سيحانه وتعالى يامر يما لابريده , وبريد مالايامر 
به فم ببق لادماء اليداء وجه . 

وقد تمسك نفاة النسخ بتخيل ©" لا يقوم بالاتفصال عنه إلا 


)١(‏ م عبارته : فإن تصويره ممكن لا استحالة فيه » فإذا لميستحل بنفيه فإن تصويره 
ممكن لا استحالة فيه فإذا لم يستحل لنفسهاءتنم صرف ... الخ (ويلاحظ التكرار فى عبارته ) 

6ح عيارته : امتنع حم الاستجالة إلى غيره زفي4 ح4ع»م : قدمنا 

(8)م قص :ما (ه)م:فن (5)م:ماقدم (9) مزادقديم (8)م: تخييل 


جضن 


متبحر فى هذا الشأن» وذلك أنهم قالوا : ما أوجبه الله تمالى ققد أخبر 
عن كونه واجيا ؛ فلو حظره وأخبر ع نكو نه محظوراً» لاثقاب الخير 
الأول خلقا واقما على خلاف مخبره » وذلك مستحيل . 

والذى ذكروه تخييل ليس له حصيل . وذلك أن الوجوب ليس 
بصفة لاواجس على أصلنا ؛ والممنى بكون الثىء واجبا أنه الذى قيل 
فيه « افمل » ؛ فإذا أخبر الرب تعالى عن وجوب الشىء فعناه أنه أخبر 
عن الأمر نه ؛ فإذا نهى عنه أخبر عن النهى عنه ؛ فليس بين الإخبار 
عن الأمر به حقيقا ”2 وبين الإخبار عن البى عنه تنناقض » فلا29 
ينتص فكل ”' واحد من ارين بالخروج عن كونه صدقاً حقا. 

وإنها مخيل ”* هؤلاء ماقالوه » من حيث اعتقسدوا الوجوب 
صفة للواجب » وقدروها خيرا عنهاء ثم قدروا االحمير عن نفسها . 
وصعس موقع ذلك عندم منحيث عاموا أن الخ رفع حم «كمابت» 
وليس بآ يل إلى نبيين ”© مالم يثبت . ومن أحاط مما ذكرناه» هان 
عليه مدرك الانفصال عن السؤال . وإذا 9 ثبت جواز النسخ عقلا » 
فلاس كنع امنه دلالة سمعية . 


2» ل نقص : ه فإذا نهى عنه أخير عن النهى عنه » فليس بين الأخبار عن الأمربه‎ )١( 
واللبت عن ب » ح وم‎ 

0)م :ولا (5) جح ءم شصا :كل (8) م : يحل 
(6 حءم شهصا: حم 2 (6)م نقس : تبيين . (97)م : فإذا (04م: يخم 


ود 


واستذلوا 4 اللقاء والموام » من أتباعهم 2 ا : النسخ . عند 
الإسلاميين » ولكنهم قالوا بتأبيسد شريمتهم إلى تصرم تمر الدنياء 
فإذااسئلوا الدليل على ذلك » رجموا إلى إخبار بيهم إنام بتأييد 
شرعته 29 وحن تقول قد أخيرنا مومى بتاربيد شربعته 2 فلتتايد 0 
وهو المصدق إججاعا» وهذا الذى ذكروه باطل من وجهين . 

أحدها أن ما ثقاوه لو صح لكان صدقاأ 2 ولوثنت صدقا حقا» 
لماظهرت المعدزات على بدي 7( عيسى وحمد 7 علمهما السلام » فاما 
ظبرت دلت على كذب الهود . ومهما ظبرت معجزة فى شرعنا على 
بد" متنى تنبأ » تبين إذذاك حكذبنا فى نا بيد شريعتنا » فهذا وجه 
ظاهر . فإن”“عادوا إلى القدح فى معجزة عيسى وحمد عليهما السلام؛ لم 
8 ل 

)١(‏ هو أبو الحدين أمد بن يي بن اسحاق الروندى أو الراوندى ٠‏ وراوند يفتح كل 
من الراء والواو وسكون اللون قرية من قرى قاسان بنواحى أصبهان . كان من متكلمى 
العتزلة ثم فارقهم وصار ملحدا زنديقا ( معاهد التتصيضص لعبد الرحم العباسى 12 : كلا 
يولاق 178074 ه ) وقد استظرر ناش ركتاب الانتصار للخباط المعنزلى فى الدر على ابنالراوندى 
وهو الدكتور أببرج 1 أنه مات عام هؤام , أو عام أ" هعد أن ذكر قولا 
آلذر أنه مات حوالىغام ٠ه‏ هء ثم قل الاثفاق على أنه ولد فما ينعامم 5:06 وعم ملعم 
رواجم كتاب الانتصا اد لايع دار الكتب الصرية 7 15 م 


(؟) م : شريعتهم (9؟) م قص 5ايد (5) ح تقس 2 وعد 
(5) ح قص ايد د 2 


1 
يدوا وجبا فى عرامهم » إلا انقب 7" عليهم مثله فى معجزة موسى » 
عليه السلام . 

والوجه الناتى أن تفول لو صح ماقلتموه ولقتتموه » لكان 
أولى 27 الأعصار بإظبار ذلك عصر النى صلى الله عليه وسل » ومعلوم 
أن الجاحددن نكم لنبوءة حمد صلى الله عليه وسلم م يألو اجبداً فى رد 
النبوءة 7 » وغيروا نمت حمد صلى الله عليه وسلم ف التوراة » فلو 
كان فبها نص لا يقبل التأويل » فى تأييد شريعة موسى عليه السلام » 
لأظبر وعد من أقوى العصم 9. فاما ل .بظبروه فى زمن عيسى وعصر 
تمد علمهما السلام » إذ لو أظهروه لتوفرت دواعيهم على تقلهم 2 
فاستيان بذلك » أن ذلك مما اخترعه نابنتهم 6 ؛ ويأنى اللّْهُ إلا أن 
يلم بوره . 

فهذا” ' غرضنا من السكلام في النسخ » وقد حان أن تنكام فى 
معجزة الرسول » بعد ما يدت جواز النسخ بقضيات العقول . 


)١(‏ ح ءم: اشكس (9) م : أحق (5) م : نبوءته 

(4) يوجد بهامش « م » العبارة الآنية : « قد بيذت فى تقسيرى أن النسخ وقم 
فالتوارة نفسها »فإنه تعالى أمرهم بدذول بيت القدس فاما أغضيوه تهاهم عنه » 

(6) م : تابغتكم (5) م : وهذا 


نكن 
فصل 
[ فى ممجزات خمد” "صل الله عليه وسلم ] 

الأولى بنا تصدير هذا الفصل عا ,تعلق بالقران وتحقيق كونه 
معجزا » ومقاصدنا نبينها فى معرض أجوية عن أسولة . 

إن قال قائل : ماديلكم على أن بيك أظبر القرآن ؟ وما 
يمسكم أن ييكون ذلك منتلقا بمده ؟ قلنا : لاحجاج فى درء الضرورات 
ونحن بامضطرار نعل أن نبينا عليه السلام كان يدرس القرآن ويتلوه » 
ويعامه صعبه وأتباعه » وما ثبت “نوترا معلوم على الضرورة . وجحد 
ذلك عثابة جحد كون تمد صلى الله عليه وس فى الدنيا9؟, وهذا©» 
كحد الدول والوقائع وأيام اللامبين . ولا ممنى للاطناب فى ذلك . 

فإن قيل : فإن سل سكم ظبور ذلك منه فى زمانه”2, فا دليلم 
على تحدبه به وتعجيزه الأمم بالدعاء إلى معارضته ؟ قلنا : هذا أيضا 
معلوم على الضرورة . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل مدليا 
بالقرآن » مُدلاً بهء مدعيا اختصاصه بكتاب الله تعالى المتزل عليه . 
ومن أنكر ادماء استيثاره به » وتعلقه بتتخصيص الرب تعالى إياه 
يكتابه » فقد جحد ما ثوائرت الأخبار عنه . 


)١(‏ حءم: نينا (59)م تقس : فى الدنيا 5) م : وهو 
(4) م : فلا (6) م : زمنه 


م 


والنى يحقق ما قلناه » أنا على البديية غلم أن واحدا من العرب 
لو أتى - تقديرا - مثل القرآن » لكان ذلك قادحا فها عبد من 
دعوى التبوءة9" مزريا به حاطا من رتيته » وهذا ما لاسبيل إلى 
إنكاره » ولولا تحديه به لما كان الأعس كذلك . ولا خفاء عا قلناه 
وقد نصت آى من القرآن على التحدى وتعجيز العرب ومنها قوله 
تعالى : « قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القران 
لايآتون عشله » ولوكان يعضوم لبعض اهيرأ 7 ؛ إلى غيرها من 
الأى فى ممناها . 

إن قيل : لا بعد تقدير الاختلاف فى هذه الآي بأعيانها » فإنها 
لاتبلغ مباغ الإيجاز فيمتنع تقدير اختراعها . قلنا : ما من 1ابة هى”” 
من القرآن إلا وتقلبا ثابت على التواتر » إذ 'نلقاها قراء”* الكلف عن 
قر م6 الساف . وم بزل الأم ركذلك » ينقله أصاغر عن أ كابر" , 
حتي استند النقل إلى قراء” الصحابة رضى اله عنهم » وما تقص عدد 
القراء'”© ىكل دهر عن عدد التواتر . والذى يوضح ما قلتاه » أنا لو 


)١(‏ م : التى 
(9) ح ء م نقصا : <ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا» والآبة من سورةالإسراءك ١07‏ : 84 
(؟) م قص : هى. (8» ء (ه)ء (7) . (2) ح ءل عم : القراة 

( وما أتبتناه أوضح فى المراد ) (5) م عبارته : صاغر عن كابر 


يان 

تشككنا فى آبة بعينها لاتحه ذلك ىكل آية » وذلك سقط الثقة 
بتقل جلة الثرا ن. ش 

فإن قبل : ما الذى ب متك أزالقرآن عو رض » ثم كت ماعورض 
به ؟ قلنا : هذا محال , إذ ل وكان ذلك27 كذلك لظبر الآ واشتهر » 
والحطب العظيم لان فى مستقر العادة'"' » وادعاء ما ذكره السائل 
عثابة ادعاء خليفة قلم ,أمر امسامين قبل ألى بكر رضى الله عنه» 
وذلك بعل بطلانه على الضرورة” . 

والذى يعضد ما قلناه » أن الكفرة من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى وقتنا””" » باذلون كنه جهودم فى أن يشسكتوا”” فى 
الدين بأقصى الإمكان . فل وكانتالمعارضه ممكنة غير متعذرة » لاحتالوا 
فيها على كرور””' الدهور وطول"" العصور » ولو خفيت معارطته 
لاستحد مثلبا . 

م إنكان هذا السؤال وضربه من القاثلين بالنبوءات » انكس 
عليهم جيع ما أوردوه فى مسجزات نبهم . فيقال لللهود : ما متم 


(1) م قص : ذلك (9) م عبارته : فى مستمر العادات 
(*) م نقص : علىااضرورة (8) ح زاد : هذا ء م عبارته : إلى زمانا هذا 
(5) م : يكو (5) ل :كور ؟ والمثبت عن ح »م 


7) م :.وطوال 


لكين 


أن مومى عليه السلام عورضت آيانه » ثم تواضع بنو اسرائيل على 
طمس امير جما جرى من معارضته ؟ 

فإن قبل : بم تنسكرون عل من يزعم أن المرب ما انكفت عن 
معارطة القرآن عن تحز » إغا أمزت عنه بقلة الا كتراث . قلنا : هذا 
ركيك من القول لا يبوح به من شدا طرفا من الآداب ؛ فإن العرب 
فى تحاورها وتفاوضهاء كانت تتشمر إذا تهاجت عارمنة الركيك من 
الثشعر والرصين المتين منه . وباضطرار نعلم أن القران فى اعتقادم لم بنحط 
عن شعر لشاعر وثثر لناثر» حتى تحملهم الازدراء'”' به على الانكفاف 
عن معارضته . 

كيف» وقدكانالرسولعليه السلام وأنصار ه ,قولون: لوعارضتم 
سورة من القرآن لألقينا إليكم السل واثرنا2 التواجز بعد التناجز » 
وأذعنا لم . فإن تكن ”"الأخرى » ألفينا “ضرام الحرب » وأدمينا 
مراسها وأحكنا أساسبا » ومددنا الأيدى إلى قتل النفوس وهتك 
السُجوف عن المواتق العربيات . وكيف 7“ يخطر لعاقل » وقد ظبرت 
كلة الإسلام وخفقت على 2 السامين الرايات والأعلام أن يؤثر 


(1)م: الإزراء 

(9) ح ءل : وأشرة ؛ والثبت عن م 

(©) م : وإن يكن (4) م : وأثقبنا 

(6)م: فكيف (5) ل : عن ؟ والثبت عن ح أ م 


لحان 

الكفار أهوالا29 تششيب النواصى وأحوالا تزيل الروامى ولايعارضوا 
لسورة ازدراء 5 ٠.‏ 

فقد ثيتت المعجزة والتحدى ببأء والعدجز من معارضتها » وهذا 
القدر مغن فم تريده9) 0 والله الموفق للصواب 8 

فصل 
[ وجوه إجاز القراث] 

فإن قيل : أوضحوا لنا”"» وجه الإيجاز فى القراً ن » ثم بينوا القدر 
العجز منه . قلنا : لمر الرضي "اميد أن اقرآن مسجز لجاع ال الجزالة 
بالإمجاز على التجريد 2 ولاتستقل ار زالة أيضًا. 

والدليلعليه أنا لو قدرنا الجزالة الحضة ممجزة”* » ل نمدم سؤالا 
غيلو” إذا و قال قائل : إذا قوبل القر .أن خط ب العرب وثثرها 
حزالة لقرآان 9 3 اطاط بينا قاطعأ للأوهام . وإن 7 الإمسارق 
الأساوب المحض 2 والنظم المخالف لضروب الكلام 2 فرعا ناحة تقدر 


)١(‏ ل : أموالا ؟ والثبت عن ح “ام (5) ع 6م : روم 
*) ح وم قصا : لنا (8) م : الرضى (8) ل نقص : معجزة ؟ :وما آثبتناه عنح؛م 
رك عءل : خلا ؛ وما أتبناه عن م 1 


35 
انظم ركيك يضاهى نظمالقرآن »6 يؤر منترهات مسيامة الكذاب 
حيث قال : الفيل ما الفيل » وما أدراك ما الفيل » له ذني وثيل0© 
وخُرطوم طويل . فلا يسجز عن مثل ذلك ء مع الرضى بالركيك 
والكلام الرذول الذى تمجه الأسماع . فيلزم من جموع ما ذكرناه 
ربط الإعجاز بالنظم البديع مع الجزالة . 

إن قيل : ما وجه البلاغة فى القران ؟وما وجهخروج نظمه "عن 
ضروب الكلام ؟ قلنا : أما وجه البلاغة فينة لاخفاء مها ٠‏ والبلاغة 
التعبير عن معنى سديد بافظ شريف ذاق 7"رائق » منىء عن المقصود 
من غير «زيد ؛ فبذا الكلام الجزل » والمنطق الفصل . ثم البليغ من 
الكلام تتفكن أقسامه * 

فن جوامع الكلم الدلالة على المعانى السكثيرة بالعبارات الوجيزة » 
إوهذا الشرب لا بعد فى القران كثرة . 

فنه إنباء الله تعالى عن قصص الأولين » ومآ لالمسرفين وعواقب 
الهلكين » فشطر من انة» وذلك قوله عز وجل : « نهم من أرسلنا 
حاصيا ؛ ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض » 

(0) م : طويل ‏ 


(9) ل : تطقة وما أثبتناه عن جح »2 م 
(19 م تقص : ذلق 


اوم 
ومنهم من أغرقنا » وما كان الله ليظامهم » ولسكن كانوا أ 
يظامون» ”9 . 
وقال ©" الرب على مفتنتم أهل السفينة”" وإجرائها وإهلاك 
السكفرة » واستقرار السفيئة واستوائها » وتوجه أواص التسغير إلى(؛» 
الأرض والسماء» بقوله تمالى : « وقال ارحكبوا فيها بسم الله عجريها 
وصرساها »”” » إلى قوله : « وقيل بعد للقوم الظالمين » 93 


كا 


وأناً عن الموت وحسرة الفوت» والدارالآخرة وثوامها وعقاما 
وفوز الفائرين » وتردى الجرمين ”"'» والتحذير من التغرير بالدنيا » 
ووصفبا بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء : بقوله .الى : «كل نفس ذائقة 
الموت وإنما توفون أجورك يوم القيامة  »‏ الآية . 

ومن أقسام الكلام البايغ قص القصص من غير اخطاط عن 
الكلام المز ل » ومعظم الباغاء يعاو كلامم ماشبيواء فإذا لاسوا 
حكابات الأحوال جاءوا بالكلام الرث والقول المستغث » وإن حاواوا 


() ح 4م :ليذ كرا من الآية إلاقوله تمالى « فنهم من أرسلنا عليه حاصبا » والآبة 
من سورة العتكوت 3 ةع :٠غ‏ )عع م: ودل 

)اح : أ السفينة (5) م : على 

(©) م تقض : «ياسم الله مجرمها وعرسيها » (5) هود ١١ذ1: 5١‏ ب 85 

0) ح : الظللين ؟ م : الخاسرين 

(8) ح قس : « يوم القيامة » والآية من سورة آل عمرات م ” : ه86١‏ 


وم 


. كلاماً جزلاء ل يدرك 20 اكلام مقصده من المعنى . 

وهذه قصة بوسف صلى الله عليه وسل » مع اشتالحا على الأمور 
القتافة والمؤتافة مسرودة ء على أحسن” نظام و أباغ كلام 7" متناسقة 
الأطراف » متلائمة الأ كناف » كأن آياتها اخذ بعهما برقاب بعض . 
ثم القصص لا نخلوعن التردد والتتكرار”" سها إذا انتحدت المعاتى » 
ومالنا تكاف أتفسنا فى هذا العتقد تزف حر لابنقص”” ! 

ومن صدق الآبات على بلاغة القرآن اعتراف العرب قاطبة بها » 
صركا وما ؛ فنهم مناعترف وأفصح» ومنهم منسكت وصعت80 
ولوكان في القرآن ما يحانى الجزالة » لكان أحق الناس بالتعرريض 
لنسبته إلى الركا كة أهل الاسان . 

ذإن قبل : هل فى القرآن وجه من الإيجاز غير”" النظم والبلاغة ! 
قلنا: أجل فيه وجبان معجزان : 

أحدهما الإنباء عن قصص الأولين على حسس ما ألق فىكتب الله 
تعالى © المزلة » ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسل ممن عانى تعلما 
ومارس تاق ف كتاب . وكان ينشأ بين ظبرالى العرب » ولم نعبد له 


(١)م‏ :يدر (؟) ح هل : حسن ؟ والثبتعنم (") ح ء م نقصا : أبلغ كلام 
(8) م عبارته : ثم القصص تلق على الرد والتكرار (6) م : يتكش 

(5) م عبارته : صمت وسكت 

00 م : سوى () م: فى كتب الأولين 


جوم 

خرجات يتوقع فيها تلقف عل ودراسة كتاب» وكان فىذلك أصدق انة 
عل صدقه . 

واشتمل القرآن على غيوب :تعلق بالاستقبال والإخبار عن 
الغيب » قد يوافق كرة أوكرنين » فإذا توالت الأخبار كانت خارقة 
للعادات . فن غيوب القران قوله نعالى : « قل ان اجتمعت الإنسى 
والجن » الأدة 7 , وقوله تعالى : « فَإِنْ لم تفعلوا ولن تفعلوا »7“وقوله 
تعالى : « لتدخان المسحد الحرام»””, وقوله نعالى «الم غابت الروم»9) 
وقوله تعالى : «وعدك 5 منائم كثيرة » 6 إلى غير ذلك مما 
يطول لعداده ٠‏ 

فصل 
[ ايات للرسول صلى اله عليه وسلم غير القرآن] 

للرسول صلى الله عليه وسل آيات لاتحصى سوى القران ؛ 
كانشقاق القمر 2 وإنطاق العجماء 03 ونع الماء من خلال الأصابع 4 
وتسبيح الحصى » وتكثير الطعام القليل . 

والمرضى عندنا » أن حاد هذه المعجزات لا تثبت واتراً » لكن 


)١(‏ الإسراء 110/3 حم 

) حء ل:دوإنم تفعلوا ولنتفعلوا» والصواب « فإنلم...إخ» والأيقمنسورةالبقرة؟:4؟ 

(©) الف م م : لا (8) الروم ك :5 (ه) الفتح م م؛: م 
ومع م") 


نان 


جموعها يميد الملر قطما لاختصاصه *" مخوارق العادات »كا أن 1 حاد 
البذل من حاتم لاتثبت تواتر» ولكن جموعبا يفيد العم على الضرورة 
سغائه » وكذلك ”* القو ل فى جسارة أُمير المؤمنين « على » رضى الله 
عنه » وشحاعته . وأما انشقاق القمر» فقد أنبأت عنه آل من كتاب الله 
خببت تقلبا توائراً » فبذا القدرا" بال كاف فيا ترومه . 


(1) م : باختصاصه (0) م : حذلك ( يدون الواو ) 
(*) مء م نقصا : القدر 


باب07) 
[ أحكام الأنبياء عامة ]9 

القول فى أحكام الأأنبياء صلوات الله علييم أجمين2 . 

إعاموا أن أحق ما يفتشح به الباب , معنى التيوءة ؛ فليست 
التبوءة راجمة إلى جسم النى » ولا إلى عرض من أعراضه » وييطل 
صرفها إلى عامه بربه إذ ذلك ,ثبت من غير تقدير التبوءة . وباطلأيضا 
صرف النبوءة إلىعل النى بكونه نبيا ».فإن لمعلوم ما لم يتقرر فلايتقرر 
المي به . فإن كان الني عالما بنيوءته فا نبوءته ؟ وفها السؤال . 

فالنبوءة ترجع إلى قول الله تعالى لمن _يصطفيه : «أنت رسولى» . 
وهذا عثابة الأحكام , فإنها ترجع إلى قول الله تعالى . ولا نؤول إلى 
صفات الأفعال » فليس للفعل الواجب صفة لوجوبه نفسية . بل الفمل 
القول فيه : «افمل» » واجي بالقول » وذلك عثابة المذكور الذى 


لآا, بكتس .من الذكر صفة في نفسه 8 


)١(‏ م نقص : باب ؟ ل عنون : فصل 
(0) ح عنون : باب 5 السمعيات 6م : علون : القول قُْ أحكام الأنبياء 
(؟) م نقس : القول فى أحكام الأنبياء صلوات الله علمهم أجمعين 


كن 


فصل 7 
[ فى عصمة الأنبياء ] 

فإن قيل : يينوا”" لنا عصمة الأنبياء وما يحب لمم . قانا : تيجب 
عصمتهم ما بناقض مداول المعجزة » وهذا مما نعامه عقلا » ومدلول 
العجزة صدقبم فا يبلغون . فإِنْ قيل : هل جب عصمهم عن المعأصى ؟ 
قلنا : أما0) الفواحش المؤدْنة بالسقوط وقلة الديانة » فتحب عصمة 

الأنبياء عنها إجاعا . ش 
ولا يشهد لذلك العقل ؛ وإعا يشهد العقل لوجوبالعصمة عما 
يناقضمدلول العحزة . وأما الذنوب المعدودة من الصغائر » على تفصيل 
سيأتى الشرح عليه » فلا تنفها المقول . ولم يقم عندى دليل قاطع 
سممى على تفيها » ولا على إثباتها . إذ القواطع نصوص أو إجاع » ولا 
إجماع إذ العاماء مختلفون فى تجوز الصغائر على الأنبياء . والنصوص 
التى ثبت أصولما قطعا » ولا يقبل خواها التأويل » غير موجودة . 
فإن قبل : إذا© كانت المسألة مظنونة » فا الأغلى على الظن 
عندك ؟ قلنا : الأغلى على الظن عندنا) جوازها , وقد شبدت 


203 م نقص : فصل ؟) حءل : ثيتوا ؛ وما أثبتناء عن م 
© ع عل نقصا : أما ؟ وما أثبتناه عن م (5) م : بوجوب 
(5) م : وإذا (رك)اح عم نقصا: علىالظن عندنا 


اتن 
أقاصيص الأنبياء فى "ى م نكتاب الله تعالى على ذلك . فلل أعلم 
بالصواب . 


فإن قيل : قد استوعبتم ما يليق بالمعتقد فى النبوءات » وأضرتم 
عن الرد على الميسوية . قلنا : إما فعلنا ذلك لوضضوح تناقض قولهم 1 
أنه التزموا شريعته”" ثم كذبوه » وقد عامنا ضرورة أنه ادعىكونه 
مبتعثا إلى الثقلين وأرسل دماته إلى الأ كاسرة وملوك المجم . فوح 
بهذا القسدر سقوط مذهيهم7 ويجز به'” مالا يسوغ”© جبله فى 
النبوءات . 


)١(‏ حم : شرعه (؟) ل نقص : سقوط مذهبهم ؟ وما أتبتناه عن ح 6 م 
(5) م : وتجزية ما لاايسم (4) ح عبارته : ونحن نذكر مالا يسع جبله 


يأب 
[ اقول في السمعيات] 0 

إعاموا » و ففكم الله تعالى » أن أصول المقائد تتقسم إلى ما يدرك 
عقلا » ولا .يسوغ تقدير إدرا كه سما ؟ وإلى ما يدرك معنا'”, ولا 
يتقدر إدراكه عقلا ؛ وإلى ما يجوز إدرا كه سمما وعقلا . 

فأما مالا يدرك إلاعقلا9»ء فكل قامدة فى الدين تتقدم على 
العم بكلام الله تعالى ووجوب إتصافه يكونه صدقا ؛ إذ السمعيات 
تستند إلى كلام اله تعالي ؛ وما سبق ثبوته فى الترئيب”" ثبوت 
التكلام وجوبا » فيستحيل” أن يكون مدركه السمع . 

وأماما لا يدرك إلا سمما » فهو القضاء بوقوع ما يجوز فى العقل, 
وقوعه » ولايحب أن يتقرر الحم بثبوت الجائز ثبوته فما غاب عنا 
إلا بسمع . ويتصل بهذا القسم عندنا جلة أحكام التتكايف » وقضاياها 
من التقبييح والتحسين 7 والإجاب والحظر » والندب والإباحة . 


(1) ل عنون : فصل 6 القول فى السمعيات 3 نقص ؛ القول فى السمعيات 
والعنوان الذى أثيتناه عن م . ول نر ما يدعو إلى ذكر كلمة د فصل » م فمل ح » ل لأن 


مبحث السبعيات قألم بنفسه 0) ح تقس : وإلى مايدرك سما 
() ل : تقص : « وإلى مايجموز إدراكه سمعا وعقلا ؟ فأما ما لا يدرك إلا عقلا » 
(5) م : الرتبة (©) حء ل : وجوب ستحيل ؟؛ والثبت عن م 


(5) م : التحسين والتقبييح 


بقعم 


وأماما حوز إدرا كه عقلا وسمما » فبو الذى ندل عليه شواهد 
اقول » ويتصور”(" ثبوت الم بكلام الله تعالى متقدما عليه . فبذا 
القسم يتوصل إلىدركه بالسمع والعقل . ونظيرهذا القسم إثبات جواز 
الروية 0 وإثيات استبداد البارى 'تعالى باخلق والاختراع 2« ومأ ذاهاها 
ما يندرج تحت الضبط الذى ذكرناه . فأماكون الرؤية ووقوعبا 
فطريق بوتا الوعد الصدق والقول الحق . 

فإذا #نتت هذه المقدمة) فيتعين بعدها على كل معان بالدين وائق 
بعقله”" أن بنظر فما تعلقت هه الأدلة السمعية » فإن صادفه غير مستحيل 
فى العقل » وكانت الأدلة السمعية قاطعة فى طرقباء لا محال للاحّال فى 
بوت أصولها ولافىتأويلبا - فاهذا سبيله © _فلا وجه إلا 
القطع ها 

وإن ل ثبت الآدلة السمعية بطرق قاطمة » ولم يكن مضموما 
مستحيلا فىالعقل » وبنت © أصولها قطعا0©, ولكن طريق التأويل 
يحول فيها 29 فلا سبيل إلى القطع ؛ ولسكن المندين يغاب على ظنه 
ثبوت مادل”" الدليل السمعي على 'ثبوته » وإنْلم يكن قاطما » وإن 

)١(‏ حء ل : يتصورء» بدون الواو ؛ والثبت عن م (59) م : بعقدة 


(*) ل : شاهذه سبيلها . والمثبتعن ح 6م (58)م: أوبتت (6) م : قص: قطعا 
(5) م عبارته : ولكن طرق التأويل تحويل فبها 0 ح عم :ماظهر 


لذن 
كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل » فبو دود 
قطما بن "2 الشرع لا مخالف المقل » ولا يتصور فىهذا القسم ثبوت 
سمم قاطع » ولا خفاء به. 

فبذه مقدمات السمعيات» لادد من الإحاطة ها » ونحن الآن 
نسرد أبوامها تتري » مستعينين بالله » ونذكر ف ىكل باب ما يليق به 


من فصول معةودة إن شاء الله . 


)١(‏ م :نإن 


باب الأجال 20 

الآجال يعبر مها عن الأوقات » فأج لكل ثىء وقته , وأجلالحياة 
وقتها اللقارن لما ء وكذلك أجل الوفاة . فالأوقات فى موجس الإطلاقات 
يعبر بها كثيراً عن حركات الفلك » وولوج الليل على النهار » والنهار 
على الايل 

وتحقيق القول فى الأوقات أنها لا تتخصيص بأجناس مرك 
الوجودات , تخصيص110 واهر والءلوم ونحوها » ولك نكل واقع 
بشي أن يرن عتجدد» فذلك المتجدد الذى قرن به الحادث وقتله©© 
وذلك إلى قصد المؤقت وإرادته . فإذا قال قائل”'*: قدم زيد عند طلوع 
الشمس » فقد جعل الطلوع وقنا للقدوم » وإن”” قال : طلمت 
الشمس عند قدوم زيد» فقد جعل القدوم وقتا للطاوع . 

والأصل في التوقيت » أنيقدر القت متحدداً معلوماً » ويفرض 
فها يؤقته 29 استهاماً » فيزيل الإستهام الموهوم ١‏ لضم ذكره إلى 
ذكر مافرض معلوماً م بجحوز أن يقدر موجود و 
ويحوز أن يقدر عدم وقتاء إذا محقق التجدد فيه فى مثل قول القائل : 
نحرك الموهى عند زوال السواد عنه : 


)١(‏ ح عنون : باب فى الآجال ‏ (59) م تخصص (؟) م قص : وقت له 
(5) م نقص : قاثل (8) م : وإذا (5) ح : ويفرضمالوقلته ؛ م زاد على عبارة ل : له 


لذ 


وذهس بعض القدماء إلى أنكل موجود مفتقر إلى زمان» 
وقضوا لذلك بشبوت أوقات لانهاءة لها ولا مفتتح » وزحموا أن البارى 
مزل موجوداً فى أوقات غير متناهية ؛ وهذا لا يتحصل » ولا معنى 
للزمان إلا قرن حادث عتحدد» أو قرن متحدد عتحدد . 

وقد أقنا الدليل الواضح على قدم الباري تعالى » وأوصحنا استحالة 
حوادث لاأو للها ومقتضى هذ الأصلين يقغى بفساد ماقال هؤلاء » 
ولوافتقركل موجود إلى وقت » لافتقرت الأوقات إلى أوقات » 3 
يتسلسل” القول ويؤدى إلى جبالة »لم يلتزمها أحد من العقلاء . 

والغرض من الباب أن لم أنكل 7 , ن يتل فقد مات بأجله . 
والعنى” بذلك أن للنى قتل قد علم اله تعالى فى أزله مال أمره » وما ط 
أنه كائن فلا بد أن يكون فإن قيل : لو قدر عدم القتل فيه » فاقول 
فى تقدير موه وبقاله ؟ 

قلنا: ذه سكثير من اللعتزلة إلى أنه: لو قدر عدم القتل فيه لبق 
مدة » والقاتل قاطع بذلك 3 أحله . وذهب آخرون إلى أنه لو ميقتل 
تقديراً لمات حتف أنفه فىالوقت الذى يقدر القتلفيه » وذلك كله) 
خبط لا محصول له. 


(١)م‏ تقس : كل (9) م عبارته : فا قولكك فى تقدير بقائه ؟ 
| (”) ح م : والقائل قاطم بقتله أجله (5) م : وكل ذلك 


راض 


والوجه القطع بأن من علم لله تعالى أنه يقتل » فإنه يقل لامحالة» 
إن0قدّر مقدَّر عدم القتل » وقدّر معه أن يكو نالمعلوم أنه ”لبقتل 
فلا مكن مع هذا 7" التقدبر القطع بامتداد العمر » ولا القطم بالموت فى 
وقت القتل بدلا منه» بلكل جار ممكن عقلا لا عتنم تقديره » فهذا 
مالا يسوغ غيره » وقد شهدت آى من كتاب الله تعالى على أن كل 
هالك مستوف أجله» منها قوله تعالى : «فإذا جاء أجلهم لايستأخرون 
0 


0| 


ساعة ولا ستقدمون » 

فإن قيل : ما المعنى" وله تعالى :0غ وما 0 مَنْ مسر ولابنقص 
من مره إلا في كتاب ا 

قلنا : المراد مهذه © الآدة وجبان من التأويل : أحدهما أنيكون 
المراد ما 2 وما ,شقص من تمر شخص من أعار أضرايه ومبالغ مدة 
أمعاله ع وليس المراد نص 7(" عمره الواقم ف معلوم اله 3 وكيف 
يسوغ ذلك » وفيه تقدير عل الله تعالى !. والوجه الثانى 2 ؛ أن تحمل 
الزيادة والنتقصان على الحو والإثيات المعتورين على صصف الملانكة » 
وقد رشت ذيء فى صيفتهم مطلقاً » وهو مقيد 2 معلوم اه ععالى 3 
وعلذلك حمل المحقةقون قو لاله تعالى : ١‏ حو الله مايشاه وشت 0 


(01)م : وإن (*) م : أن (بدون الهاء) () ح » ل نقصا : هذا ؛ وما أثبتناه عن م 
(ع) النحل ك "١ : 3١‏ (ه) ناطر ك ه” : 11١‏ (5)م:هذه 
(97) م : تنقيس )اح »م زادا : فى التأويل ‏ (9) الرعدم :هم 


باب الرزق7© 


والرزق”" ,تعلق عرزوق » انعلق النعمة عنم عليه » والذى صح 
عندنا فى معنى الرزق , أنكل ما انتفع به منتفع فهو رزقه » فلا 27 فرق 
بين أن بكون متمديا بانتفاعه, وبين أن لا يكون متعديا 4 

وذهب بعض العزلة إلى أن الرزق هو الك » ورزق © كل 
من حيث كان ملكا له فل يحدوا عن ذلك انقصالا . 

وزاد التأخرون» ققالوا : رز قكل مرزوق ما انتفم به من ملك 
وهؤلاء نحرز واعن ملك البارى تعالى لما قيدوا املك بالإنتفاع , والرب 
تعالى متقدس عنه » ويلزمهم مع هذا التقييد » أن يقواوا : لا.يدرٌ على 
الاثم رزق الله تعالى ؛ فإنها لا تتصف بالملك وإن انصفت بالإنتفاع » 
وقد قال الله نمالى : « وما من داءة فى الأرض إلا على الله رزقها »© . 
ذإذا بطل ما قالوه » لم وق إلا صرف الرزق إلي الانتفاع من غير 
رعاءة الملك . 

فإن قالوا : هذا الأصل يلزم أن يكون النصب رزقاً للخاصب إذا 

)١(‏ ح عنوان : باب فى الرزق ؛ م عتوان : باب الأرزاق 


(؟) م : الرزق ( بدون الواو) (5) م : ولا (54) م : فرزق 
(6) هودك 5:1١‏ 


ودم 


انتفم به» ثم لاوجه لنعه من رزقه ودفعه عما رزقه الله تعالى » وتوجيه 
اللامة 27 عليه فيه ؛ وهذا”" الذى استتكروه نص مذهينا ؛ فُكل 
منتفع ,لشىء “رزوق له. 

ثم الرزق ينقسم إلى المحظور والمباح » وما ذكروه من أزنف 
الرزوق لا.بدفع عن رزقه » ممنوع غير مسلم » وظاهر تشغيهم يعارضه 
قولمم : إن القدرة على الإمان قدرة على الكفر » فالكافر إذاً عندم 
سما من جبة الله تعالى على كفره"” ؛ فإن7) لم يبعد أن يكون المماقب 
بكفره معانا على كفره» لم يبعد ماذكر ناه ”” . 

ثم الذى التزموه بحر إلى شناعة لا ربوء مها ذودين . وذلك أن من 
اغتذى بالحرام طول تمره » وانصرفت انتفاعانه إلى الجهات الحظورة 
مكل وجه» فيازم أن يقال : لم يدر عليه من الله رزق » وما رزقه الله 
قط ؛ وذلك عظيمة لاينتحلها متدين . 

ثم الرزق عندنا ,بنطلق على ما ينتفع بهء إذا تقرر الانتفاع به ؛ 
فبذا متتضى الإطلاق . ومن اتسع ملكد ولم ينتفع به» يقال له : ١‏ 


)١ (‏ حء ل ؛ الأثمة ؛ والثبت عن م (9) م : فهذا 
(5) م عبارته : معان على كفره من جهة الله تعالى 
(8) ح : واذا ؛ م : فإذا (©) م : ما ذكروه أيضًا 


كم 
تحمل الله ما خوله رزقاً له » ويتعذر 2 صرف الرزق إلى محض الانتفاع 
فى إطلاق اللسان . 

فآل") الكلام إلى أن الرزق هو المنتفع به » وإن سمى الانتفاع 
رزقا » فالمراد ه المتتفع به ؛ إذ لو جملنا”" نفس الانتفاع رزقاء لأخرجنا 
الأطعمة والأشرية والأقوات ع نكونها أرزاقاً » وذلك خروج عن 
عحض العبارة 29 والتناقش فما . 


(1) م : ويعد (0) حول : مال ؟ والثبت عنم , 
(") حل : لنا ؛ والثبت عن م (5) م : العبادة ( بالدال ) 


يأب 00 
ىق الأسعار 
الأسعا ركلا جارءة على 32 لله تعالى » وهى اثبات اقدار أ ندا 
الأشياء ؛ إذ السعر يتعاق مما لا اختيار للعبد فيه : من عزة الوجود 
والرخاء» وصرف الحم والدواعى 2 وتكثير الرغبات وتقليلبا 2 وما 
يتعلق فيها باختيار العباد » فهو أيضا فمل الله تعالى ؛ إذ لا مخترع سواه . 
وأطلقت الممتزلة القول بأن السعر " من أفمال العباد » وفما 
قدمناه فى خلق الأمال مقنع فى الرد علموم ئ' 


)١(‏ ل عم : فصل ؟ وااثبت عن ح 
(9) م : التسعير 


باب 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن الشكر 

قد جرى رسم التكلمين بذكر هذا الباب فى الأسول » وهو 
بمجال الفقباء أجدر . فالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر واجبانف 
بالإجماع على اجخلة ؛ ولا يكترث يقول من قال من الروافض : إن الأر 
با محروف والنهى عن المنكر » موقوفان على ظبور الإمام . فقد أجمع 
المسامون » قبل أن ينغ هؤلاء » علىالتواصى بالأمر بالمعروف والنبى 
عن السك 0 واو ييخ تاركه مع الاقتدار عليه . ولعلنا أذكر 3 كافية 
فى تقض نصوص ”(" الإمامية: إن شاء الله . 

ذإذا كنت م قلنأ أصاد 3 فلا ,تخصص بالأمر بالمعروف الولاة 0 
بل ذلك ابت لأحاد المسامين . والدليل عليه الإجماع أبضا . فإن غير 
الولاة من المسامين فىالصدر الأول » والعصر الذى يليه »كانوا ,أمرون 
الولاة بالعروف » وينهونهم عون الشكر »مع تقرير المسامين إيام » 
ورك توييخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف من غير تقلد ولاءة. 

ثم حم الشرع بنة قسم إلى ما يستوى فى إدرا كه اللخاص والعام » 


(9) م قص : والنبى عن المشكر (9) م : أصول الإمامية 


حم 


من غسير احتتياج إلى اجتهاد » وإلى ما محتاج فيه إلى اجتهاد 27 . فأما 
ما 7" لا حاجة فيه إلى الاجتهاد » فالعالم وغير العالم الأمر فيه بالممروف 
فيه أمر ولا نبى 27 بل الأمر فيه موكول إلى أهل الاجتهاد . 

م ليس للمحتهد أن عرض بالردع والزجر 0 على ينهد آخر 0 
ف موطع'” الحلاف» إذكل مجتهد فى الفروع مصيس عندنا . ومن قال 
إن اللصيب واحد 3 فبو غير متعين عنده » فيمتنم زحر أحد المجهدبن 
الآخر ”' على المذهبين . 

ثم الذى يتعاطى الأمر بالمعروف لول .يكن ورعا ء 4”" تحسم 
عنه الأمر بالعروف ؛ إذ مابتعين عليه فى نفسهء فرض متميز ما ينتعين 
عليه الأمر 4 2 غيره 03 ولا تعلق لأحد الفقرضين بالآخر 0 ثم الأمر 
بالعروف فرض على الكفاءة ؛ فإذا قام به فىكل صقع من فيه غناء » 
مقط الفرض عن "*' الباقين . 

وللامر بالمعروف أن يبص مرتكب الكبيرة بفعله 2 نم 


)١(‏ م : إلى الاجتهاد (؟) م عبارته : نأما لاحاحة > بترك «ما» 
6 م : أعس ونهى بنقس « لا » 

(4) م عبارته : أن يعترض بالزجر وااردع (©) م : ف موقم 
(5) م : للآخر 00م :لا 


(8) ح ء ل : على الياقين ؛ وما أثيتناه عن م 
زم - 8») 


ام 
يندفم عنها بقوله : ويسوغ لأحاد الرعية ذلك» مالم ينته الأمر إلى 
نمس ء قتال وشهر سلاح ؛ فإن التهى الأمر إلى ذلك » ربط ذلك 
الأمر بالسلطان » فاستغنى :7 . وإذا جار والى الوقت » وظهر ظامه 
وعشمه » ولم برعو عما زجر عن سوء صنيمه بالقول » فلااهل الحل 
والمقد التواطؤ على درئه » ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب . 

ويس للآآمر بالممروف البحث والتقنير”والتتجسيس ء واقتحام 
الدور بالظنون» بل إن عثر على مدكر غيّره جهده . 

فبذه عقود الأمر بالمعروف وانهى عن النكر””"» ولا يشذ 
منها عقد » وتفاصيلها الشرع من مفتتحه إلى مختتمه . 


)١(‏ حء م : واستعين به (؟) ل : والتنفير ؛ والثبت عن ح 2م 
() م تقس : واللهى عن اللشكر 


باب الإعادة 


مقصود هذا الباب يحصره فصلان : أحدجحما فى تثبيت جواز 
الإعادة » والثانى فى وقوعبا . 

فأما جواز الإعادة فالمقل يدل عليه » ويدل عليه السمع أأيضاء كا 
ذكرنا”' فى صدر السمعيات . وكل حادث عدم فإعادته جائزة » ولا 
فصل بين أن يكون جوهرا أو عرسم 9 . 

وذهس بعض أسعابنا إلى أن الأعراض لا تعاد» بناء على أن 
المعاد معاد لممتى » فلو أعيد العرض لقام نه معنى . وهذا لا أصل له عند 
الحققين ؛ فإن الإعادة 29 بمثاءة النشأة الأولى , ولس المعاد معاداً لممنى . 


فلن 


وجوزت الءتزلة إعادة الجواهر إذا عدمت 3" قسموا الأعراض 
إلىما 20 وإلىمالا بق وقالو |: ماللا ببقمنها كالأصوات والإرادات 


فلا جوز إعادتها » وكل عرض يستحيل بقاؤه * ختص 7 ')عندم وقت 


لا جوز تقدر تقدمه عليه 5 ولا تقدير استيخاره عنه . وأما الباق من 


. م : ”يم ذكرناء ( بزيادة الهماء)‎ )0١ 

(9) م عبارته : ولا فصل ين أن يكون جوهرا وبين أن يكون عرضا 

() ح» ل قصا : أن ؟ والثبت عن م 

(5) م : فالإعادة (6) حءل : والإرادة ؟ واللثبت عن م 
(5) م : عختس 


فض 
الأعر اض » فتقسم إلى ما كان مقدورا للمبد » وإلى مالم يكن مقدورا 
من القدم يض إعادنه عندم . وأما مالم تعلق 0 قدرة العيد » وهو 
باق من الأعراض » فتحوز إعادته . 

فإن سئلنا الدليل على جواز الإعادة استثر ناه”من نص الكتاب » 
وخوى اللمطاب , وشبنا الإعادة بالنشأة الأولى كا قال تعالى رداً على 
مسكرى البعث : 2 قال من نحى العظام وان ريم . قل نحيها الذى. 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كا 

ووجه تحرير الدليل أنا لا تقدر الإعادة مخائفة للنشأة الأول على 
الضرورة » ولو قدرناها مثلا لما لقضى العمقل بتحويزهاء ذإن ماجاز 
وجوده 27 جاز مثله » إذ من > امثلين أن يتساويا فى الواجى والجائر . 

وهذا وسع ف الكلام 2 فإن الإعادة 2 العادء والعاد هو بعيله 
المخاوق أولا » فكيف يقدر الثىء خلافا لنفسه ! والدلالة تمتضد أن 
الأوقات التى عى مقارنة موجودات لموجودات لاأثر لما . فافرض 
وجوده فى وقت لم عتنم تقديره فى غيره . 

)١(‏ ل : استائر ناه ؟ والمثبت عن جح6هم 


(5) م نقس : مزالآية : «وعهوكل خلق علم » وهى من سورة يس 52 :ةلا 
2 م تقض : وححوده 


دفف 
وهذا لايستقيم للمستزلة مع خرمهم أصل الإعادة عنما 7" فيا 
لابق من الأعراض » بن قالوا : إنها متمنا إعادة مالا يق من 
الأعراض”" ؛ لأنه أوعاد» وقد سبق له الوجود » لكان موجوداً فى 
وقنين ؛ وأو جازوجوده » فى وقتين بتخللبما عدم » لجاز وجوده في 
وقتين متواليين . وهذا الذى ذ كروه اقتصار على الدعوى الحضة » وم 
باقع ينهما مطالبون. 
ثم او استمر الوجود في وقتين » لانصف العرض يكونه باقياء 
ولو بق العرض كذلك لاستحال عدمه » وليس كذلك إذا وجد 
العرض فى وقتين يننهما عدم ”” . فإن فىكل وقت حادث غير مستمر » 
وهو مقدور عن دنا فى حالتى الحلق والإعادة» وإن كان عتنع كون 
الباري مقدورا . م يمزمهم إعادة مقدور الببدء فلا”* بحدون فى 
الاتفصال وجبا مغنيا »كا ذ كرناه فى خاق الأجمال» فبذا كلام فى 
جواز الإعادة . 
فأما وقوعبا فستدرك بالأدلة السمعية » وقد شهدت القواطم منها 
على الحمشر والنشر. والانبعاث العرض والحساب والثواب والعقاب . 
(0)م :لعا . 


(5) ح نفس : « بأن قالوا إما منعنا إعادة مالا ببق من الأعراض » 
(؟) م عبارته : وليس كذلك إذا وجد وقتان يبنهما عدم (8) م :ولا 


بم 
فإِن قبل : هل تدهم الجواهر » ثم تماد ؛ أم تنبق وتزول أعراضها 
المعمودة » ثم عاد بنيتها ”'" ؟ قلنا : يحو زكلا الأمرين عقلا » ول يدل 
قاطع سعمى على نعيين 7" أحدحما » فلا بعد أن تصير أجسام العباد على 
صفة أجسام التراب » ثم بعاد تركيها إلى ماعبد قبل . ولا نحيل أن 
يعدم مها شىءء ثم بعاد »والله أعلم بعواقها وملا 8 


(9) م : م تعاد بعينها 0 م : على تعييكف. 


00 


بأب 
جل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع 
فنها إثبات عذاب القبر » ومساءلة مشكر ولكير . والذى صار 
إليه أهل الحق إثيات ذلك » فإنه من محموزات العقول » واللّه مقتدر على 
إحياء اليت » وأمر الما لكين سوؤاله عن ريه ورسوله . وكل ماجوزه 
العقل » وشبدت له شواهد السمع » زم الحسيم بقبوله » وقد نوائرت. 
الأخبار باستعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم برنه من عذاب القبر» 
وتقل آحاد من الأخبار فى ذلك تكلف , ثم لم بزل ذلك مستفيضاً فى 
اسلف الصالحين » قبل ظبور أهل البدع والأهواء . 
ومن الشواهد لذلك م نكتاب الله تمالى » قوله فى قصة فرعون 
وآله : « وحاق بال فرعون سوء المذاب . النار يعرضون علها غدوا 
وعشيا » 7 . وهذا نص فى إثبات عذاب القبر 7 عليهم قبل الحشر ©" 
فإنه عز من قائل ذكر ذلك » ثم قال : « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعونٌ أشد العذاب ل 
(0) ح زاد :فى 9) غافر ك ٠غ‏ :5ع 
(9) ل هم نقصا : القبر ؛ والثبت عن ح () حعم: امسر 


(©) ح نقص من الآية : « ويوم تقوم الساعة » ؛ وهذه تتمة الآية الساهة (145) 
من سورة غافر 


أشن 


فإن تمسك نفاة عذا ب القبر عسالك الملحدة المستهزئين7"'بالشرع » 
وقالوا : حن نرى الميت الذى ددفنه على حالته » ونمل على الضرورة 
كونه ميتاء ولو تركتاه صاحيا 9 دهراً لما حال جما عبدناه عليه . 
وهذا من قائله ملزم بعدم الطما نينة إلى الإعمان» والركون إلى الإيقان » 
وهو" عثابة استبعاد نشر العظام البالية » وتأليف الأجزاء اللفترقة» 
فىأجواف السباع » وحواصل الطيور » وأقاصى التخوم »ومدار سم » 
الرياح » إلى غير ذلك . 

ثم اعاموا أن المرضى عندنا أن السؤال بقع على أجزاء _يعامها الله 
تعالى » من القلى أوغيره فيحيبها الرب تعالى » فيتوجهالسؤال علها”*) 
وذلك غير مستحيل عقلا » وقد شبدت قواطع السمع نه » وماذ كروه 
من الإتكار والإكبار مثاءة إتكار الجاحدين رؤءة رسول الله صلى الله 
عليه وس الملائكة مع جاوسه بين أظهرم . 


)١(‏ ل : التهاوين ؟ والثبت عن حم 
(؟) م : ضاحيا ( بالضاد المجمة ) (" ل : وهذا؛ والثبت عن م 


(غ) م » ل مدرج ؟ والثت عن م (8) م عبارته : ويوجه السؤال عليه 


إيشضس 


[ني الروح ومعناه | 
فإن قبل . يبنوا”” الروح ومعناه » فقدظهر الاختلاف فيه . قلنا : 
الأظهر عندنا » أن الروح أجسام لطيفة مشابكة للاأجسام الحسوسة» 
أجرى الله تعالى العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكتها 
لهاء فإذا فارقنها يعقى الموت الحياة في استمرار العادة . 
ثم الروح من المؤّمن بعر جم نه « ويرفم”” فى حواصل طيور خضر 
إلى 00 الحنة 3 و هبط 3 إلى سحيقن 60 من الكفرة 7 وردثت 4 
الآثار . والحياة عرض نحا به الجواهى , والروح نحيا بالحياة أأيضا » إن 
قامت به المياة . فبذا قولنا فى الروح . 
فصل 
فى الجنة والنار ”") 
المنة والنار مخلوقتان » إذ لا حيل العقل خلقهما » وقد شبدت 
بذلك آى من كتاب الله تعالى » منها قوله تعالى : « وجنة عرضبا 


)1١(‏ حجءم قصا : قصل () ل : ثبتوا ؟ والثبت عن ح 2 م 
(5) م : ويرتع (8) م : ف الة 

(6) م : سبون 

(5) ح عنون : باب اطنة والنار ؟ م نقس : فى النة والنار . 


لوك 


السموات والأرض أعدثت لامتقين «( )0 والإعداد صرح 2 بوت 
القىء ونحققه . وقالتعالى:«ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتبى. 
عندهاأ حلة الأوى عند وتواترت الأخبار ف قصة آدم علية السلام 3 
عن الجنة وإدخال ادم إيأها » وبدور الزلة'““منه فيها » وإخراجه عنها» 
ووعده الرد إلمها 8 وكل ذلك 'ثابت قطعا » متلق من خوى الأيات 
المسمتفيض من تقل الأئيات والثقاة . 

وقد أنكرت طوائف "من المعمزلة خلق الجنة والنار 2 وزعموا 
أن لافائدة فى خاتهما قبل يوم الثواب والعقاب» وحملوا مانصت الآية 
عليه فى قصة آدم عليه السلام على بستان من بساتين الدنيا ؛ وهذا 
تلاعب بالدين » وانسلال عن إجماع المسامين . وما هذوا به » من قوم 
لافائدة فىخاق الجنة والنار ففوقتنا » ساقط لا حمصول له . فإن أفعال”© 
البارى تعالى لا نحم على الأغراض على أصول أهل الحق » وهو تال 
شعل ماشاء ومع مابريد . 

ثم » بم يشكرون على من يقول لحم : عل الله تعالى أن خلق الحنة 
والنار لطف فى الإعان والأحكام العقلية ؛ وذلك غير بعيد على موجب 
قياسهم ف اللطف والصلاح والأصلح ؟ 

() آل عمران م : " : سمل (9) ل : مصرح ؟ وامثبت عن م 


ف اي لي ا ول (8) م : الزلزلة 
(6) م : الطوائف (5) ل : فعال ؟ والمثبت عن جح 2 م 


فصل 
فى الصراط ( والميزان والحوض والصحف )”© 


والصراط ثابت على حسس ما نطق به الحديث » وهو جسر 
ممدود على مكل جيم » رده الأولون والأخرون . وإذا توافوا إليه 
قيل للملائئكة : « وقفوم إنهم مسئولون»©. 

والميزان حق » وكذلك الحوض والحكتي التى ماسب عليها 
الحلائق » ولا نحيل العقول شيئا من ذلك . ودلالة السمع ثابتة على 
قظع فى ججيع ما ذكرناه . 

فإن أبدوا مراء في الصراط ؛ وقالوا”) : فى الحديث الشتمل 
عليه إنه أدق من الشمر وأحد من السيف » وخطور الحلائق على 
ماهذا وصفه 9 غير ممكن . وربما يححدون المزان» مصيرا الى أن 
الأعمال هى التى رتعاق الثواب والعقاب مهاء وهى أعراض لا ,تحقق 
وزلها . 

فأما ما ذكروه فى الصراط فلا خفاء بسقوطه ؛ فإنه لا يستحيل 

)١(‏ ح عنون : باب فى الصراط ؛ م تقس : فى الصراط 


(؟) الصافات 4 ا : ع- (7) م : فقالوا 
68 35 : ماهذه صفته . 


0 
الحطورف المواء» والملثى على الماء . وكيف يتكر ذلك من يلزمه الدن 
رنماالاعتراف بقلى المصا حية" ' وفلق البحرء وإحياء الموتى ىدارالدنيا. 
والموزون الصحف المثمتملة على الأممال » والرب نعالى بزنم|””اعلى أقدار 
أجور الأعمال وما تعلق بها من ثواها وعقاها . فبذا القدر كاف فى 

إرشادك إلى طريق إثيات السمعيات . 


)1١(‏ ح عم قصا : حية (؟) م عبارته : والله تعالى ينها 


باب 
في الثواب والعقاب وإحباط الأعمال والرد على المعتزلة والخوارج 
وامرجئة 7" فى الوعد والوعيد 


الثواب عند أهل الحق ليس بحق محتوم » ولا جزاء مجزوم» وإنها 
هو فضل من الله تعالى . والعقاب لايح سأيضاء وا! واقع منه هو عدل 
من الله . وما وعد الله تعالى من الثواب أو توعد نه من العقاب ء فقوله 
الحق ووعده الصدق . وكل مادللنا نه على أنه”© لا واجب على الله 
تعالى » فإنه يطرد هاهنا . ش 
وذهبت العتزلة إلى أزن الثواب حتم عل الله تعالى » والعقاب 
واجب على مقترف السكبيرة إذا لم .يتب عنها . ولايحس العقاب عند 
الآ كثرين وجوب الثواب ؛ لآن'' الثواب لايجوز حبطه”” والمقاب 
يجوز إسقاطه عند البصريين وطوائف من البغداديين ؛ ولكن المعنى 
يكونه مستحقا عندم أن محسن لوقوعه مستحقاء ولويكن كذلك ا 
حسن العقاب على الت بيد » فهذاحقيقة أصلهم . 


)010 ئها من أهل الكلام معروفة . والاسم يرجم إلى الإرجاء يععنى التأخير » أو إلى 
إعطاء الرجاء . والأصل : أنهم كانوا يرجئون الحكم على صاحب الكير ة إلىالل يوم الدين 
خلانا هس وأعل السنة ا كانوا يقولون بأنه لايضر مع الاممان معصية . 

(9) حءل هقصا : به ؛ وما أثبتناه عن م (5) م : على أن 

(4)م: فإت (6)م 


دكن 


فإن ساعدنام على التقبيسم والتحسين عقلا ألزمنام على موجب 
أصلبى "أمثلة لاقبل لحم مها . منها » أن السيد إذا كان يقوم يمن عبده 
وإزاحة علله» والعيد خدمه غي رأمستفرغ حهذده »2 ب لكانمودعا معظم 


'"الحدمة الستحقة 


أفماله9فلا يستحق العبد على سيده شيعا على مقابل 
عليه . وكذلك المعظم فى عشيرته » إذا كان يكرم ولده ويقيم أوده و 
والواد يكرمه”)؛ وبرعاه ويطلس مرضاته ويتوخاهاء فلا يستوجب 
بإزاء خدمته مزيدا على مايناله من الإحسان الدار” عليه . 

فإذا كان هذا سبيل من مخدم مثله ؛ فالعبد الذى لو قو بلت عبادته 
بنعماء الله تعالى عليه في الحظة9©, لأبركت "" نعياء”* الله تعالى وأربت 8 
على جميع قر باته . والرب تعالى إيستحق 7" لآن يعبد » والنعم منه على 
العباد تترى » ولو حاول العبد عدّها لم نحصها . فَكيف يستوجس العبد 
بالتزر اليسير من أعماله » وهو الغريق فى أنعم الله تعالى » مزبد ثواب 


لولا فضله العظم !7" , 
9 
00 م: أسوهم (9) ح ءم : أوقاته 
؟) ح ءم : مقابلة (4) م : مخدمه 
(0) م نقص : عليه (5) ح زاد : واحدة 


ل » ح : لأثرت ؟ والمثبت عن م ؟ وأبرت : أى زادت كاثربت 
(0) حم ننم (9) ح زاد : عليه 
(١01م:‏ مستحق (05) حم : العم 


عمم 

نم عبادة المبد شكر للنمم » وليس من حك العقل فى مستقر الموائد 
استيجاب عوض علي بدل واج هو عوض .ولو استحق قالعبد نشكره 
عوضا 3 لاستحق اأرب تعالي على ما وليه 7" من الثواب عوضا 2 
ولا محيص عن ذلك . 

فصل 
[ فى الثواب على التأبيد ] 

يقال لامعتزلة : :نسم لي استحقاق الثواب فلم زعم أنه يبت 
على التا بيد ؟ والعبادات الصادرة من 1 سكلفين متنأهية» فا بال أعواضها 
تثبت مع اثتفاء النهابة عنها ؟ 

فإن قالوا : إنما كان ذلك » لأن الثواب هو النعيم المنى” اللي" عا 
شكده 2 الصى عن رنق يكدره ؛ ولو كان الثواب عرضة لازوال لا 
تهنى كاه مثاب ؛ مع عامه بتعرضه للزوال . قلنالم قلتم إالثواب يحب 
على الرتبة العليا فى التهنى والتخلى ع نكل شوب » فعن هذا سكل ؟'*» 

م العم التى يحب على العباد شكرها فى دار الدنيا» مشوية بالحن 
والهموم” '» وهى على حقائق | لنعم مع استحقاق شكرها » فلا يبعد 

)١9(‏ م : ما يواليه (0) ح : ويقال 


(؟) حءل : هيأ ؛ وما أنيتناه عن م (4) ح : سبيلهم 
(6) م : والغموم 


ان 


ذلك فى الثواب أأيضا ء ثم الرب تعالى مقتدر على أن يلبى المثابين عن 
ذكر الزوال والتفسكر”" فى الانتقال» إلى أن يستوفوا مدتهم ؛ فا 
المانم من ثثبوت الثواب مؤقنا مع ماذ كر ناه ؟. 

ثم تقول : إنكان هذا قولي فى الثواب » فاقولك؟ فى العقاب ؟ 
فبلا”” ثبت على التأقيت ("» وإذا رد الأمر إلى المعمود © شاهداء 
فياضطرار نعم أن من بدرث منه بأدرة واحدة » ثم قدر له استمرار 
البقاء» فلا تحسن معاقبته عليها أبدا سرمدا » فا وجه حسن ذلك من 
أرم الرامين » وأ كرم الأ كرمين ؟ . 

فإن قالوا : إنها يخلد الله تعالى فى النار من علم أنه لى رد لعاد لما 
نمي عنه » قلنا : هذا لامخلصتي عم" ألزمنا كوه » ولنا أن تقول 
بتأقت العقاب ”""» ثم بعيت الله تعالى من عسل أنه لو و3 ”'' لماد لما 
نهسى عنه » أو يسابه عقله ”” لعد توفى العقاب عليه”"» وهذا القدركاف 
فىغرضنا. 

ومما يطالبون نه » أن الثواب عندم لا.يقع منه ثىء فى دارالدنيا» 


)١(‏ م: والفكر (0)م : وهلا () م ؛ التأقت 
(8) ل زاد : فها ثبتنا 4 ولم يذاكرها ح 6م 

4 م: ممأ (5) ح » م زادا : المستحق 

(69 م :رده (م) ح زاد ولعية 


(ه)ام عبارته :أوسابهعقله وينعمه بعد توفرالعقاب عليه 


6م 


ولسكن يستأخر إلى اتقضاء أمد الدنيا» وإلى تنصرتم اليوم الثقيل بوم 
مع المكن منأدائه وإيفائه » ومطلالغنى ظم على لسان صاحب الشرع . 

وتمتضد هذه الطلبة » بِأن العقاب قد يتنحزمنه ثبىء فدارالدنياء 
إذ الحدود المقامة عليه مستحقيها عقاس له إجاعا . فإذالم يعد تننجز ثىء 
'تنحزت ى"" الدايا ؟ 

فصل 
[ فى إحباط الأعال والوعيد] 

حبط عمله ومات مستوجبا للخلود فى المذاب7 الأللم . وصاروا إلى أنه 
إلى أنه بيتصف بالكفر الأخو 7 من كفران النعم » ولا يتصف 
بالكفر الذى هو الشرك . 


(6) م زاد : دار (؟) ل : العقاب ؟ والمثبت عن ح .ام 
(5) فرقة من الخوارج أجمعت على إمامة عبد الله بن إياض القيمى » وافترقوا رقا يجمعها 
القول يإ كفار مخالفيهم من هذه الأمة . 
() م : بالكفر أخذا . 
لقف 


ين 

وذهبت الأزارقة ”"منهم إلى أنالعاص ىكافر باللّه تعالى كف ر شرك . 

والممتزلة واققوا الحوارج ف المصير إلى استحقاق الماود » على 
ماستفصل مذهبهم . ولكنهم فارقوا الحوارج منوجبين : أحدها أنهم 
لميصفوا مركب الكبيرة بالكفرء و يصفوه أأيضا بالإعان» وزعموا 
أنه على منزلة بين الممزلتين» ورسهوه'' فها بكونه فاسقا . وفارقومم 
من وج ه آخر» فتالوا 7 :استحقاق الملود فالعقاب يمختص بالكبار» 
وجلة الذثوب كبائر عند الحوارج » والمعتزلة قسموا الذنوب إلى الصغائر 
والكبائر على ماستعقد فيه فصلا . 

وغرضنا الآن الرد على أصعاب الوعيد» فتقول : من أصلم أن 
الوعيد على التأ بيد يستدق نزلة واحدة وتحبط لأجابا واب الطاعات ؛ 
وذلك » مع تسايم فاسد أصولكم » في العقول مستحيل » فإن مرجم 
المتقول ومداركبا إلى أمثلة الشاهد . وحن لل أن من خدم غيره و بلغ 
جبده داما فى رعاءة حقه ماثة سنة فصاعدا » 3 بدرت منه بأدرة 
واحدة ؛ فليس بحسن إحباط جميع حسنأنه بسيئة واحدة , وإن 
كان الثواب والعقاب متنافيين » فليس الثواب بأن نحط ويحبط 


)١(‏ أتباع ناقم بن الأزرق الخنتى المرورى الخارجى . ولم يكن فالخوارح أعد ولاأ كار 
عددا من هذه الفرقة . وكأنوا يرون أنمخالفييم منهذه الأمة معركون . 
(؟) ل » ح : وسموه ؛ وما أتيتناه عن م 0 م : وقالوا 


اودكا 


بأولى" من المقاب » بأن يسقط ء والشرع يدل على درء السيئات 
بالحسنات ؛ فإحباط العقاب أحق » وقد قال الله تعالى : « إن الحسنات 


ببذهبن السعات » © , 

ثم الطاعات ثابتة على حقائقها » صحيح أداؤها » والإصرار على 
الكبيرة لوكان بدرأ واب الطاعات » لكان ينافى صحتها ؛ كالردة » 
ومفارقة السنة » فإنها لما كانت محبطة كانت منافية لصحة العبادات . 
ثم الثو اب يستحق على الطاعات 7" عندم لحسنها ووقوعها طاعات ©) 
وذلك ,تحقق مع الكبيرة الواحدة نحققه دوتها . 

فإن قالوا : مرتكس الكبيرة فاسق تخالف » وابخع بين الثواب 
وبين سمة الفسوق متناقض ؛ فإِن الثواب بودن بالولابة » والفسوق 
ينافها . قلنا: لاخلاف أنه موصوف بكونه مطيما بطاعته © موقن 
موحدة وكل ماذكرناه من سمات الأولياء . ثم إنما يتناقض اجتماع 
سمة الشاقة " والموافقة فى الوقت 7" الواحد ء ولا يمد في الخالفة في 


0١‏ م: أول 

(؟) ح نقص : من قوله « بالحسنات 6 فإحياط المقاب أحق . . إلى .. يذهين البكات » . 
والآية من سورة هود ك ١8:1؟١‏ 

() م : الطاعة ‏ (5) حءل : طاعحات ؛ وءا أثبتناه عن م 

(5) م عبارته : مطيما بطاعاته عارفا موقنا موحدا 

)اع ل المعانة ؛ وما أئبتناه عن م 

“6 م : فى 'أشىء 


056 


مم؟ 


الثذىء”" والموافقة فى غيره . ثم إن لم .يكن من الإحباط والإسقاط بُدَ 
فبلا أحبطتم المقاب وغلبتم الثواب كا قررناه ! 

وربما استدل أصحاب الوعيد بظاهر من الكتاب » ونحن 
نذكر أنمضها فنرشد 7" إلى طريق الكلام عليه . فما تمسكوا به قوله 
كنال :ومن بتكل مؤمن] مدا لؤزائه جام ند 
وهذا فى ظنهم نص على الوعيد والخلود . وقدكثر كلام المفسرين فى” 
الأنة وليس من غرضنا استيماب جميع ماقيل» ولكنا نذاكرما يقنم . 

وقد قال ابن عباس فىتأويل الأنة : « ومن .قتل مؤمنا» مستحلا 
قله » والممد على الحقيقة إنما يصدر من اللمستحل ؛ فأما من يستقد أن 
القتل من أعظم الكبائر فيجرئه © هواه وبزعه اعتقاده , فله "© 
يقدم على الأمر إلا خائًاً وجلا . وآنة ذلك أن الرب تعالى للماذ كر 
اققصاص ووجو به » لم يقرنه بالوعيد والملود ؛ وحيث ذ كر الماوو”*" 
لم تعرض لوجوب القصاص ؛ وذلك أصدق دلالة على أن التوعد 
بالماود للكافر المستحل » الذى لا نجرى عليه ظواهر الأحكام . فإن 


(9) م : شىء 

(؟) م: ونرشد (©) النساء مع : شاه 

(5) حهم: على 

(©) ح »ل : نجزئه ( بالزاى اللعجمة ) ؟ وما أثنتناه عن م 

(5) م :ولا 0) ل : وحيث ل يذكر الخلود ؛ :وما أثبتتاه عن ح 2 م 


انان 


الحرنى » الذى ليلتزم أحكامنا » إذاقتل لم .يقض عليه بوجوب القصاص . 

م إن(" الملود » وإنكان ظاهراً فىالتأبيد » فليس هو نصا فيهء 
وقد يطلق » والراد به امتداد مدة ”© وتطاول أمد ء وعلىهذا التأويل 
محا امموك بتخليد الماك . وأصحاب الوعيد قاطمون عمتقدم» والظاهر 
التعرض للاحتمال لا يفيد القطع . 

ثم يعارض استدلالهم بالاحتجاج يقوله تعالى : « إن الله لا ينفر 
أن يشرك به وينفر ما دون ذلك لمن يشاء » 29 » وهذا نص فى مومع 
النزاع » ولا سبيل لحم إلى مل الآنة على التومة » من وجبين : أحدهما 
أن قبول التومة حم عندم » فلا يفيد تعلق 9) المغفرة بالمشيئة ؛ والثاتى 
أنه تعالى فرق بين المشرك وبين ما دونه » والتوءة عند الشرك تحبطه 
وله 2م15 أن التوءة عن المماصى تسقط أوزارها . ويقسم مجال 
الكلام على الظواهر » وهذا القدركاف . 

فصل 
[ إحياط الكبيرة لثواب الطاعات عند المعتزلة ] 
جاهير اللمتّزلة صاروا إلى أن الكبيرة الواحدة نحبط ثواب 


() النساء م 5 : لم2 (5) م : تعليق . 
(5) ح 4ل : وتجنه ( بالنون ) ؟ وما أثبتناه عن م 


م 
الطاعات وإن كثرت ؛ وذهس الجبا تى وابنه إلى أن الزلات إما محبط 
ثواب الطاعات إذا أرْيتْ علا » وإن أربت الطاعات درأ تالسيئات 
وأحبطتها . م لابنظرون إلى أعداد الطاعات والزلات ؛ وإِا ينظرون 
إلى مقادير الأجور والأوزار» فرب كبيرة واحدة يغاب وزرها أجر 
طاعات ككيرة العدد 29 ؛ ثم لاسبيل إلى ضبط مبالغ الأقدار 7 ء بل 
هو موكو ل إلى علم الله تعالى » واضطرنوا فىاستواء الحسنات والسيئات 
ولم ثبت لهم فى ذلك قدم ؛ وقال ابن الجبا لى 9 : لايجوز وقوع ذلك 
إذ ليس للمكافين إلا الجنة أو النارء وإذا تساوت أقدارالأعال » اقتضى 
تساويًا رتبة أغوى . 

وكل ماذ كروه خبط لا نحصيل له ؛ إذ ليس بإزاء معرفة اله تعالى 
كبيرة تر'بو وزرها على أجرها ؛ والأشياء تعرف بأضدادها ؛ فييلم 
أجر العرفة بوزر ضدها ؛ كان من حقهم أن بدرءوا الزلات بالمعرفة ؛ 
فإذا لم يفملوا ذلك بطل هذيانهم بتغالي الأعمال وسقوط أقلها 
بأأكثرها . ثم لا بيعد فى المقل أن نكثر طاعات عبد . وتصدر منه 
زلات ويعاقبه سيده علمها زمنا ثم .برده إلي كرامته » وإن كانت زلاته 
أقل » وكل ماذكروه نمع لاحصول له . 


)١(‏ م : بالعدد (5) م : الأوزار (9*) ح تقس : ابن 


لديف 

ثم التوءة ندم على مانصفها» ومن سعى ف الأرض بالفساد مره » 
وثابر على انتهاك 7" المرمات دهره ؛ فالندم الواحد علمها حبطها 9 , 
وإنكان لا يلغ مبلتها فى التعمب والنصب ؛ فبط لكل ماقالوه 9 . 

فصل 
لفرق بين الصئيرة والكبيرة 

فإن قيل : قد9) ردّدتم ذكر الصفائر والكبائر ؛ فيزوا أحد 
القبيلين عن الثانى . قلنا : المرضى عندنا أنكل ذن سكبيرة » إذ لاتراعى 
أقدار الذنوب حتى نضاف إلى العصى مها ؛ فرب ثىء بعد صغيرة 
بالإضافة إلى الأقران » ولو صور فى حق ملك لكان كبيرة ريضرب بها 
الرقاب . والرب تعالى أعظم من عُصى » وأحق من قصد © بالعبادة » 
وكل ذنب الإضافة إلى مخالفة البارى عظم 7" » ولكن الذنوب وإن 
عظمت بها ”" ذكر ناه » فهبى متفاوتة على 9 رنيها » فبعضها أعظم من 
بعض . وهذا ككننا للا نبياء بالفضيلة وعلوالرتية » وبعضهم أعلىرمن 


)١(‏ م : اهتتاك (90) م : عطها (") م: ماقلم 
(5) ل : هل ؟؛ والثبت عن ح 6م 
(40) م : عبد (5) ح » م عبارتهما : بالاضافة إلى مخالفته عظم . 


00 م: مما 42 مدق 


وم 

فإذقيل : من الذنوب مالا نحط العدالة » ولابو جب درء الشهادة ؛ 
ومنها ما .يدرؤها ؛ فيزوا ما يناف المدالة عما لا ينافها فى أحكام الدنيا . 
قلنا : ليس ذلك الآن من غرضنا ؛ والكلام فى المح والتعديل من 
محال الفقباء . 

ثم وجزقولاء فتقول : كلجريرة نؤذنبقلة| كتراث مرتكها 
بالدين ورقة الديانه , فبى التى نحط المدالة » وكل جربرة لا تؤذن بذلك 
بل نيق حسن الظن ظاهراً لصاحبه » فهمى التى لا تحط العدالة ؛ وهذا 
أحسن ما ,تميز نه أحد الضربين عن الآخر . 

فصل 
[فيمن مات مصرا على المعصية] 

من مات من المؤمنين على إصراره على المعاصى » فلا يقطم عليه 
بعقاب » بل أمره مفوض إلى ربه تعالى , فإن عاقبه فذلك بمدله » وإن 
محاوز عنه » فذلك بفضله ورحمته » فلا ستنكر ذلك عقلا وشرعاء 
وهذا مذهب البصريين و بعض البغداديين . وذه ب كثير من معتزلة 
بغداد » الى أن المفو غير جائز » وحتم على الله أن عاقب كل مصرة 
على الآابدء وهذا الذى قالوه مراغمة للعقل ؛ فلا نى حسن الغفران » 
والتحاوز عن السىء » وقد نطق الشرع بذلك وحث” عليه . 


لحار 
فإذا 2 حَمُن من الواحد منا الصفح » مع تلذذه بالانتقام» والنشنى » 
وتعرطه للمضار لو كظم غيظه» فلان بحسن العفو من الرب تعالى » 
التيزه عن الحاجة المنعوت بالثنى حقا , أولى وأحرى » وما ذكروه 
إبطال لفضل اله ورحمته ؛ فإنهم أوجبوا عليه مافمله فى الدئياء وحتموا 
ما يجرى من أحكام العقى » ولا نبق مسكة من الدين مع من ينتحل 
هذا الذهى . 
فصل 
[ فى الشفاعة ] 

إذا نبت جواز النفران » وقد شبدت له شواهد من الكتاب 
والسنة ؛ م نذكرها لشبرتهاء فيترتب على ذلك تشفيع الشفعاء وحط 
أوزار الجرمين شفاعتهم . 

فذهس أهل الحق أن الشفاعة حق » وقد أنكرها مركرو 
الثفران . ومن جوز الصفح والعفو بدءاً من اله تعالى » فلا عنم 
الشفاعة » ومنهم "من عنمها على مصيره إلى تجويز الشفران ؛ وذلك 
نهاءة فى الجهل » لا يلتزمها ذو حصيل 9 . 


)١(‏ م : وإذا (9) م : وفيهم (؟) م : ذو حصافة 


م 


وسبيانا أن نبين أن تشفيع الشفعاء من مجوزات العقول بالطرق 
التى قدمناها . فإن ردنا الأمم إلى محض الحق » ول تقل بالتحسين 
والتقبييح » فالرب تمالى ,فعل مايشاء ؛ و إن جا ينام » وقفونا فاسد 
معتقدم 27 , فرجعبم إلى شواهد الشاهد ؛ ولا يبح عند المقلاء أن 
يسفُم اليك بعض المخلصين المصطفين لدنه فىمذنى استحق وعقاباء ولا 
يشكر ذلك إلا متعنت9©) 
فإذا ببت جواز التشفيع عقلا ء فقد شهدت له سان بلغت 
الاستفاضة » فن 27 رامها ألفاها منقولة » ثم هى مصرحة بالتشفيع فى 
أهل الكبائر » إذ©) قال رسول الله صلى له عليه وسلم : «شفاعتى 
لأهل الكبائر من أمتى »”* ؛ وقال فى الشفاعة : « لا تحسبوها 
للمتقين » وإعا هى للخاطئين 9 المتاوئثين » ؛ وقال : « خيرت بين 
الشفاعة وبين أن ,يدخل شطر أمتى الجدة , فاخترت الشفاعة » فإنها 


3 


أشن » ”"'. وأجع المسامون قبل ظهور البدع” على الرغبة إلى الله 


(١)حءم:‏ عقدم (9) م ؛ متعسف (9) م: ومن 
| (8) م زاد : قد (6) رواه التزمذى والبيهتي عن أنس مرفوعا 

(0)م عبارته : « وإعا للخطائين » . 

(0) لم يرد بالبخارى ولاسمء وورد سند أعد هكذا : عن عبد الله بن مر » عن 
النى صلى الله عليه و قال : « لخيرت ين الثفاعة أو يدخل نصف أمتى الجنة » فاخترت 
المفاعة لأنها أعم وأ كنى . أتروتها للمنتين ؟ لا» ولكنها لمتلوتين الخطاءون > . قالزياد بن 
خيثمة أما إنها لحن » ولكن هكذا حدثتى الذى حدثنا . 

(8) ح عبارته : قبل ظهور أهل البدع والأعواء 


ووم 


تعالى فى أن يرذقوم الشفاعة » وذلك جمع عليه فى العصور الماضية لكر 
على ميدي . 
فإذاشهد العقلبالمواز » وعضدته شواهد السمع »فلا .دق بعدذلك 
للا كار مضط مضطرب» وفها ذ كر نام رك على فئة صاروا إلى أن الشفاعة 
رفم الدرحات ولا نحط السيئات لق 0 ؛ فإن الأخبار المأ ثورة شاهدة 
بتعاق الشفاعة بأصحاب 22 الكبائر » وَكذلك الرغبات فى التشفيع 
ل يرل تصدر من المتقين ومن الخاطئين”2 , ولا يبدو نكير على مبتهل 
إى الله تعالى فى تشفيع "فيه . 


)١(‏ م عيارته : أرفم الدرحات لالحط السيئات 
5) م : بأهل () م : الخطائين 


لفك 
باب 


فى الأسماء والأحكام 
فصل 
[فى ممنى الإعان ] 
إعامو أن غرضنا فى '" هذا الفصل يستدعى تقد ذكر حقيقة 
الإعان » وهذا مما اختافت” فيه مذاهس الإسلاميين . 
فذهبت الموارج إلىأنالإعان هو الطاعة, ومال إلىذلك كثير من 
المستزلة » واختافت مذاهيهم فى تسمية النوافل إعانا . وصار أصماب”*) 
الحديث إلى أن الإعان معرفة بالجنان » وإقرار باللسان» وعمل *) 
بالأركان . وذهس بعض القدماء إلى أن الإعمان هو المعرفة بالقاب 
والإقرارها. وذهبت الكرامية إلىأنالإعان هو الإقرار باللسان.فسب. 
ومضمر السكفر إذا أظبر الإعان مؤمن حقا عندم » غير أنه يستوجب 
. الحلود فالنار. ولو أضمر الإعان ولم رتفق منه إظباره 29؛ فبو ليس ”© 
عؤمن » وله الحاود فى النة . 


)١(‏ ل » م: فصل؟ وما أثبتناه عن ح 

)م :من (5) م : تباينت (2) ح:أمل 
زه) ح ءل : وأعمال ؟ وما أثبتناه عن م (3) م : إظبار 
0 ح : فليس : 


اياسم 


والمرضى عندنا» أن حقيقة الإعان التصديق بالله تعالى , فالمؤمن 
الله من صدقه . ثم التصديقيعل التحقيق كلامالنفس » ولكن لايثبت 
لامع الم ""» فإنا أوضمنا أنكلام النفس بثبت على حسب الاعتقاد . 
والدليل على أن الإعان هو التصديق صر بي الاغة وأصل العربية» وهذا 
لابتكر فيحتاجج إلى إثباته . وفي التنزيل : « وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا 
صادقين 76" » معناه وما أنت عصدق لنا. 

م الغرض من هذا الفصل » أن من مذهس أهل المق”" وصف 
الفاسق 9" بكونه مؤمناء والدليل على تسميته مؤمنا من حيث اللغة 
أنه مصدق على التحقيق . وآبة ذلك فى الشرع أن الأحكام الشرعية » 
اللقيدة مخطاب المؤمنين » تتوجه على الفسقة نوجّهها على الأتقياء إجماعا » 
والفاسق نحرى مجرى اومن فى أحكامه ؛ فيسهم له من المننم » وويصرف 
إليه سهم المصابل *, يذب عنه » ويدفن فى مقابر المسامين» وبما 
عليه » وكل ذلك يقطع بكونه منهم 

ثم إنلم يبعد تسميته عارفا بالله تعالى مطيعا له بطاعاته 9 مصدقا 


)١(‏ م عارته : ولا يبت كلام النفس كذلك إلا مع العلى 


(9) يوسف ك :لا (*) ح قس : من مذعب أعل الحق 
ع( ا : : أن من خالف أهل الحقم نصفت الفاسق . ٠‏ الخ ؟ ح عبارته : وصف 
المؤمن ال ٠٠‏ الخ 


(6)م 0 يضرف له سهم المصالتح 30 الع 
4 حَ ل : قطاعته ؟ وما أاثيتناه عن م 


رهم 


إبأه »فلا بعد فى تسميته مؤمتأ »وعد جدا أن يقال : هذا عارف بالله 
غير مؤمن به. والكلام فى هذا الفصل ,تعاق بالتسميات 7 » ولبابه 
الوعيد والخلود » وقد سبق مافيه مقنع . 

وقد 7 يشهد لما ذكرناه إجماع العاماء على افتقارالصلوات ونحوها 
من العبادات» إلى تقديم الإعان » فا وكانت أجزاء من الإعمان لامتنم 
إطلاق. ذلك » فإن استدل من سمى الطاعات”” إمانا بقوله تعالى : 
«وما كان لَه ليضيع إيما 3 »”"؛ قالوا : الأراد بذلك» أى بالإعان © 
الصلوات المؤداة 9" إلى بيت المقدس . 

ورمما ستدلون بماروى عن الى صلى اله عليه و 
«الإمان بضع وتسعون خصلة”" , أولما شبادة”" لاإله إلاللّه» 
وآخرها إماطة الأذى عن الطريق »”" . قلنا : أما الإمان فى الأبةالتى 
استروحتم إليها , فهو 29 مول على التصديق » والمراد :وما كان الله 


ليضيع تصديقسي نبيت 7" فيا بلنتم من الصلاة إلى القبلتين . 


)١(‏ م : بتسميات 50 ح :وما 

(؟) م : الطاعة حق ح هل : فقوله ؟ وما أثبتناه عن م 

(ه) البقرة م » : ١59‏ 

(5) ح » م عبارتهما : المراذ بالإعات ... الخ 

0 ح : الودية (2) حء م زادا : أنه قال ١‏ 
(9) ح : سبعة وسبعون يبا م : يضم وسيعون باب (١٠)مزاد‏ :أن 
(11) رواه مسلم وأبوداود والنسائىواين أو الدئيا ع نأ .بىهريرة كا يكف المفاء للعجلوق 
)١9(‏ م نقس : هو (19) م : شيم 


00 


ل 


وأما الحديث» فهو 000 الأحاد» ثم هو مؤول ؛ والعرب 7 نسمى 
الثىء باسم الثىء إذادل عليه » أو كان منه سبب. 
فصل 
[ زيادة الإعان ونقصاهه ] 

إن قيل : فا قولم فى زيادة الإعمان وتقصائه ؟ قلنا : إذا 
حملنا الإعان على التصديق ء فلا رفضل تصديق © تصديقاء م لا 
يفضل علم عاما ' ومن مله على الطاعة سرا وعلنا © ؛ وقد مال إليه 
القلانسى ”"* فلا يبعد على ذلك إطلاق القول بأتث الإمان يزيد 
بالطاعة » وينقص بالمعصية » وهذا مما لا نؤثره . 

فإن قيل : أصلسكم يلزمكم أن يكون إيمان منهمك فى فسته ؛ 
كارعان النى صلى الله عليه وسلم . 

قلنا : النتى عليه المسلاة والسلام يفضل من عداه باستمرار 
تصديقه » وعصمة الله إياه من مخاصرة الشكوك » واختلاج الريب . 
والتصدربق عرض لاق » وهو متوال © للنى عليه الصلاة والسلام » 


()م:فن (©) م زاده: قد (*)م: ما 

(5) م نقص : تصديق- (8) ل : وعلانا ؛ وما أثيتناء عن ح »م 

(6) أبو العباس أحمد بن عبد الرمن بن خالك القلانسى » توفى فى الثاث الأول من الفرن 
الرابع » أى فى حدود سنة مجم م ١‏ انظر التبيين لابن عنسا كر سن 6ه أصل وهامش ‏ 

(7) ح ءل : متأول ؟ وما أثبتناه عن م 


4 
ثابت لغيره فى بعض الأوقات » زائل عنه قأوقات الفترات . فيبت 
للنى 7" عليه الصلاة والسلام أعداد من التصديق لا يثبت لغيره إلا 
بعضهاء فيكون إعانه بذلك 2 أ كثر . فلو وصف الإعان بالزيادة 
والتقصان » وأريد بذلك ماذ كر ناه» لكان مستقماء فاعاموه . 

فإن قيل : قد أثر عن سافسك ربط الإمان بالمشيثة وكان إذاإسكل 
الواحد منهم عن إعانه قال إنه”' مؤمن إن شاء الله » فا عصول ذلك ؟ 
قلنا : الإبمان ثثابت فى الحال قطعا لاشك فيه . ولسكن الإعان الذى هو 
عَم الفوز وآاية النحاةء إاناللوافاة ؛ فاعتتى السلف به وقرنوه بالمشيئة » 
ول .يقصدوا النشكك فى الإعان الناجز. 


)١(‏ ل : تثبت للنفى ؟ وما أثبتناه عنح» م 
() م : ذلك (25 م : إلى 


باب التوبة 


التوبة فى حقيقة الاغة الرجوع » يقال : تاب وناب وأناب © إذا 
رجع . وإذا أضيفت التوبة إلى العبدء أريد مها رجوعه من© الزلات 
إل الندم عليهاء على ماسنحد التوبة فىاصطلاح المتكلمين وإذا أضيفت 
التوبة إلى أفمال الله تعالى » فالمراد رجوع نعمه والآأنه إلى عباده . 
إن قيل : حرروا عبارة فى حقيقة التوبة على أصطلاح؟ج . قلنا: 
التوبة هي الندم على المعصية ؛ لأجل مايحب الندم له ثم الندم تلازمه 
صفات ليست منه عمومأء وتلازمه صفات فى لعض الاحوال دون عض ٠‏ 
فأما الصفات التى 'نلازم التوية أبدا »فنها المزن والنم على ما تقدم من 
الإخلال حقالله تعالى ؛ إذ من ال حال أن يثبت الندم دون ذلك؛ والفرح 
المسرورعا فرط منه لايندم عليه . وما قارنه عني عدم ما كان فوامضى 
وكل نادم على فمل بحس ”" اتصافه بتمنى عدمه فما مضى . 
وما بقارن“ التوءة فى بعض الأحوال » المزم على ترك معاودة 
ما ندم الكلف عليه » وذلك لا.يطرد فىكل حال ؛ إذ إتما ريصم العزم 
من متمكن من فمل ”” ماقدمه ؛ ولا يصمح من الجبوب الءزم على 
)١(‏ م عبارته : تاب وأثاب وأناب (59) ح : عن (5) م : فيجب 


(8) م : وأما ما يقارت (5) ح : من مثل ... الخ 
رم حده») 


ديك 
الندم من متمكن من مثل ماندم عليه 2 قلا بدأن 00 يعارن لدمهة 
العزم على ترك معاودنه . إذ من المستحيل أن يكون موطنا نفسه على 
معاودة ماندم على 'تقدعه رعاية لمق الله تعالى . 
فإن قيل :لم قلتم إن التوبة هى الندم ؟ قلنا : لأنه الشابت الذي 
لازول فى التوبةء وماعداه ربمزايد وختلف» ومنه مشت تارة ويلتق 
أخرى 1 وقد قال رسول 5 صلى اللعليه وسلم: 2 الندم توبة )"از متا 
ذلك لمساوقة المير”" وموافقته الأثر . فإن قيل : ل لايحوز أن يسمى 
برك المعضية ثوبة» مره غير ندم ؟ قلنا : هذا ما يأباه الشرع . ذإن 
الماجن إذا مل ونه 2 واستروح إلى بعض المباحات 3 غير ا دم على فارط 
الزلات » وكان على عزم معاودتها » فبذا يسمى تاركا للزلة » ولا يسمى 
تائيا عنبا . 
فهذه حقيقة التوبة وصفتها 0 وذكر مابلازمها من الميفات عموما 
وما يلازمما ف بعص الأحوال . فإن قيل : مامعى قول : التوبة ندم 
لأجل ما وجى له ؟ قانا : هذا التقييد لاند منه . فإن من قارف سيئة » 
)١(‏ م: وأن 


(؟) رواه ابن ماجة فى ستنه والطبراتى فى معجمه الكبير وأبو نعيم فى الحلية . 
(؟) م : لاخبر 


1 
وندم عامها لإضرارها هه » واتها كها”» قوأه » فهو نادم غير تائب 
وإنها”" التوبة الشرعية الندم على مافات مر رعاءة حقوق © 
الله تعالى . 
فصل 
[ فى قبول التوبة] 
لاجس على الله تعالى قبول التوبة عقلا» وقد أطبقت المعتزلة 
على أن قبول التوية حلم على الله » تعالى ”عن قولحم » وقد سبق 
الدليل العام فى نف الوجوب على الله تعالى . ثم لورجمنا ”” إلى الشاهد 
يشبد أوجوب قبولالنوبة ؛ فإن من أساء مع غيره » وأهتضم حرمته7”) 
و أبلغ فى عداونه 6 » ثم جاء ممتذراء فلا يتحتم فح المقل”" قبول 
توبتهء بل الخيرة إلى من أهتضم ولم برع حقه ؛ فإن شاء صفح» وإن 
شاء أضرب عنه » ولااشك فيا قلناه . 
والنى يشبد لذلك 90 من السمم ‏ إجماع الأمة على الرغبة إلى الله 


(9)م : وابها يها 0م : فرعا 

6) م : حق (8) م: حثم عليه تعالى 
(©) م : راحمنا (5) م : واهتتك حرماته 
(0) م : عدوانه (4) ح : العقول 


(9) ل 6ح : على ذلك ؟ والثبت عن م 
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تعالى فيقبو لالتوة , وا مضوع له فى الا بتهال إليه رجاء قبولها”)؛ ذاو”© 
فإن قيل : هذا قولكم فى العقل وموجبه » فا قولكم فى قبول 
التوءة سمعاً ؛ هل ثبت قطعاً أم لا ؟ قلنا : لم يثبت ذلك عندنا قطما ؛ 
بل هو جو" مظتورك ؛ و شت ظن قاطع لا يقيل © التأويل 
فى ذلك » فقطعنا بننى وجوب القبول عقلا» ولم نقطع بالقبول سما 
ووعداًء بل نظنه ظنا . ويغاب ذلك على الظنون » إذا توفرت 

على التوبة شرائطها . 
فصل 
[ وجوب التوبة ] 

التوبة واجبة على العبد » ولا ,يدل على وجو-ا عليه" عقل ؛ إذ 
لاءثبت ثىء من الأحكام الشرعية بالعقل . ولسكن الدليل © عليه 
إجماع المسامين على وجوب ترك الزلات والندم على ماتقدم منها . 

ثم التوبة تتقسم : فنها مارتعاق بحق الله تعالى على المحض » 
ومنبا ما تعلق نحقوق الأدميين . 


)١(‏ م : بقبولا » ونقص : رجاء (9) مولر 
60م : لايحتمل (5) مقس :عليه (8)م : الال 


ء: 


فأما ما ,تعلق بحق الله على المحض » فيصح دون صراعاة غيره ؛ 
وأما ما تعلق نحقوق الأدميين )0 فينقسم ؛)شثهمالا صمح دون 
٠‏ 7 > 3 ادف . 3 8 
المروجج عن حق الأدميين ” » ومنة مأإنصم دونه 1 فامأ مأ ,ريصح دونه 
فهو كل ما تصور فيه حقيقة الندم له دوام وحوب حق الأدميين 0 

ونظير ذلك »القتل الموجب للقود » فيصم الندم عليه » من غير 
تعالى 3 وكان 056 من القصاص من مس تدقه معصية متحددة لا تقد 
فى التوبة » بل نستدعى فى نفسها خروجاً عنها » وتوبة منها . ورعا 
تتعلق التوبة حق الأدميين ©) 3 ولا تصح دون الخحروج مها 08 وذلك 
كاغتتصاب شيء من مال الغير » قلا لصح الندم عليه 2 مع إدامة 
شد © اليد عليه » فلا تتمسكو |بالصورء وارعوا الندم لمق الله تعالى 
فيا وإثياتا . 

فصل 
. [ف التوية عن البعض دون البمض ] 

من احتقب أوزاراً وقارف ذنوباً صحت نوبته عن بعضبا ؛ مع 

الإصرار عل بعضيا 0 وذهبف أو هاثم ومتبعوه إلى أن التوبة لا تصح 


)١(‏ م : بحق الآدمى (9) » (”) ١‏ (5) م : الآدمى 


(©) م نقس : شد 


كع 


دون الانكفاف عن جيع الذنوب . وهذا الذى ذْكروه خروج عن 
امتقول وموجالشرع المنقول(". فإن من بدرت منه بوادر وصدرت 
مه عظائم ؛ فيصح فى مجرى العادات منه التنصّل عن ججاهيرها »> 
والاعتذار عنها مع الإصرار على ثثىء منها . 

وضرب الأمة لذلك مثالا ء فقالوا : من غصي ”" أموالا ارجل 
واستولى على جرائم » وانتنسب إلى اتهاك حرمات» وكسر له فى 
تضاعيف مااجترمه قاما . ثم غرم له ماأتلف » واستسلم لمكه 
وأذعن لأصره» ولكنه لم يمتذر عن كسر لقم ؛ فيصح اعتذاره عن 
العظائم التى ندم عليها» وذلك غير ممحود (" عند ذوى العقول . 

والذى بحقق ما قلناه » إجاع الأمة على أن السكافر إذا أسم وتاب 
عن كفره عت نو بته» وإِن استدام زلة واحدة . ومذهب أبوهاثم 
أنه لاتصح توتهء وهو بعد إسلامه ء والتّزام أحكامه» ملازم أوزر 
كفره » وهذا خروج عن إجماع المسامين . فإن قال من نصر (مذهيه 
إعا بحس التوبة عن الانى لقبحهء وذلك يعم كل ذنب » فلاريصح ندم 
على قبيح مع الإصرار على قبييح » وهذا الذى ذ كروه بطل من أوجه» 
يطول تتبعباء ولا محتمل هذا المعتقد ذكرها . 


0 © 6م نقصا : الملقول (5)م : اغتصب 
(") ل : مجود ؛ وما اتبتتامعن ح 2 م (5) ل » ح : قصر ؟ وما أثبتناه عن م 
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ولكن مما يقرب فى إبطال ماقال (", أن الطاعة ثبت لحسنها» 
فينبغي أن لاتصح طاعة مع ترك طاعة ؛ وليس الأ كذلك عنده » 
وكذلك القبيح ترك لقبحه, فينبغى أنلابتصورترك قبيح معمقارفة9) 
قبيتح ومثابر نه . فبطل ماقالوه7 “م نكل وجه . “مالتوبة ندم » ونتصور 
الندم على ضرب » مع غلبة هوي على ('ضرب ٠‏ 

فصل 
[فى تجديد الندم ] 

من ندم علوسيئة ووقع الندم تو ب على شرائطها ؛ ثم ذكر السيئة » 
فقد قال القاضى 00 رضى الله عنه جب عليه ديد الندم علمها , كلا 
ذكرها . إذ لولم يندمعلهاء لكان مستهيئا 9 مها أو فرحا » وذلك 
برده إلى إصراره وحل عروة الندم . 

وهذا ماقاله» ولى فيه نظر . إذلا بعد أن يندم » ثم إذا ذكر 
أضرب عنه ول فرح" نه مبتهحاً ولم يحدد عليه ندم ؛ ولا خلاف أنه 
لا بحس عليه استدامة الندم » واستصحاب ذكره دهره ) جهده ا 


)١(‏ ل : ماقل ؟ وما أتبتناه عن ح » م (9) ل هم مزاولة ؛ وما أتبتناه عن ح 
() م : ما قاله (5) م :فى 

(6) ( هو أيو بكر الباقلاق ) (5) ح هل : مشتبيا ؟ وما أثبتناه عن م 
00 ل : يصرخ » ح : يقدح ؟ وما أثبتناه عن م 

(4) م نقص : دهره (9) ح نقص : جهده 


م 

فإن قيل : لو أطاع العبد ثم ندم على الطاعة » فا قولك فيه؟ قلنا > 
لانتتصورمن العارف ,الله تمالى أن يندم على طاعته ؛ فإن ندم على أمس يرجع 
إلى نفسه من مضرة قته فلا تعد فيه 0 وإعا النى قلناه '“الندم عل 
الطاعة من حيث كانت طاعة . 

وغرضنا هذه القدمة أن القاضي ره الله أوجب تحديد الندمكا 
تدم . ثم قال : إن لم تحدد ندماً , كان ذلك معصية جديدة ؛ والتوبة 
الأولى مضت على صحتها » إذ العيادة الماضيةلا ينقضها ثىء نعدتصرمبا. 
وقت حكئنا وجوه ء فبذا قوله . 

وعندى أن ذلك من مسائل الاحهال 03 والتوبة من العيادات 8 
مهد فيه . 

فصل 
[ هل إعان الكافروبة ؟ ] 

الكافر إذا- امن باللّه تعالى » فليس إعانه توبة ع نكفره » وإعا 

ندم على كفره ٠.‏ فإن قيل : "فل وآمن ول ,يندم ع اكفرة ؟ قاتأ : ذلك 


(١)م‏ قص : فيه (5) م زاد : فى ©) م : قالوا 


+ 
عندنا 7 غير مكن » بل يحب مقارنة الإعان الندم على الكفر . ثم 
وزر الكفر نحط بالإعان والندم على الكفر إججاءا » وهذا موضع 
قطع ؛ وما عداه » من ضروب التوبة» فقبوله مظنون غير مقطوع به 
كا ذكرناه . 
فصل 
[ ف توبة العائد للذاب ] 
من ناب وصعت تو بثه» 09 عاود الذنى فالتوبة الماضية صحيحة » 
والغرض مماذ كرناه أن تعاموا أن التوبة ©" عبآدة من العبادات يقضى 
نصحتها وفسادها . فإِذا سيقت ©) على شرائطها » لم يقدح فى صحتها 
ما بقع لعد مضا » وعلى معاود الذفب مجديد التوبة ؛ ثم هذه التوبة 
عبادة أخرى سوى التىذكر ناها©). 
فبذه أصو [التوبة ذكرناها ولايشذ منها مقصد ليق بالمعتقدات . 


)١(‏ حه م قصا : عندنا (9) م : القدم (؟) م : اتسقت (8) م: سبقت 


القفول 


فى الإمامة 00 


الكلام فى هذا الباب ليس من أصول الاعتقاد , والخطر على من 
نزل فيه ثربى عل الحطر على من تحمل أصله ويعتوره نوعان محظوران 
عند ذوى الحجاج أحدها مي لكل فئة إلى التعصب وتعدى حد الحق » 
والثاتى من الجتبدات الحتملات 2" التى لا محال للقطعيات فها . وقد 
سنف القاضى وغيره من أ تكتناء رضى الله عنه وعنهم » كتتباً مبسوطة 
فى الإمامة » وفمهأ مقنع لامستبصرء وإرشاد بالغ لوت بروم الغاية 
ودرك الهاءة . 

وغرضنا فى هذا العتقد » أن ننص على أصول الباب» فنذ كر 
القواطع منها » وغيز المجتهدات عن القطعيات » مستعينين باللّه تعلى . 
والترتيس يقضى تقديم طرف من الكلام فى الأخبار ومنازلهاء فإنها 


ميق الإمامة . 


)١(‏ ل : باب القول فى الإمامة ؟ وما أثيتناه عن ح » م 
(9) م تقس : الحملات 


باب 


فى تفاصيل الأخبار 


فإن قبل : اذ كروا حقيقة الخير أولا , ثم فَّلوه . قلنا: الخبر 
ما وصف بالصدق أو الكذب» وهذا عيزه تماعداه من الكلام » 
وعيزه عن 27 أقسام الكلام أيضا . فإن الأمر» والهى » والتلبف» 
والاستخبار ونحوهاء لاوصف ثىء منها بالصدق ولابالكذب . 

3 الخبر .يتقسم : فنه ما يعم صدقه قطعا » ومنه ما .لم كونه 
كذبا قطعا ء ومنه ما يحوز فيه تقدير الصدق أو الكذبء فأما الخير 
الصدق قطماء فا وافق مخيره المعاوم قطعاء بضرورة أو دليل قاطع » 
كالخير عن المحسوسات على ماهى عليه » والخبر عن كل ماعلم ضرورة . 
ويتصل بذلك الخبر مما بعلم نظرا إذا وافق مخبره المعلوم . وما علم كونه 
كنبا قطقا فهو ما تخالف مخيره المعلوم ضرورة ونظرا 7" فب وكالإخبار 
عن الممسوسات على خلاف حم تعاق الحواس مهاء وكالإخبار عن قدم 
العالم مع قيام الأدلة القاطعة على حدانه . وما يتردد من الأخبار » فهو 
مإتعاق نجاز لاستحيل فيه تقدير الننى ولا تقدر الإإثبات . 


)1١١‏ م:من (؟) ل عبارته : إذا وافق مخيره العلوم عما مالف مخيره المعلوم ضرورة 
أو نظرا فأما ما يعلمكونه كذيا فهو كالإخبار ... الخ ؟ وما أنبتناه عن ح 2 م 


يدك 
ثم يتقسم الخبر بمد ذلك انقساماً هو غرضنا » فمنه مالا بترت عليه 
العم بالخير عنه » ومنه مأيترتتب عليه العم بامخر عنه . فأما ما .عقب علما 
عغيره””"» فبو الخير التواتر ؛ فإذا توافرت شرائطه وتكامات صفانه » 
استعقب العم بال مير عنه على الضرورة . ويه نعل البلاد النائية التي لم 
تشبدها » والوقائم والدول التى لم تقع فى عصرنا » وله تتميز فى حق 
الإنسان والدنه عنغيرها من النساء . وحاحد العم بذلك جاحد للضرورة 
ومتشكك ف المعلوم على البديهة . 

ثم الخير المتوائر لا يوجب العلم بالخبر عنه لعينه» وإعا سبيل 
إفضائه إلى العم الخير عنه استمرار العادات . ومن جائزات العقول أن 
مخرق الله المادة » فلامخاق العم باخير عنه » وإن نواترت الأخبارعنه » 
وكذلك يجوز على خلاف العوائد أن مخلق العم الضرورى على أثرإخبار 
الواحد» ولكن العادات مستمرة على حسب ما ذكرناه . 

فإن رام متعسف قدحا ء وقال :كل واحد من الخيرين » لو اتفرد 
بإخباره لم يفد عاماً » وانضمام خبر غيره إلى خيره لا يحيل حكم خيره ؛ 
فيازم أن لايفيد موع الإخبار مالم يهده المير الواحد . وهذا الذى 
ذكروه لانحصيل له ؛ فإنا أوضحنا أن الخبر المتواتر لا .يوجب العلم 


)١(‏ ح عبارته : عاما فى نفسه , م عبارتة : علمأ بنقسه 


21 
بالخير عنه 2 وإعا عقبه العم مع استمرار العادة ما'ثقتت مستمرة 90 
وإعا استءرت العسادة » 715" 3 كرناه عند إخبار عد التواتر . ونظير 
ذلك من مستمر 7"العادة أنه لا .بعد قيام شخص واحد ىوقت ممين ؛ 
ولو قبل قام فى هذا الوقت عدد حكثير وجم غفير لا محصون من غير 
تواطؤمنهم » ولامستهم 00 حاجة » ودعتهم 60 داعية إلى القيام عامة ؛ 
فلم أن هذا الخبر خاف ؛ فإنه على خلاف العادة » وهو عثاءة الخبر عن 
اتقلاب الجبال ذهبيا إلى غير ذلك . 
ثم إما يثبت التواتر بشرائط . فنها أن يكون الخيرون عامين عا 
أخبرواعنه على الضرورة ؛ مثل أن برو عن سوس أومماوم بدمة 
يحبة أخرى » سوى درك الحواس . ولو أخيروا جما عاموه » نظر 
واستدلالا, ٠ل‏ تو توجب أخبارمم عاما ؛ فإن الخيرين عن حدث ل 
زادون عن عدد التوائر » وليس وجب خيرم عاماً , والمخبرون نواتراً 
عن بلدة لم نرها مصدقون على الضرورة , وليس ذلك مما تحاول فيه 
تعليلاء أو نظراً © » أو فرق , أو دليلا © . ولكنا بينا أن مأخذ 
العلى بالخبرعنه استمرارالعادة . وقد رأينا العادة مستمرة ”على ماد كر ناه 


(1) م عبارته : وإكا أمره على استمرار العادة ما بقيت مستمرة 
(9) م :عا (؟) م: مستقر (5)م: مسيس (6) م : وقيام 
(5) م قس : أو نظرا 0) م : ودليلا (4) م : تستير 
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فى المغير عنه على الضرورة.» دون المخبرعنه نظراء لخرينا على موجب 
العادة فى الننى والإثيات . 

والشرط الثاتى لاخير التوائر أن يصدر عن أقوام يزيد عدده على 
مبلغ .نتوقع منه التواطوٌ فى العرف المستمر » ولو تواطئوا مثلا لظبر 
على طول الدهر تواطؤم . ولسنا نضبط فى ذلك عددا هو الأقل » 
ولكنا نل أن كل عدد شرط فى شبادة شرعية» فده التوائر بربى”" 
عليه . ونهاية العدد فى الشبادة الشرعية أربعة » قتعم ““قطعا أن إخبار 
الأربمة . لايعقب العل الضرورى بالمخبر عنه » إذ لو كان يعقبه » لكان 
بضطر الحا م عند تهادة الشبود ”© إلى المي بصدقهم » وليس 
الأ سكذلك . 

م النى أرتضيه أنه لاحصل العلم © بإخبار خمسة أيضاء ذإن 
الشبود فى مجلس القاضى لو استظهروا بشهادة خامس» أو سادس »لم 
محصل العلل الضرورى عا أخيروا عنه. ولسنا نحت ”” حدا فى الأقل ؛ 
إذ الشرع »كا ورد بتحديد الشهود ؛ فسكذلك ورد بالاستكثار 07 
من زيادة الشهود . 

(1) ال : يرب ؟ وما أثبتناه عن ح ؟ م (5)م: فيعلم 


(5) ح ءام : عند صدق الشهود (5) ل نقص : العلم ؟ وما أثيتنام عن ح » م 
(6) م : مجد (5) م زاد : والاستظهار 


ام 

وإن رام ذو نحصيل فى ذلك ضبطا » فليفرض خير واحد ”2 عن 
سوس »2 م خير ائنين » ثم كذلك, فزايداً صاعداً ؛ وهوفى ذلك 
كله يعلم مأ لطرقه من الر.يب وغلبات الظنون حتى ,ينتبى الأعس إلى 
الم الضرورى . فإذا أدركه ؛ واثتق عنه كل ربب» طبط العدة © فى 
المخبرين . وقدر”” أقل عدد التواتر م نفرض”' ماذكر ناه فى 
صادقين مخيرين عا عاموه ضرورة ؛ فإن اتفق مثل هذا ©" العدد ”غير 
موجب العم » فذلك لتخلل كاذبين نحط أقل عدد التوائر » وفى ذلك 
محال رحب للكلام لاسبيل للخوض فيه هاهنا . 

ثم إنكان الخبرون أنبأوا عا شاهدوه وعاموه ضرورة مر غير 
واسطة , فالكلام كا ذكرناه, وإن تقلوا ما أنبأوا عنه عن آخرين 
وتقل أولئك عن متقدمين » و تناسخت الأعصار » وتواترت الأخبار ؛ 
فلا يحصل العلم الضرورى ”" باللقصود من الخبر إلا عند استواء طرفي 
الخبرين وواسطتهم » والعنى" بذلك : أن يكون الخيرون عن المقصود 
أولا على عدد التواتر » وكذلك الخبرون عنهم » إلى أن يتصل الخبر 
بناء فلو انخرم شرط من شرائط التواتر فى الأول » أو فى الأخر ؛ 
أو فى الو سائط لم محصل العل بالمخيرعنه المقصود بالخير . 

)١1(‏ حءل : فلتفرض خبرا واحدا ؛ والمثبت عنم (9) م : العده 


9) م : وقدره (8) م : يفرض (6) م قص : هذا 
(5) ح : القدر 0) م نقص : الضرورى 


كا 

ولا يشترط عدالة المخيررين على التواتر » ولا إعانوم .فإن الأخبار 
إذا تواترت من الكفار فى بلدم بأن ملكبم قد قتل فنضطرإلىصدقهم 
و إذا أخبروا عن ذلك فى أقاصى ديارم » عامنا صدقهم عند شرائط التواتر 
ولا .بشترط أن يكون المخيرون على ننائى الديار . فإن أهل البلدة الواحدة 
إذا أخير وناء وم الجم الغفير » عامنا صدقهم » وإن كانت البلدة جامعة 
هم . وعثل ذلك لا يشترط أن ,شتمل ”" المخيرون على أهل الملل فإن 
أهل بنداد مثلا لو أخرجوا من بين أظب رم كل ذمى » ثم أخيروا عن 
واقعة جرت »فإنا نصدقهم مع تمسكهم بالل الو احدة » وعثل ذلك يعلم 
أن المخيرين جوز أن””" يكونوا نحت ذمة 9 . 

وقصدنا عا أشرنا إليه من ننى هذه الشرائط» الرد على اللهود » 
فإهم ربما ييشترطون هذه الشروط » ونحاولون يها القدح فها روم 
إثيآنه من معدزات رسولنا صلى الله عليه و سم فهذا القدر غرضنا من 
خبر التوابر . 

وكل خبر لم يلغ مبلغ التوائر فلا يفيد عاما بنفسه, إلا أن يقترن 
4 


نهمأ وحت تصد بقه مثل أن يوافق دليلا عقليا أو لو بده معدجزة 0 


أوقول مؤبد عمجزة 'نصدقه””. وكذلكإذا تاقت الأمة خيرابالقبول » 


(0)ح: يكون (5) م زاد :لا (5) م : ذلة 
(5) م : مقتضى (5) م : تصديقه 


لاا 


وأجمعوا ”'' على صدقه . قنعلم صدقه . فإن فقد ماذكرناه » ولم يكن 
الخير متواتراً » فبوالمسمى » خبر الواحد فى اصطلاح التكامين ؛ وإن 
نقله جم 

وما تتراتى عليه الإمامة القطع بصحة الإججاع ؛ وهذاما © لا 
مطمع فى تقريره هاهنا , وقد ذكرناه فى كتاب التاخيص فى أصول 
الفقه مابدل على صعة الإجاع ؛ ولكنا نعضد هذا الممتقد بقاطم فى صحة 
إثبات الإجماع , جربا على ما التزمناه من إيراد القواطع , فى كل 
ركن فنقول : 

إذا أججع ”'عاماء الأمصار ‏ على 2 شرعى » وقطموا به » فلا 
يخاو ذلك الي" إما أن يكون مظنونا لابتوصل إلى العلم نه وإما 
أن يكون مقطوعا ده ؛ فإن كان مقطوعا به على حسب اتفاتهم ‏ فهو 
المقصود ؛ وإن كان مظنونا لاسبيل إلى العلم نه »؛ فستحيل فى مستقر 
العادة أن بحسب العاماء نطرق الظنون 7" والعلوم الظن عام مطبقين 


علية » من غير أن تاس اطائفة شلك أو خامرهم ربب » وتقدير ذلك 


خرق للعادة 00 . 
)١(‏ ح : واجسصسعوا 0200© زفق م لقص :هلها 
فو م نقص :ما 62 اح 5 :اموا ؛ وما اثيتناه عنم 
(6) ح ؛م : العصر (5) م عبارته : وذلك المكم لا ييخلو 


(0) ح »ل عبارتهما : أن بمحتسب العلماء تطرق الظنون ... الخ ؛ وما أثبتناه عن ام 
() ح» ل : العادة ؛ وما أثيتناه عن م 
ترم لام) 


ماةء 


فإن قيل : إذا تحزب العلهاء حز بين » لخلل حزب وحرم حزب » 
وكل حزب زائدون على عدد التواتر» وهم مصممون على اعتقادهم ٠‏ 
قلنا : إذا كانت المسألة(2 مختلفا فها »فكل حزب معترفون أنممتقدم 
مظنون » وإعا كلامنا فى إجماع العاماء على قطع فى مظنون » وهذأ خرق 
للعادة لاشك فيه . 

فإنقيل : فاجملوا إجماع المقلاء دليلا علمصدقهم عثل ماذ كرموه . 
قلنا قدكافنا فى الشرع أننسند العقود إلى الأدلة المقلية» والإججاع وإن 
قدر مؤديأ إل الع عسلك العادات واستقرارها» فبى متعرضة للاراق 
فى عجوزات العقول » فازم التزام ما كلفناه من المباحثة على الأدلة المقلية . 
ثم هى شتى لايضبط مأخذها لل "تمارضب ا شب كثيرة مخيلة 
لابنفصل عنبها إلاموفق©) والقاطع السمعىلاتتمده” )جبانه» وإعا هو 
نص ثبت أصله وخواه قطعاء ولا تاق القطع من غيره . فإذا صادفنام 
جممين على القطع , مع أحاد وجه القطم » قطعنا بصدقهم ٠‏ 

والذى عندى 0 إجماع علماء سائر الأم فى الأحكام على موجب 
ماطر دناه يوجب العلجر جريا عإىمستقرالعادة وما أحسزبالغ» وسنيسطه 
فكتاب الشامل إن شاء الله تعالى » ونذكر طرقا مستحسنة فىالاجماع 
إن شاء الله عز وجل » وقد حان أن خوض ف الإمامة . 


الل شمشم 
)م :الللة (05م :#خبرءو تقس:ميرز ‏ (#) معبارته: و يعار ضراشبسخيلةلا ينال عنما 
إلا موفق... (4) ل : تتقدر؟ والثبتعن هم (6) معبارته :اجماع العلماءسائرالمم 


باب 
فى إبطال النص وإثبات الإختيار 

ذهبت الإمامية إلى أن الني صلى عليه وسم نص على تولية على 
عليه السلام على" "© الإمامة بعده » وأن من تولاها ظالمه وكان مسأثرا 
حقه 0 . 

فنقول لهؤلاء : أتعامون أن النص عليه ثابت”"» أم تجوزونه ؟ 
فإن عامتموه فا الطريق إليه ؟ والعقل لابقضى تنصيصا ” على شخص 
معين . فإِنْ ردوا ماادعوه من ن العلم إلى امير »قبل للحم : امير إبنقسم إلى 
مارتوائرء وإلىمايعد من الأحاد ليس ممع نص مقول على انو اثرء 
وخبر الواحد لا يعقب العم . فن أى وجه ادعيم العلم بالنص ؟ وقد 
أطبقت” “الإمامية على أنأ أخبارالحاد لاتوجس العمل ؛ فضلاء العم . 

فإنْ تعسف متعسف » وادء ى التوار والمم الضرورى بالنص على 
على رضى الله عنه » فذلك بهت » وهو دأب الروافض . فيج © أن 
ٍّ يقابلوا على الفور بنقييض”" دعوام ف النص ع ىأبى بكر رضهاله عنه . 
ظ م لاشك فى تصميم من يعدا الإمامية على نتى النص ؛ والملم الضررى 


60م :فى لكام : ومستأئر عقه 
(©) م عبارته : أتعامونالنص عليه أم تجوزونه . .الع (4) م: بتتصيس 
(6) ح >ل : طبقت ؟ والثبت عن م (1) م : ويتبغى (7) ح ل : تقيض ؛ والثبت عن م 


لفق 


لاحمع”' أعلى افيه من نحط عن 7" )معشار أعداد خالن الإمامية . ولو 
جاز ود الضرورى فى ذلك لجاز أن يشكر طائفة بغداد والبصرة والصين 
الأقصى وغيرها » وذلك بى وضوحه عن كشفه . 
فإن قيل : قد أبديم قاطما فى منع الإمامية من ادعاء النص » فبل 
تعامون عدم النص على عل عليه السلام ؛ 0 قلنا : إن 
ادعى الإمامية نصا جليا على على عليه السلام و فىمشبد©ا ن الصحاءة 
وعفلعظيم » فنعلم قطما بطلان هذه الدعوى . فإن مثلهذا الأ مر المظيم 
لان ثم فمستقر العادة»م لم بعكم تولية رسول الله صلى الله عليه 
مادا المن 2 وزبدا 0 سامة بن زيد » وعقد الولاءة هم 4 
وتفويض”' الجيوش إلمهم » واجتباء الأخرجة إلى بعضهم . وكالم مخف 
تولية أبى بكر تمر » وجعل تمر الأ شوري يينهم ””» ولو جوزنا 
اتكتام هذه الأمور الظاهرة» لم تأمن من أنيكون ”"القرآن عورض 
ْم مكتمت معارطته » وكل أصل في الإمامة بكر على إبطال النبوءة 
فهو حرى بالإبطال . 
فهذا إن ادعوا نصا شائما لا اعتلال فيه » فيضطر إلى استحالة 
)١(‏ م : لا يجتمم (6) حءل : على ؟ وااثبت عن م 


(9) ح : مجلس (4) حء م زادا : جر 
(5) م تقص : بيهم (5) م تقس : يكون 


لفت 


كانه وترك اليج بهء سيا فى عصر أصحاب رسول الل صل الله عليه 
و سم » وقرب العبد بالنص الدعى » والاختلاف فى عين الإمام 
نوم السقيفة . 

وإن ادعوا نصاً خفيا غير مظهر » فنعل أنه لاسببيل إلى عامه » ثم 
تعلم بطلانه بالإجماع على خلافه ؛ مع ثبوت الإجماع مقطوعا به , 
وبذلك ندرا سؤال من قال : خبر الواحد إن لم :وجب العلل فهوموجب 
للعمل » فاحماوا بما تقلناه . قلنا : ما تقلتموه لانستجيز قبوله » وأحسن 
أحوالتم عندنا الضلالة ”" » وممظمم مكفرون » فكيف تسومو تنا 
قبول أخبارم ؛ولا نسقريب ؟*فى أنكم لاتقبلونخيرن ثم الإجماع 
أحق أن يعمل به » وقد انعقد على خلاف ما ادعيتم فى عصر أصحاب 
رسول لله صل الله عليه وسلم . 

ومن الإمامية من استشعر 7" المزى وأيس ”© من ادماء”* النص 
القاطم الذى لامحتمل التأويل » ونشيث بأخبارثقلها احاد غير أثيات©© 
منها ماروى عن ن النىي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أنا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم » ومن 3 نت مولاه فعلى مولاه»”" ' . قلنا: هذا من أخبار 


(5)م : الضلال (؟) ح ءل : يستريب ؛ وما أثبتناه عن م 
(©) ل : استشهر ؛ وما أنيتناه عن ح »ام 

ع4 اح قص, : وأيس ء ل أورد يدها : وأيسر ؟ وما أثبتناه عن م (6) حمل : ادعى 
() م عباريه : تقلا أئيات احاد »6 ح نقص : غير اثيات (97) رواه الطبرانى وأجد 
بشىء من الالختلاف »كا فى العجلوتى الذى ذكر أن الحديث متوائر مشهور 


يفف 


الأحادء ثم هو متكر ”" للاحتهالات ؛ إذ المولى من الأسماء اممشتركة » 
ققد براد به الولى » وقد براد به الناصر » وهو أظهرمعانيه . وقد يراد به 
الممتق . والممنى”” بالحديث من كنت ناصره فعلى ناصره . والدليل عليه 
أنه م مخصص ذلك عا بعد وفاته ؛ بل قضى عاقاله ناجزا ؛ ولا شك أنه 
يكن وإلى الأمر فى حياة ان صلي الله عليه وسلم . وقدكثر كلام 
الناس على هذا الحديث » ومعظمه حشو » وفوا ذكر نأه مقنع ٠‏ 
وربما يستروحون إلى ماروى عن ألنى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال لملى” : « أنت منى همزلة هارون من موسى 76 . ولااحجة لحم فى 
ذلك ؛ فإنه وارد على سبس مخصوص ء وهو أن الذي صلى الله عليه وسلم 
لا :بض اغزوة نبوك ؛ استخلف عليا رضى الله عنه على المدينة » وشق 
عليه خافه عن رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فقال له الرسول ماقال » 
وأنزله©) منزلة هارون من موسى فالاستخلاف إذ مر موسى” ليقاته 
نمم بل هارون أمراً بعد وفاة موسى بل مات قبله فى اليه . 
م نمارض ما ذّكروه بأخبار تنداتى ” النصوص فى حق أبى بكر 
(1)م تقص : منكر 
(9) م : فالمعنى ب) روى البخارى هذا الحديث فى باب مناقب على بن ألى طالب 
رضى الله عنه من السكتاب رقم 5 هكذا 4 عن سعد بن أبى وقاص قال : قال النى صلى الله 


عليه وسلٍ لعلى أما ترضى أن تكون منى عنزلة هارون من موبى »1 . 
(1) م: وترله (0)ل :موس ؛ وما أتيناه عن جح 6 م (5) حءم زادا : رتب 


وفف 


ومر رضى الله عنهما ؟ منها أنه صلى الله عليه وسل استتخلف أبا بكر على 
الصلاة 9 , ثم قال : « يأبيالله والمسامون إلا أبا بكر »9 قاله لام ؛ 
وقال : «اقتدوا باللذين من نعدى : ألى بكر وعمر»(". وليسمنغرضنا 
تقل الأحادمت ل فستاقونها فى الكتس : 

ثم إذا بطل النص لم .بق إلا الاختيار » والدليل عليه الإجماع , فإن 
. الاختيار جرى فى أعصارء و سد نكير من عالم على أصل الاختيار . 


(١)م‏ : فى إمامة الصلاة؛ ح 6م زاداكلة : الحديث (؟) روى عسل فىكتاب رقم 86 
فى فضائل الصحابة أن عائشة قالت : «قال رصول الله صلى الله عليه وسلم فى «رضه ادعى لى 
أبا بك رأباك وأذاك حى ) كب كتابا فإنى اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولى ويألى الله 
واللؤمنون الا ابا بكر» . (؟) رواه احمد والترمذى وابن ماجة عن حفيفة . ولاحديث 
روايات اخرى بألفاظ اخرى ذ كرها العسجلونى 

(8) م عبارته : ليس من غرضى تقل تلك الأحاديث . 


بأب 
فى الاختيار وصفته وذكر ما تنعقد الإمامة نه 


إعاموا أنهلايشترط فىعقد الإمامة الإجماع » بل تنمقد الإمامة وإن 
لجمع الأمة على عقدها ". والدليل عليه أنالإمامةالماعقدت لألى بكر 
ابتدر لإمضاء أحكام المسامين7") ولرتأنة لانتشار الأخبار إلىمن نأي من 
الصحابة ف الأقطارء ولم ينكرعليه منكرء ولم حمله على الترريث حامل . 
فإذا 1 يشترط الإجماع فى عقد الإمامة» م نيت عدد معدود » ولا 0 
محدودء فالوحه الح أن الإمامة تنمقد بعقد واحد» م أهل 
الحل” والعقد . 
ثم قال بعض أصعابنا : لابد من جريان العقد بمشبد من الشبود ؛ 
فإنه لو لم يشترط ذلك » لم نأمن أن بدعى مدع عقدا سرا متقدما علوالحق 
الظبر المعلن . وليست الإمامة أحط رتبة من النسكاح » وقد شرط فيه 
الإعلان » ولا يلغ القطع » إذ ليس يشبد له عقل » ولا يدل عليه قاطم 
سممى » وسبيله سبيل سائر الجهدات . 


)١(‏ ح »م عبارتهما : وإن لم جمع أل العقد والحل على عقدها 
09م : الإسلام 


يفف 


فصل 


[ فى عقد الإمامة لشخصين | 

ذهى ”2 أصهابنا إلى منع عققد الامامة لششخصين فى طرف العالم . 
شم قالوا :أو افق 0 الامامة لشخصين لنؤزل ذلك منذلة روي 
وليين أمر 3 من زوجين » من سين أن لس أ جد نقد الآخر ثم 
التفصيل فيه من فن الفقه . والذى عندى فيه أن عقد الامامة لشخصين 
فى صقع واحصد متضايق اللخطط والمخالف )غير جائز » وقد حصل 
الاجماع عليه . وأما إذا عد الدى و تخال بي الامامين شسوع النو ان 
فللاحّال فى ذلك ال » وهو خاريم عن القواطم». 

فصل 
من أنعقدت له الامامة لعقد واحد فقد زمت» ولاحوز خلعه من 


ين والغير أمر 3 وهذا كمع عليه . م إذافسق وفحر » وخر 
عن معت الامامة ا 3 فاللاعه من غير خلم مكن 3 وإن ١‏ 


زلل4 ح زاد : بعض 
(؟) م : والمخاليف . وكلاءا ججع مخلاف بكسر الأول » أى الناحية 
زفف الفاسع والشسوع البعيد (5)ح: القطع ث4 اح زاد : واجترام 


(0)م : الأقة , 


لحف 


باخلاعه » وجواز خلمه ‏ وامتناع ذلك » وتقويم أوده تمكن ما وجدنا 
إلى التقويم سبيلا » وكل ذلك من الجتهدات عندنا فاعاموه . 
وخلم الامام نفسه من غير سبب محتمل أيضا . وما روى م نخلع 
الحسن عليه السلام نفسه فذلك ممكن جله7" على استشماره تجزا من 
نفسه » وعكن حمله على غير ذلك . 
فصل 9) 


فى شرائط الإمامة9) 


من شرائط الإمام أن يكون من أهل الاجتهاد » حيث لامحتاج 
إلى استفتاء غيره فىالموادث وهذا”“ متفق عليه . ومن شرائط الإمامة 
أيضا أن يكون الإمام متصديا” إلى مصالح الأمور وضيطبا ء ذا نجدة 
فى نجبيز الجيوش وسد الثفور» وذا وأى حصيف في النظر للمسامين . 
لاترعه هوادة تنس وخورطبيعة عنضربالرقاب والتتكيل مستوجى 7 
الحدود. ومجمع ماذ كرناه الكفابة » وهى مشر وطة إجاعا . 

ومن شرائطها عند أصحابناء أن يكون الإمام من قريش إذ قال 


(1) م عبارته : وإن روى خلم الحسن نفسه فيمكن مله ... الخ 

(9) ل ىم : باب ؟ وما اثيتناه عن ح 

(") م : الأعة (ع) ل : فبذا ؛ والثبت عنم 
(5) م : متهديا (5) م : لمستوجبى 


2 
رسول الله 0 الله عليه وسلم 2 الأمة من قريش 0" وقال :«قدموأ 
قريشا ولا تقدموها 00 وهذا ماإخالف فيه بعض الناس 8 وللاحمال 
فيه عندىجال» والله أعريالصواب. 
ولاخفاء باشتراط حرية الامام وإسلامه . وأجمعوا” أن المرأة 
لاحوزآن تسكون إماماء وإن اختافوا فيجوازكونما قاضية فما يحوز 
شبادتها فيه . 


)١(‏ منقس:منقوله : أذ قال رسولالل ...الخ نهاية الحديث. والحديث رواه احدقالسند 
(؟) رواه الطبراتى وأبو نعيم مرفوعا 
زفوف 5 زاد : على 


باب000 
القول فى إثبات إمامة أنى بكر وتمر وعمان وعلى 
ركى اله عنهم أجعين 

أما إمامة أبى بكر رضى الله عنه فقدئبتت بإجاع الصحابة فإنهم 
أطبقوا على بذل الطاعة والاتقياد كمه » واستوي فذلك من بعتزى ”") 
الروافض” إلى التكذب”" عليه وغيرثم ؛ فإن أباذرء وجماراء وصبينا » 
وغيرم » من الذين كانوا لاتأخذم ف الله لومة لاثم » اندرجوا نمت 
الطاعة © على بكرة أببهم . وكان على رضى الله عنه مطيعا له سامماً 
لأمره؛ ناهضا إلىغزوة بى حنيفة» مقسر”يا بالجاربةالمغنومة من م نميه 7 

وما رص به الروافض 0 من إبداء على شراساً وثماساً “افىعقد 
البيعة له كذب صرب ”" للم ل يكن رضى الله عنه فى السقيفة ؛ وكان 
مستذلياً بنفسه » قد استفزه المزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ثم دخل فها دخل الناس فيه » وبايع أبا بكر على ملا من الإشهاد . 

فإنقيل : دلُو علكونه مستحمماً لشرائط الإمامة . قانا : ففذلك 


(١)م‏ تقس : باب 1 
(90) حء ل : عترى ؟ والثبت عن م . (”) م : التكذيب (5) م : ممت طاعة 
(6) م : مغاعهم (5) السراس العدة فى العاملة والش.اس الامتناع (097 م : صراح 


اليف 


مسلكان : أحدما الاجتزاء بالإجماع على إمامته » ولوم يكن صالها لحاء 
لما أججموا على اتصافه مها ؛ ثم إن فصلناء وهى الطريقة الثانية» قلنا : 
من شرائئط الإمامة عند أقوام كو الإمام من قريش . وقدكان رضىالله 
عنه منصعيمها . ومن شراْطها العلم ونحن على ضطرار نعلم أندكان من 
أحبار 20 الصحابة ومفتهم » لا7" يشكر عليه أحد فى 'نصديه للتحليل 
والتحريم . وأما الورع فنقطع به فى زمن النى صبىالله عليه وسلم ويم 
دوامه إذم ثبت قلدح فيه مقطوع به وإجاع الصحاءة على إمامته 
مع تشميرم 7 للبحث عن الدين أصدق أن على ورعه ؛ وورعه تقل إلينا 
تقل جود حاتم“ ؛ وشجاعة مرو بن معدىكرب , وغيرها 0, فلا 
معنى للمارأة فيه ؛ وأما شبامته وكفاته »فقد شبدت مأعليه اثاره» 
ودلت علها "سيرنه ”© . 

وأماجمر وعثمان وعلى” ؛ رضوانالله عليهم ؛ فسبيل إثبات إمامتهم 
واستجماعهم اشرائط الإمامة كسبيل إثبات إمامة ألى بكر » وعرجع 


)١(‏ م : أخبار (0)م : ولا فرق م : تشمرهم 
(5) كرم مر اكرام العرب المشاهير ء عاش فى أواخر العهد الاهلى . وأسلم ابنه عدى 
على بدى الرسول صلى الله عليه وسم (6) ب ؛ ل » م ؛ ابن عبدود بغم الأول وتشديد 
الثانى ؛ والثبت عن ح . وهوابو ثور عمرو بن معدى يكرب الزبيدى فارس الهانيين”"واحد 
الشعراءالمعمرين والشجعاتالمشاهير . وقد وفد علىالرسول سنة تسع منالشجرة واسلم» وادرك 
القادسية وشهدها . ومات عام ١؟‏ م على حلاف فى ذلك (5) ح : وغيره 
(/9) م : عليه (8) ل : سيره ؛ والثبت عن ح 6 م 


كرف 


كل قاطع فى الإمامة إلى" امير المتوائر والإجماع ؛ وغرضنا الآن 9) 
الإيجاز» ولو ندر العاقل لا كتف بما ذكرناه » واستيقن أن فيه 
أ كل غنية . 

وتولية إلى بك رجمر رضى الله عنهما , وجمله إياه وى" عهده؛ و 
عمر الأمر ينهم © شورى من غير إنكار علهما » إجماع على تصحيح 
ذلك فى سائر الأعصار »ولا ١‏ كتراث بقول من يقول لم محص لإجماع 
على إمامة ع 7 


الفتن لأمور أخر . 


رضي الله عنه » فإن الإمامة لم يححد له وإماهاجت 


فصل 
[ فى إمامة الفضول والتفاضل بين الصحاءة ] 
فإن قيل : هل تفضاون بمض الصحاءة على بعض » أم تضربون 
عن" التفضيل ؟ قلنا : الفرض من ذلك ينبنى على منع إمامة المفضول : 
والذى صار إليه معظم أهل السنة أنه بتعين للامامة أفضل أه لالعصر 
إلا أن يكون فى نصبه هرج وهيجان فان » فيجوز نصب الفضول إذ 
ذاك إذا كانمستحقا للامامة, وهذه المسألة لاأراها قطعية » ولامعتصم 


(1) م تقس : إلى (9) م تقس : الآن ‏ (0#م تقص : بينهم 
(5) ح زاد : ابن أبي طالب (ه) حءل :على ؟ وما أثبناه عنم 


ضف 


من ن نع | إمامة الفضول إلا أخبار احاد فغير الإمامة التى تكلم فيهاء 

كقوله صلى ال عليه وس 7 يؤمي أقرؤم »0©. ولا يفضى هذا 
وأمثاله إك القطم كيف و 1 تقدم الفضول فى إمامة الصلاة لصحت 
الإمامة وإن ترك الوا ى ! فبذا قولنا فىإمامة الفضول . 

7 ميقم عندنا دليل قاطم على تفضيل بعض الأعة على لعض » إذ 
العقل لا ,شبد على ذلك » والأخبار الواردة فى فضائلهم متعارضة لاعكن 
تلق التفضيل من منع إمامة الفضول . ولكن الغالس على الظن أن 
أبا بكر رضى الله عنه أفضل الملائق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم » 
نم مر بعده أفضلهم » وتتعارض الظنون فىعهان وعلى » وقد روى عن 
. على رضى الله عنه أنه قال : خير الناس نعد نيهم '" أو بكرء ثم عمر» 
3 الله أعلم خيرم بعدما . فهذا هو قوله أديناه مانا للتقليد » جاريا 
على المق الواضح : 

فصل 
[[فى قتل عنمان مظلوم) ] 


)١(‏ الذى رواه ه أحد ومسل وغيرهماهو« 3-2 القوم أقرؤهم لكتاب الله © بزيادة ة أخرى 
(5) م : نبيها 


تغرف 


القتل مضبوطة "'" عند العاماء » ولم بحر عليه 7 منها مااوجب قتله . 
ثم تولى قتله » جمج ؛ ورعاع» وأشاءة م نكل أوب , وأخياف من سفلة 
الأعارافى ”” كالتجيبى 27 , والأشتر النذمى”* » وأراذلة من خزاعة » 
ومن يستحق القل » فليس إلى هؤلاء قتله”' » فلا يشك”" فيه أنه 
قتل مظلوماً . 
فصل 
[ في الطعن على الصحاءة ] 

قد كثرت المطاعن على”" أعة الصحاءة » وعظ افتراء الرافضة » 
وتخرصهم . والذى يحب على العتقد أن يلتزمه”" » أن م أن جلة 
الصحاءة كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسل بلحل الغبوط والكان 


)ل جح : مظنونة 0 والثبت عن م 

(9) ح 6ل : عليهم ؟ واللثبت عرى م (”) الرطع » بفتحالأول السفلة من الناس . 
والأشابة بالضم الأخلاط . والئاس أخياف أى مختافون . 

(5) فى القاموس د : ١‏ جيب يضم ويفتيح بطن من كندة منهم كنانة بن بعر التجيى 
قاتل عمّان رضى الله عنه . (ه) هو مالك بن الحارث الشاعر التاببى ٠‏ ولاه على 
رضى الله عته مصر وللكنه لم يصل اليبا إذ دس عليه معاوية من سمه فى شربة عسل فات 
كا ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة ل" ه . 

وببامش م ملاحظة تقول بأن الأشتر ما كان المديئة حين قتل عمّان رفى الله عنه » 
بل كان بالسكوفة ؟ فلم يشارك إذن فى قتله . 
(5) م عبارته : ومن استحق قتلا الى هؤلاء قتله (50©) م : شك 
(8) ل زاد : خلة؛ ول تمدها فى ب أو اح وام (5) م : يلزمه 


رضت 


لحو . ومامنهم إلاوهومنه'"'ملحوظ محظوظ . وقد شهدت نصوص 
الكتاب ب على عدالتهم والرمنا عن جلهم بالبيعة”" بيمة الرضوان ونص 
القران على حسن الثناء على المباجر بن والأنصار. 

ختيق على المتدن7 ؛ أن يستصحب لهم مأ كانوا عليه فى دهر 
ارسول صب الله عليه وسلم » » فإن نقات هناة فليتدير التقل وطريقه » فإن 
ضعف رده ؛ وإن ظبر وكان احادا ؛ ل بشدح فيا علم وائرا منه وشبدت 
له النصوص. ثم ينبثى أنلايألوا جبدا فى حمل كلما ينقل على وجهال مير » 
ولا .بكاد ذودين يعدمذلك . فبذا ه والأصل المغنىعن التفصيل والتطويل . 

فصل 
[ فى حي قتال على" رضى الله عنه ] 

علي نأ ىطالى كان إماماحقا فىتوليته”*), ومقاتلوه بغاة ؛ وحسن 
ألظن بهم يقتضى أن يظن مهم قصدامير وإن أخطأوه . وعائشة رضىالله 
عنها قصدت بالمسير إلى البصرة تسكين الثارّة وتطفئة نار الفتن » وقد 
اشرأبت للاضطرام » فكان من الأمر ما كان . 

ولا بعصم واحد من الصحابة عن زلل » والله ولى التجاوز عنه 
وفضله . و كيف يشترط المصمة لآحادالناس وهى غيرمشروطةلإمام ! 


(1) حمل : منهم ؟ والثبت عن م زفق م : جلتهم فى البيعة 
4 


(*) م :بالمتدين (5) م : نوته 
(م») 


يف 


ولا بكترث بقول من يشترط المصمة للأئمة من الإمامية» ذإن العقل 
لابقضى باشتراطها . وكل مانحاولون.هإثبات عصمة الإمام بازمبمعصمة 
ولآنه وقضاته وجبانه 7 للا خرجة. 

فبذه رجو الله وأصلح بالك قواطع فقواعد المقائد » يستقل 
5 البتدى » وينشوق ا”" اللنتهى إلى جلة اللصنفات . وقد تصرمت 
بمو نالل وتأريده”” والجدله اكور على إفضاله » وصلى الله على حمدخاتم 
النبيينوإمام المرسلين وعل ىآلهالطيبين وصعبهالاكرمين وسلم تسلما”© . 

3 جمد لله تعالى كتتاب الإرشاد » إلى قواطع الأدلة» فى أصول 
الاعتقاد » إملاء الشيخ الإمام ركن الإسلام : « أبى المعالى عبد الملاك 


١ ١ 
. أنن عبد الله ن وسف المويى» رذى الله عنة‎ 


(1) م تقس: وجباته (0) حءم :ها 

(9) م تقس : وتأبيده 

(5) وحد في آخر نسخة (م) ما يأتى : والجد نس المشكور على افضاله » والصلاة على عمد 
وآله . وقد فرغ منحريره العبد الضعيف الفتقر إلى رحمة ربه عبد الخالق بن الى القاسم بن 
عد الأموى فى اليوم العشمرين من شعبان سنة اثثتين وستين وخسمائة حامدا تقهتهالى وصلياعلى 
ثبية عليه السلام . أما (ح) فقدأ كل نسخته هكذا : كم ل ؟تابالإرشاد مدالله وحسن عونه 


فبرس تحليل للأعلام والآراء 
أ( سلس دهعمل هامش . 


؟ س وضعنا العلم فى موضعه على ماهومشهور به ء نعنى وإن كانميدوءآ 
+ - أشر ذا إلى أرقام صفحات المقدمة بالحروف الأبجدية 


ضوف 


)ع( 

الااضية ‏ فرقة من الخوارج ٠‏ زعيمبا عيد الله بن إناض العيمى » 
ويرون إكفار مخالفهم من هذه الآمة : مهم ؛ لاترى اتصاف من قارفه 
ذئيا كافرأ كفر شرك » بل كافرأ من كفران النعم . 

الآبترية ‏ فرقة من الزيدية إحدى فرق الشيعة: 1٠١‏ ه 

براهي عليه السلام دعوته وابنه اسماعيل اله بقَومًا : ربنا واجعلنا 
مسلمينلك ء الآية » وقوله ه واجننى وب أن تعيد الأصتام » ؛زعم 
المعترلة أنه تخيل أنه مأمور بذبح ولده لخسبه أمرا حقيقة : +عم ؛ الحق أنه 
كان أمرا حمّا ؛ بدليل ماجاء فى القصة من الابتلاء والفداء :47؟ . 

ابن أنى أصببعة كتابه ه طبقات الاطباء . ز 

:. ابن الآثير ( المؤرخ  )‏ روايته حادث سم الآشتر التخعى وهو ف 

طريقه إلى مصر : +4 ه 

ابن الجياق ( أبوهاثم ) اهو عيك السلام بن حمد , وأتباعه إسمون 
البشمية والدمية أيضًا : عم ؛ معنى ركو نالل سميعا بصيراء أنه حى لا آفة به 
بال أحكام صفات الله ثابتة لذاته : وب » ريما يثبت كلام النفس و يسميه 
الخواطر : ..ى» نفيه أن يدرك المدرك بإدراك , بل المدرك هوالحى الذى 
لا آفة به : حدر ١‏ تناقضه مجعله , الحال» هى المدركة دون الذات : ثلالاات 
مب» تأويل آيات الخحتم والطبع وتمرها تأويلا بشعا : :1؟ ؛ يرى وأبوه 
أن الولات تحبط ثواب الطاعات إذا أربت علها : .وم ٠‏ رأيه فيمن أسلم 
واستدام زلة واحدة أنه لاتصح تويته :4.5 . ١‏ 

ان حنيل ورود حديث الشفاعة عسنده: ع.وم. 

ابن الخطيب ( الحافظ البغدادى ( قيمة كتابه تاريخ بغداد فى تاريخ 
الفسكر فى الاسلام : ز 


ضف 


ابن خلدون ‏ سبب خاط الفلسفة بعلم الكلام : ف ١‏ تعريفه لعل 
الكلام :ق . 

أبن خلكان - ترجمته لامام الحرمين . ل . يذكر أن سفيان الثورى 
كان أحد الام الجتبدن : وه 

ابن الراوندى - كان من متكلمى المعتزلة ثم صار ملحدا زنديقاً » 
استلبام الببود [ياه فى مسالة النسخ 00 

ابن السيكى (صاحب الطيقات ) سار جيه لامام الحرمين : لم . 

ابن سينا ( الفيلسوف  )‏ احتهاؤه بتوح بن نصر السامانى : ز. 

ابن عباس س تفسيره ه الحصور ء بالحليم : ٠ ١54‏ تأويله لآية هومن 
يقتل مؤمناء الخ ؛ أى مستحلا : ورم . 

ابنالعاد (المؤرخ) ‏ كتابه «شذرات الذهبء : ح هء ذكره فتئة عظيمة 
بين أهل السنة والشيعة : ى , ترجمته لامام الحرمين مه 

ابن المعلم المفيد الرافضى - تعريف به :ط 

أبن كلاب ( عبد الله بن سعيد  )‏ احد أثمة المدكلمين من أهل السنة : 
9 هء الكلام الآزلى لايتصف بكو نه أمرا أونهيا أوخيرا الاعند وجود 
المخاطيين : ١9‏ . 

ابن المرأة (أبو إسحاق ) - من شراح كتاب الارشاد : ق . 

ابنالددريم كثابه الفيرمست :و 

أبو بكر ( الصديق  )‏ كان الامام زيد بن على زين العابدين من أبعد 
النأس عن رفضه : ٠٠١‏ , وانظر ايضا صفحة بوم النص على أمامته بعد 
الرسول : 4١9‏ ؛ ثبوت إمامته بالاجاع 00 »هو أقضل اناس بعد 
الرسول 40١:‏ . ش 

أبو الحسن الباهلى ‏ شيخ أبى إسحاق الاسفراينى : ل . 


14 


أبو داود ( صاحب السئن) ‏ روايته حديثا فى استحسان التغغنى 
بالقرآن تك 0 

أبو ذر ( الصحابى المعروف ) - مبايعته مع عمار وصبيب لآ بى 
بكر : 458. 

أبو القاسم سلان الانصارى ‏ من شراح كتاب الارشاد .ق 

أو لهب : أمر الله إياه أن يصدق النى ؛ ومن ضمن ماجاء به أنه 
لايؤمن به : م7 

أبو احاسن ترجمته لاما م الحرمين فى كتابه النجوم الزاهرة مم 

أوهريرة روايته داه استحسان التعنى بالق رآن : ه١١‏ ؛روابته 
احديث « الامان بضع وتسعون خصلة » »الخ او . 

آدم عليه السلام س ما استحق أن يسجد له لما خصص هه من الخلق 
باليدين ء بل أتياعا لآمر الله : ١6+‏ 

أحمد بن الملا الحلى ترجمته لامام الحرمين فى كتاب المنتق : م 

الأخطل الشاعر - ييته المشمور ٠‏ إن اكلام لفى الفؤاد » الخ : ٠١8‏ 

الارشاد (كتاب  )‏ كان والشامل لامام الحرمين بداية عصر جديد 
فى عل السكلام , عء تعريف به وبقيمته وشروحه : ص لاق 

الأزارقة - أتباع نافع ن الازرق الحتفى الخارجى هى أشد فرق 
الخوارج وأ كثرها عددا » ترى أن العاصى بالله كافر كفر شرك : 83؟ 

الأزهر - واجيه فمقاومة الالحاد.ر 

أسامة بن زيد ‏ تولية رسول الله إياه معروف : 47١‏ 

إسفراين ‏ بليدة بناحية تيسايور خرج هنما كثير من العلياء : ط 

الاسفرانى ( أبو إسحاق  )‏ تعريف به : ط . هو شيخ أبى القاسم 
الاسفراينى , ل » المتخرج على أبى الحسن الباهلى : ل » هو صاحب كتاب 
الجامع : ممم . 


خرف 

الإسفراينى (أبو القاسم ) : شيخ إمام الحرمين فى عل السكلام :ل وتلميذ 
أبى اسحاق الاسفرانى :ل و بم ه. 

الإسفراينى ( أبو المظفر ) - تعريف به , .ه؟ ؛ صاحب كتاب التبصير» 
ويذكر أن واصل بن عطاء الغزال هو رأس المعترلة :> ه 

اسماعيل عليه السلام ‏ دعوته وأبوه ابراهيم الله بقولما « ربا واجعلنا 
مسلين لك » الآية : 1 . 

أسماعيل بن جعفر الصادق ‏ نسبة الطائفة الاسماعيلية له , وهى إحدى 
فرق الشيعة ٠٠١.‏ , 

اسماعيل بن عباد ‏ وزير آل بوبه » دعوته إلى مذهب أبى هاثم 
الجبائى : .» 

الاسماعيلية ‏ تشكيل ابن سبكتسكين مها : ى ١‏ فرقة من الباطئية ليست 
من الاسلام فى شىء :م م 

أشاعرة > ( أهل السئة) ‏ همالقوام علدين الله وتأييده : ح ؛ ظبور 
التعصب ينهم وبين المعتزلة أيام إمام الحرمين : ل . 

الآشتر النخعى ( مالك بين الحارث ) - اشترا كة فى قتلعئان » توليته 
مصر وموته قيل الوصول الها : 409 

الأشعرى ( أبو الحسن  )‏ زعيم المذهب وشيخ ابى الحسن الباهلى : 
لومه إمام أهل السئة مم 

أصحاب الحديث - الإعان عندهم معرفة بالجنان , وإقرار باللسان » 
وعمل بالآركان :5 : 

ألب أرسلان - استقرار الأحوال فى عبده بي نالاشاعرة والمعتّرلة : ل 

امام الحرمين ( الجوينى )من رجالالقرن الخامس فى الدولة العباسية : 
هع ترجمته , ك ومابعدها , مؤلفاته : س وع . 


26٠ 

الامامية ل فرقة من الشيعة تنقسم الى فرق كثيرة : ٠‏ ؛ ترى أن 
الرسول نص على" تولية على بعده : 419 415١ » 47٠:‏ 

أهرمن ‏ جعل المجوس الشر من خلقه : +همء الآلام يجحملتها صادرة 
عنه عند الثدوية دون يزدان: ا 

أهل الحق ‏ ( أهل السئة  )‏ الله حى » عالقادر ‏ مريد , وكل هذه 
صفات قدعة : وب القراءة أصوات القراء » فبى أ كسابهم : ٠٠.‏ المدرك 
شاهدامدرك بإدراك »يا أن العالم شاهدا عالم بعلم : 175 , كل موجود يحوز 
أن برى : ؛/اوء البارى سبحانه بحوز أن يرى : +170 ء الله خااق كل ثىء » 
ومن ذلك أفعال العباد : برىء ٠وى‏ ء وانظر أيضا و.؟» إبطال مذاهب 
عنا لفيهم فالحدى والضلال,آى من القرآن +٠١‏ » استدلالهم لإ بطال التولد : 
ومم »ء اللطف خاق القدرة على الطاعة للم تبجويزهم أنخراق العادات فى 
حق الآولياء : >م» الثواب فضل والعقاب ليس واجبا : ١م»‏ الشفاعة 
حق : وم . 

أهل السئة ب (أهل الحق  )‏ يرى معظمهم أنه يتعين للامامة أفض ل أهل 
العصر ."9 - 

(ب) 

الباطنية ‏ ترى أن لكل ظاهر باطنا ولكل شرع تأويلا » ليست من 
الاسلام فى ثىء : باه 

الباقلانى ( القاضى أبو بكر  )‏ تعريف به : ح ؛ من أنصار مذهب 
الأشعرى نع إبرى وجو بالندم م نالتائب كلا ذكر سيئّة كان قارفها : /ا٠5.‏ 

البامل ( أبو الحمسن ) -- تخرج على الأشعرى » وتتلدذ عليه أبو إسحاق 
الاسفراينى :لباه 

البخارى ‏ صاحب الجامع الصحيح :جدوء رواية فى صحيحه أن 
الرسول قال لعلى أنت منى عنزلة هارون من مومى : 477 
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البراهمة ‏ فرقة من الحنود تنسب إلى ابراهما الإله الأعلى كللامه 
توافق المعيزلة ف التحسين والتقبييح العقليين ات 2 انكارها النبوات 0 
وأحالتها عحث الله رسولا اام بناء ذلك على تحسين العقول وتقببحبا : 
و خرق العوائد لاينضيط 2 وبالتسكرار بنصير معتادا لا معجزه :5 
م . 
بروتا جوارس : سوفسطان يونانى شهير توفى عأم ع ق.مدعه 
بشر بن المعدمر دمن أعلام معيزلة بغداد : ممم 
اليغدادى ) الامام عبد القاهر ) - صاحب كتابالفرق بين الفرق : 7م 
البسكرية ‏ رأما فى أن الهائم والاطفال لاتألم أصلا ؛ عبس وبم 
بكر بن أخت عيسد الواحد -ذعم اليسكرية ٠»‏ وقد انفرد بضلالاات 
كفر هأ: عنام 
(ت) 
التجيى ( كنانة بن بشر) - قاتئل عثهان رضى الله عنه : لامع . 
التباسخية - التعريف بالمذهب: له :إذكار الغلاةمهم الحشر والآخرة : 
5 ؛ مذهبهم فى الإيلام والاعواض :لاك - ٠مك‏ الرد علييم : .م١ ٠‏ 
(ث) 
نمامة نْ أشر س من أعلام معنزلة بغداد :9" 
الثنوية ‏ قوطم بإثبات أصلين ومدبرين للعالى : 76م + بطلان قوهم 
بأن الألم ظل قبيح لعينه : ,رمم 
(ج) 
الجارودية ‏ فرقة من الشيعة الزيدية : ٠١١‏ 
الجاحظ ( عرو بن حر) 35 انقسام المعتزلة بعد وفاته عام هه ه إلى 
فرع البصرة وفرع بغداد : م7 . 


إرقفق 


الجبائى (أبوعلى) ‏ من أعلام معترلة البصرة : +0 ؛ معنى كون أله سميعاً 
بصيرا أنه حى لا آفة به : جو كلام الله يوجد مع قراءة كل قأرى” : -١5‏ 
مبووء مصيره إلى قيام كلام الله محل الاسطر : مم١‏ ء تأويله آيات الختم 
والطبع ونحوها تأويلا بشعا : 014 » برى وابنه أن الزلات تحيط واب 
الطاعات إن أريت علييا :ندم . 

جير يل علي هالسلام_أدرك كلاءالله وهو فىمقامهفوقسبعسماوات : ه©١.‏ 

جعفر الصادق - زعم الإسماعيلية أن الإمامة اتتقات منه إلى ابنه 
اسماعيل : .3ه 

جهم بن صفوان ‏ إثياته علوما حادثة للرب تعالىء هذا المذهب خروج 
عن الدين : 53 

الجهمية ح ( الجيرية  )‏ تنسكيل ابن سبكتكين ها : ى 

الجبمية ‏ أتباع جهم بن صفوان؛ قوها بن ىالقدرةمطلةاعزالعيد: 16؟ 

جورجياس - سوفسطايوناق شهير » توق عام 0م بمه 

جوين ل ناحية كبيرة من نواحى نيسابور : ك ه 

الجوبى ( الآب ) - تفقه ابنه إمام الحرمين عليه : ل 


(ح) 
الحافظ بن عسا كر أ ترجمته فى التبيين لإمام الحرمين : مم 
<رقوص بن زهير البجلى ‏ من زعماء الخوارج : .لاه 
حسأن بن ثابت - مدحه عثهان بعد استشباده ةا 
الحشوية - تعريف هاء تجسيمبا : وم ه ء كلام الله قدرم وهو حروف 
وأصواتء والمسموع من القراء عين كلام الله تعالل : معووء تمسكبا 
حديث ١‏ إن الله خلق آدم على صورته : ٠ ١38‏ الرد على ذلك : ١١6‏ 


حنابلة ‏ غلوم فى التشدد فى الدين : ح»ى 
6 

الخليل بن احمد ‏ إمام البصريين فى التحو واللغة » وفاته فى القرن 
الآول ١:‏ 

الخوارج - تعريف بها : ٠٠١‏ ء الرد عليها فى الوعد والوعيد : .م+ء 
ترى أن من لم يتب ١‏ ولو من ذنب واحد . حبط عمله واستوجب الخلود : 
همع حوع: الإعان هو الطاعة :جوم , 

الخياط ( أبو الحسين  )‏ من أعلام معتزلة بنداد :عم هء أخذ عنه 
الاعتزال أبو القاسم الكعى مؤسس الفرقة الكعبية : غ؟ ه 


)د 
الدروز - من فرق الاسماعيلية. ليسوامنالإسلاموإنانتسبواله : 7ه 
د 
الذمية ‏ تسمى الوشمية أيضاً لآن مؤسسها هوأبو هاة شم ابن الجباق » 
"مرت ذمية ة لتجو بزها استحقاق العيد للدم والعقاب على مالم 07 :ع هم 


د 
الرافضة ‏ تنكيل أبن سبكتكين بهم : ى . فرقة من الباطنية ليست م ن 
الإسلام : إلا هء قول بعض غلاتما بالتناسخ : و/ا؟ ء ترى أن النص على 
إمامة على متوار :249 ؛ لاصحة لهو ط م بأناعا أندى شراسأ 2 عقداليعة 
لأف كن :28 . 
رش 5 أد عبدالمطاب ب ( الاستاذ ) 3-2 زر حهيه ة أن نا ملا الحلىلإمام الحرمين :اهم 
الروم 5 ظهور ملكا موٌ سس الفرقة المسيحية الملكائنة بالروم 2 معظم 


44 
الردم ملكائية : مع ه » الرد على الروم فى اختلاط الكلمة بالمسييح عثابة 
الرد على أصحاب الحلول : .٠ه‏ . 
0 
الؤجاج ( ابراهيم بن السرى ) الإمام المشبور فالبحو واللغة : ؟١١‏ 
زيد بن حارئة - تعارف تولية الرسول إياه : 5٠‏ 
زيد بن زين العابدن - إليه تنسب الفرقة الزيدية : ١٠91ه.‏ 
الريدية . فرقة من الشيعة , لا صحة لعدها من الروافض . أهل الهن 
أليوم زيدية : .٠ه‏ 
(سى) 
سفيان الثورى - الإمام فى الحديث »؛ أحد الامة الجتهدين : ١غ‏ ه 
السلمانية ‏ إحدى الفرق الويدية الثلاث » والآخريان هما الجارودية 
والآبترية : ٠٠‏ 
السوفسطائيون ‏ من أشبر رجاهم بروتاجوراس المددوفى عام 
(عق2م:مهم 
سيف الدولة الحدانى ‏ رعايته للفارابى : رز 


(ش) 
الشيخان ‏ روايتهما حديثاً فى استحسان التغنى بالقرآن : ه؟١‏ 
شيعة ‏ دعوتها لإمام مستور :ح . 
(ص) 
صالح بن مسح العيمى د خار جىمعنزلى 03 أتباعه يسمو الصالحية:ماه 
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الصالحية فرقة من الخوارج المعتزلة , ذهاما إلى جواز خاو الجواهر 
عن الأعراض ابتداء 2 

صبيب ( الصحابى المعروف )- مبابعته وأو ذر وعمار لا بى بكر: 18 

(ط) 
الطبائيون - قرطم بالطبيعة , لا بفاعل مختار موجد للعالم الاو . 
1 (ع) 

عائشة أم المؤمنين ‏ سارت إلى البصرة لنسكينالثائرة وإطفاءالفقن:مم» 

عياد الصيمرى - معنزلى بصرىوتلليذهشام الفوط , قوله حسن الآلام 
يمحض الاعتبار من غير تقرير عوض عليبا : ١0/7‏ . 

عبد الجبار المععزلى ( القاضى ) تعر يف به 2 

عبد الرازق الرسعنى ‏ هو صاح بكتابتصر الفرق بين الفرلليغدادى: 
+" » ذكره أن الباطنية ليست فى شى” من الإسلام : ,م 

عند ألله بن عمر ‏ روأيته حديث الشفاعة :عو وم 

عبد الله بن وهب الراسى ‏ من زعماء الخوارج , _ 0 

عثمان بن عفان تسكفير الخوارج إناه : ثولء دح حسان بن ثابت له 
بعد استشباده : 3 » إمامته ثابتة بالإجماع والتوائر : ومع .مع قتله 
مظلوما . ومع ؛ الخلاف فى الأفضلية بينه وبين على رضى الهعنبما : إمعء: 
كان الآشتر النخعى بالمدينة حين قتل فى بعض الأقوال : +2 

العجلونى ‏ صاحب كتاب « كشف الخفاء , : ه؟١‏ 

العلاف ( أبو البذيل  )‏ م نأعلام معتزلة البصرة : م« » رئيس الفرقه 

, البذلية , وقد صنف بعض المعتزلة كتايا فى تسكفيره : مو‎ ٠ 

على بن أبى طالب - خروج الخوارج عليه بعد التحكيم : ٠٠١‏ ه» ترى 
الإمامية أن إمامته بعد الرسول ثاب بس منه : 419 ؛ ليس صحيحا ز 
الرافضة أنه امتنع أولا عن ببعة أبى بكر : م9 ؟. ثبوت إمامته بعد عثهان 


ك5 


بالإجماع والتواز ؛ ومع .م4 , الخلاف ف الأفضلية بينه وبين علثمان 
رضى الله عنما . ومع كان مقاتلوه بغاة : لامع 

عمار بن إسر ‏ مبايعته وأبو ذر وصبيب لابى بكر . 478 

عبر بن الخطاب _كان رأس التاس فى زمانه : ١ع‏ هء كان الامامزيدبن 
على زين العابدين من أبعد التاس عن رفضه : 9.١‏ ه ؛ توليته بنص من أن 
بكر وتعارف ذلك : .مع ء ثيوت إمامته بالاجماع والتواتر : وغ - 
496 وهو أفضل الناس بعد الرسول وأَبى بكر : 45١‏ . 

العيسوية ‏ طائفةم ناليبود ترىأننبوة تمد كانت العرب وحدثم :مه ؛ 
مؤسسها هو أبو عيسى الأصفبانى الذى ظهر أيام المتصور العبامى :582 . 

الغ) . 

الغزالى (حجة الاسلام) ‏ رذه على الباطنية هى ‏ التلميذ الآشهر لامام 

الحرمين : ف » إفادته من مو لفات إمام الحرمين فى الرد على الفلاسفة : ص 
(ف) 
الفارابى ( الفيلسوف  )‏ احتماؤه بسيف الدولة الحدانى : ز . 
٠‏ الفلاسقة ‏ ذهاهم إلى أن الكو ن والفساد من ثارالطبائع والقرى:4؟ 
(ق) 

القادر بالله العباسى - أمره بالتتسكيل مخصوم أهل السنة : ى 

القدرية ‏ اتفاق-أهل المال على ذمبا ولعنبا : مه؟ ء عا ولتيم دفع هذا 
اللقب عنهم :كم" 0 

القشيرى ( صاحب الرسالة ) - نقله الثناء الكامل على الجوينى : ك . 

القفطى ( جمال الدين ) - كتابه 8 تاريخ الحكاء»: ودز 

القلانسى ( أبو العباس  )‏ قوله بأن الإيمان هو الطاعة سراً وعلنا » 


ولذلك يزيد وينقص : 4" . 


لا 


3 

كارادى مُو(المستشرق) ‏ كتايه , ابنسيناء مرجع ف الفاسفة الإسلامية: ز 

السكرامية ‏ فرقة غالية فى التجسيم » زعيمها تمد بن كرامالمتوفىسنةه هم 
أو سئة *ومم ه: دما تسميتهم الله تعالى جسم : ؟. , م؛ . 6: ؛ تناقضبا 
فى إثاتها قولا حادثا مع فى اتصاف البارى نه : مو ء مصير ها للقول بعيام 
حوادث بذات اله و : باه ؛ الإعان هو فقط الإقرار باللسان : جوم . 

اللكعى ( أبو - اليارى لايتصف بكونه م دل أعلالحقيقة ع 
بعض تعسقات 2 تحت وانظرأيضا صفحة 8 ؛ تسميته البارى سميعاً 
بصيرا , معناه كونه عالماً بالمعلومات على حقائقها : 7٠‏ الله لا برىولابرى 
نفسه ولا غيره : 9/5( . 

الكندرى ( أبو نصر  )‏ الوزير ببغداد أيام [مام الحرمين والفتنة بين 
الأشاعرة والمعتزلة : ن . 

الكوثرى ( اله شيع اعلاحة ) شره ه القيدة انظامة , لإمام الحرمين : 
س هء رأنه قَّ أن كتاد ى الشامل والإرشاد يؤرخان دأبة عصر جديد 
5 عم الكلام ع 

(0) 

المتكلمؤن أصطلاحيم على أن الجوهر هو المتحيز : 55 ء وانظر 

صفحة .2 + 
المتوكل على الله (الخليفةالعبامى)- نبيهعنالنظر حجر معلى أر ياب المقالات:ز 

حمد عليه الصلاة والسلام ‏ وصف قريشله بالشؤمحين قحط أوزاؤلوا: 
عه؟ ؛ القول فى إثبات نيوت :رمم موس ويس معجزاته : معوسيبومى 
م4 ؛ آيات له غير القرآن : ووم . 

حمد بن الحسين الباقر ‏ إليه تنسب الفرقة الماقرية إحدى فرق الإمامية , 
وفانه سنة عوزه:..)زه 
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عمد بن كرام السجستانى ‏ مؤسس الفرقة الك رامية : 9؟ 
مود بن سسكتكين تتكيله مخصوم أهل السئة : 

المدرسة النظامية ‏ إنشاؤها ا ل 

مر جة ‏ الرد علا فى الوعد والوعيد : ١8؟‏ 

مس ( المحدث المشموور ) روايتهحد يشجاء فيه ه ويأبى الله والمسليون 
إلا أبا بكر ء :ممع 

المسيح عليه السلام ‏ مذاهب التصارىف اتحاد أوحلول الكلمة بالمسيح 
00007 ١ه‏ بلان قح يبود ف معجرا لي 0 

المشيية ‏ تتسكيل ان سبكتكين بها : 

سافن جيل ل شدرة نولية الرسول أ لين + 4 

معاوية ( الخليفة  )‏ دسه على الآشتر النيخعى من سمه وهوفى طريقه إلى 
عصر واليا عليها من قبل على : ؟5 ه 


معتزلة ‏ تمجيدها العقل ورفض التقليد : جح تشكيل ابن سبكتكين 
اا ىء ظهور التعصب بينبا وبين الاشاعرة أيام إمامالخرمين لءنشأتها 
وأسماؤها : + ه. وجوب النظر عقلا : م » تعر يفبا العلم :سو خلوالجواهر 
عن الأعراض : ع؟ء :؟ » هع ؛ تفرعبا إلى فرعين: 5ه للبعدوم صفات 
الإثيات : وعء تعر يفأ د المثلين» : 4م إثباتها لله ارادة حادثة : مم ء» 
إضراب شيوخبا عن دلالة القائع : هه بعض معتزلة البصرة يثبتون له 
إرادة حادثة ثاتة لافى حل : 258:54 قق2١‏ هو » و5و ؛ معتزلة بصرة 
ينقضون أحيانا دلالة الأحكام فى الشاهد على الغائب : + » بطلان محاولتها 
منع كون الله مريداً لنقسه : بيد , كلامها فى وصف الله بالسمع واليصر: ٠"‏ 
وما بعدها ‏ اتفاقبا فى نقى الصفات : وبدء أساس مذهبهم فى ذلك : 4 
الحادث غير مقدور حال حدوثه : جم ؛ 9١؟ ١‏ ١”؟‏ ؛ تعلق العلمين بالمعلوم 


ومع 


الواحد يوجب تماثلبما : ٠.وء‏ يعتقدون إرادات حادثة ثابّة لله تعالى فى غير 
ال جف كلام الله حادث : توق ؤعلء تخبطبم فى حقيقة الدكلام : 
إنكارم المكلام القاكم بالنفس : ٠١6‏ عكون المتكلم متكا من صفات 
الافعال :ولع 4لكء صدمم عن[ يات المعجزات : مروء ١١4‏ ؛ الخلاف 
غير حقيق فى صفة الكلام لخروامالا المعدوم مأدور به : أكك2 نفى 
كون البقاء صفة زائدة عن الوجود : ١4١1؛‏ تشويتهم بين الاسم والنسمية 
والوصف وااصفة 14١:‏ . صار معظمبم إلى أن المدرك شاهد آمدرك بإدراك 
الإدراك بالرؤية يكون بشعاع ينبعث هن الرائى المرئى: 119 أ أوانع 
من الإدراك باأرؤية : م١‏ » اختلافهم فى رؤية الله نفسه ورؤية الغير له : 
دبىء بالان استد لاهم بأية ه ان ترانى » على مع الرؤية :عموء اعتقاد 
عضوم أن مومى كان يعتقد جواز الرؤية غالطاً : ؛مىء إجاعبم على أن 
العباد خالقون لآفعالهم : /اوء القدرة الحادثة لا تصاحم لإعادة ١‏ بحوز فى 
العقل إعادته على الملة : عور عصمبا وشبهها فى خلق العبد لافعاله : ٠٠م‏ 
اأرد على بعض هذه الشيه : #.؛ 5.4 ؛ الخاق على أصولهم لايتضمن 
إثيات ذات مخلاف الاختراع :5.؟»: أ فى المدى واأضلال : ررم» 
سوم ؛ الحادث فى ال حدوثه ست يل أن يكون مقدوراً للقديم والحادث: 
ورىء ومو ؛ القدرة تتعلق بانتلفات والمضارات : +09 » الرد على هذا : 

ع ممع القول بالتولد وبطلانه : .عس «سم ؛ الرب مريد لمأ هو خير من 
أفعال العباد لا الحظورات : .م : القول بذلك قضاء على الله بالقصور : 
4 الام ر بالشى” يتضمن كو نه مرآد للآمر : م#غ؟ ؛ أبراهم عليه السلام 
لم يؤمر بذبح ولدهء بل تخيل ذلك حالما : +غ؟ , الإرادة تكنسب صفة 
المراد ما : ووب استدلاطم على أن الله لابريد ما تبره شرا : .و2 
العموم إذا دخله التخصيص صار يجحملا : وهموء الخير والشر من أفعالالعباد 


دوهع ندم 


وخارجان عن مقدورات الله تعالى : عه« ء توفيق الله خلق لطف بعل به 
أن العبد يؤمن عنده : عو . .م , التحسين والتقييس من مدارك العقول : 
مه" » منالحسن والقبح مايدرك بالبدية ومنهما مايدرك بالنظرالعقلى:وه», 
ااردعليهم ف ذلككله:.دى لد جدو,س 54,5 , الألام نمس لأوجه , <تى 
لام الاطفال والبيائم : 1ل أصوطمقى إيلامالبرائم و الاطفال :صب مادعا 
التناسخين إلى بدعتهم أمر يلزم المعتزلة : وب ٠‏ ٠م‏ ؛ الرد على المعمزلة فم أدعته 
من حسن الإيلام لوجوه : ؟م؟ ‏ 5م؟ ء اضطراب آرائها فى الصلاح 
والآأصلم : بام؟ ؛ ليس الله فى رأما خيرة فى أفعاله وأفضاله : مو؟ ؛ الرد 
علها بعقاب أهل النار فى التحسين والتقبيح عقلا : وم ؛ قوها بذلك يبطل 
القدر : وو؟ ء منعبا جواز اتخراقااعادات فى-ق الأولياء بدلعء إتكارها 
وتجود السحر : ممم : اعتراضها على دلالةالمعجرة بتجويز أنيضل الله عيادء 
على رأى أهلالسنة ؛ مم ؛ حجاجمعها من أهلالسئة فى وجه دلالةالمعجزة : 
بعس لايكاد يستتب ا القول بدلالة المعجرة على صدق الرسول :.م#م ع 
الفمخ لابرفع حك ثابتاء وإما يبين انتهاء مدة شريعة ء والرد علا فى ذلك : 
ومم ء المقتول ليس ميتا بأجله : +جم ؛ الرزق هو الملك : عم ؛ السعر من 
أفعال العراد : بم , جواز اعادة الجواهر إذا عدمت : إبمء منعهمالاعادة 
فما لابق من الأعراض : #م ؛ إنكار طوائف منبا خلق الجنة والئار : 
8 الثواب حتم والعقاب واجب : ١مم‏ ؛ الاعتراض عليها فى القول 
باستحقاق الثواب على التأ بيد مع تناهى العبادات : ممم . موافقتها الخوارج 
فى المصير إلى استحقاق غير التائب الخلود , مع انخاافة من وجبين : +م؟. 
ترى جماهيرها أن السكبيرة الواحدة تحبط ثوابالطاعات : وهم ؛ .وم ؛ ميل 
كثير منبا إلى أن الإيمان هو الطاعة كالخوارج : جوم : إطباقها على أن قبول 
التوبة عع املع 
المعتزلة البصرية ‏ اختلافها والبغداديون فى القولبااصلاح والأصام : 
امم إنكارمم معظم ماقال به إخوانهم , مع الاتفاق على إثيات واجبات 


عاؤهع- 


على الله تعاللى : مم9 » اأرد علييم بعد اأرد على البخداديين ؛ ولم؟ب؛ مو؟ » 
بأوىء وؤ؟ ؛ جوز أسقاط العقاب » الا أنه بحسن لوقوعه مستحقا : 5م ؛ 
عقاب العاص عدل » والتجاوز عنه فضل : ؟وم 

ال معنزلة البغدادية ‏ وجوب فعل الاصلم ديا ودنيا : بحم ء أأرد 

علييم : عم؟ ؛ 94؟ : 5و؟ ؛ جوازإسقاط العماب عندطوائف متهم : 581 ؛ 

كر مهم رون عدم جواز العفو 6 بل حم على الله عقاب المصر على 
الآبد: جوم . 

المحتصم بألله الخليفة العباسى ‏ أصطناعه للاتراك . ه 

الملحدة ‏ إنكار طوائف منهاأ وجود الاعراض 8 »> #ويزها خلو 
الجواهر من جميع الاعراض : م5 » الرد عليرا : 4؟؛ يرى معظموم أن العالم 

بزل على ماهو عليه : و 4م ؟ استبزاؤها بالشرع ديام 

الملطى (أبوالحسين) ‏ صاح بكتاب التنبيهوالرد على أهل الاهواء والبدع , 
بو كد أن أوا ل ظبور الاءتزال كان بالبصرة : جه 

الملكائية ‏ فرقة مصيحية تنسب الى ملكا الذى ظبر بالروم :48 

المبدى ( الخليفة العبامى  )‏ أراد سفيان الثورى على القضاء فأني : ١4ه‏ 

موطأ مالك جاء فيه حديث الثزول المشهور : 1١11‏ 

مومى علية الس سلام ب معارضة عيسى عليه السلام يدق اتحاد الكلمة 
3 واحاوطًا فيه: .ه كلام الله الآزلى كان خطا اله على تقدير وجوده : 21١١‏ 
بووء سؤاله رؤية الله دليل جوازها : مر ء ؛ملء هى١‏ ؟ إخباره بتأبيد 
شريعته ؛ قدح البيود فى معجزات عيسى وتمد عليهمأ السلام ينقاب قدحا 
فى معجرة موسى : مم + 844 »؛ وانظر صفحة /4؟ 

مونك ( المستشرق  )‏ كتابه « مز يج من الفلسفات اليبودية والعربية » 
مر جنع فى الفاسفة الاسلامية : ز 

3 
نافع بن الازرق- هو شيخ الازارقة , وفاتدعام مكهب.ءا 


ف الأو اسه 


ألتجار ( أبو الحسين )- رئيس الفرقة النجارية , موافقته واتياعه أحيانا 
لأهل السئة وأحيانا للعتزلة : مج ؛ الرد عليه فى مسألة إرادة الله : برد ء 
قوله بان الله لارى ولا برى نفسه ولاغيره : ١0/1‏ 

التجارية ‏ تنسب الىأفىالحسينالنجار: ++ , ارد علىهذهها فىإرادةالله : 
بج ١‏ إلزامها مناقضنات فى هذه المسالة : م ؛ قول بعضها بانالله مريد لبعض 
المرادات لنفسه : ٠ودء‏ موافقتها لاهل الق فى أن الله خالق أفعال العياد » 
ومع هذا تقول بان المتكام من فعل الكلام :ذا 

النسال د رواته حديثا فى استحسان ن التغى القرآن ما 
النسطورية ‏ فرقة من كيار فرق التصارى الثلاث ؛ والأاخريان فى المادكائية 
والبعقوبية : ,م6 

النصارى ‏ زععميم أن الله جوهر , والرد علييم : +: ,باع ؛ كبار فرقيم 
ثلاثة : م ؛ خبطهم واضم : ٠ه‏ ؛ اجتماعيم على التثليث 

نظام املك وزير السلطان ألب أرسلان » بناؤه المدرسة النظامية : ل 

النظام ( ابراههم بن سيار  )‏ من أعلام معتزلة البصرة : +5 

و 
وأصل بن عطاء الغزال ‏ هو رأس المعنزلة » وفاته سنة ,م :> 
(ى) 

حى عليه السلام صفته فى القرأن بأنه سيد وحصور : ١04‏ 

يزدان ‏ نسية المجوس الير الى بزدان والشرالى أهرمن ؛ >ه؟ » ١/4‏ 

البرود 8 ذهاب الميسوية منوم الى موت أموة مل عليه الصلاة والسلام 2 
ولسكن للعرب فقط : مم ؛ استلبام شرذمة منرم ان الراوندى فق النسخ : 
م ٠‏ تحاجتهم فى إنكارهم م الرسول ومعجزاته وم 

يوسف علية السلام - 5 جاءت على أحشن نظام مع اشتالهاعلى الأمور 
الختلفة : روم 


استمه لال 
تقادم 
١‏ روح العصر 
؟ااؤاف 
+ الكتاب 
#4 سرأى فى دراسة علم السكلام 
وقسدمة الؤائف 
بإب فى أحكام النظر 


١‏ فصل فى «ضادة النظرالعلم والجبل والشك 
؟ ل « بالتظر محصل الء 
عب «التظن الصحييح واللغار الفاسد 
- « فى الأدلة 
ه « وحوب النفار شرعا 
باب حقيقدة العم 

- فصل العلم قدم وحادث 
؟ ب « العلوم وأضدادها 
 »‏ « المقل علوم ضرورية 

باب القول فى حدث العالم 


فصل فى الدليل على استسالة عدم القديم 
بابالقول فى اثبات الع بالصانع 

باب القول فما نب لله تعالى من الصفات 
١‏ خصل الدليل على قدم الله تعالى 
؟ ‏ « فى قيامالله تعالى بنفسه 
م _ « من صفات الله الخالفة الحوادث 
ع « فى الثلين والخلافين 
ه ب « فها ستحيل اتصاف الله به 
+ «ف أن الل ليس جسما خلافا الكرامية 


صفحة 


/و اسم 


-- 


1 >2 
2 
و 2 

3 


5 
د 2 
4 - 
هه 
ا 
5ك - 
ا 
ا 
5ت 
6 - 


كأ 


لاط ب 
16- 


سد ههة د 


فصل فى عدم قبول الله للأعراض 
« فى الدليل على استعالة كون الرب تعالى جوهرا 

والتنصيس على نكت فى الرد على النصارى 

باب العلم بالوحدانية 
باب إثيات العلم بالصفات المعنوية 
قصل صانم العالم مريد 
« البارى تعالى ميم بصير 
«إلا يوصف البارى تالى بأنه ذائق » شام ... الم 
« الرب باق مستءر الوجود 
باب القول فى إثبات ااعلم بالصفات 

فصل فى إثبات الأحوال واارد على منكريها 
« تعليل الواجب والرد على متسكريه 


« إرادة الله قدععة 


3 


ذهب جوم إلى إثئيات علوم حادثة 
« الله متكلم © آمر 3 


- 


حقيقة الدكلام وحدهومعناه 
«أنكرت المعتزلة الكلام النفسى 
0 انكام من قام به اكلام 

« شبه الخالفين 

« كلام الله قدي عند الحشوية 

« القول فى القراءة 

0 القول قي اللقروء 

« كلام الله ليس حالا فى المصحف 
«كلام أله مسمووع 

« معنى إنزال كلام الله تعالى 

« كلام الله واحد 

عدم مغايرة الصفات الذات 

« الكلام فى صفة البقاء 


اقول فى معاتي أسماء الله تعالى 


١‏ الكلام فى التسمية والاسم 


6 
6 
ال 
]1 
8 
١‏ 
لون 
لفك 
اعفد 
١‏ 
طن 
وذن 
م١‏ 


١:1 
لحل‎ 


اهمع د 


؟ ‏ فصل الشسرع وأسماء الله تعالى 
م «١‏ معاتى أسماء الله تعالى 
غ ‏ اليدان والعينان والوجه 

باب اثيات جواز الرؤية على الله تعالى 
١‏ فصل فى اثبات الإدراك 
»ب « الإدركات خمسة 
؟- كل موجود يجوز أن بدي 
فصل المواقم من الإدراك 
5 « رؤية الله تعالى 
٠‏ « رؤية الل تعالى ستكون فى الجنان 
م - « الفرق بين اأرؤية والهم واللمس والذوق 

باب القول فى خلق الأعمال 

١‏ فصل ليس العبد ترما 
« الفرق ين مطالية العيد بألوانه وأجنامه وين «طاليته بأفعاله 
« تعلق القدرة الحادثة عقدورها 
ه فى الحدى واالضلال والمتم والطبع 


ا 
ل :5 هنا 


باب القول فى الاستطاعة وحكها 


١‏ سا فصل القدرة الحادثة لا تبق 
« فىالقدرة الحادثة ايضا 


«مقدور القدرة الحادئة وأحد 

-/ « التسكليف عا لايطاق 

ب له القدرة على الألوان والطعوم و2وها 
ال قدرة الله على ما لا يقم 

لا ب « يشتمل على الرد على القائلينبالتود 
24 ف القوى والعقول 

ه - « فى إرادة الكائنات 

٠‏ < مشتمل على ذ كز استدلال اللممنزلة 
١ل‏ ه ف التوفيق والذلان 

١١‏ « ذم القدرية 


؟” 
» ب «الحادث قُّ حال حدوثه مقدور لله تعالى 
1 
03 


3 


لس امع سم 


باب القول ق التعديل والتحور 
1١‏ فصل فى التحسين والتقبيح 
00ل 5 أنه لا واحب عقلا على العيد أوال 
م فى الآلام وأحكامها 
ع - « فى الأعواض أيضًا 

باب القول فى الصلاح والأصام 

فصل القول فى الاماف 

باب القول فى إثبات النبوات 
١‏ - ضصل فى إثيات جواز النيوات 
٠”‏ « فى المعجزات وشرائطها 
“ب « فى إثبات الكرامات وكمييزها عن العجزات 
ع س « فى السحر وما يتصل به 

باب القول فى الوجه الى منه تدل الممجزة على صدق الوسول 
فصل لادليل على صدق النبى غير المعيجزة 
4 0 امتنا ع الكذب على الله شرط فى دلالة امعدزة 
القول فى إثبات نبوة نبينا مد صلي الله عليه وسلم 
١‏ فصل فى الشيخ 
عدافى مععزات يد صلى الله عليه وسلم 
و « وجوه اعجاز القركن 
دايات للرسول صلى الل عليه وسلم غير القرآن 
باب أسكام الأننياء عامة 
فصل فى عصمة الأنبيا عامة 
باب القول فى السمعيات 
بإب الآججاسال 


رزف 


باب ال 
باب فى الأس عار 
باب 5 الأمر بالمعروف والنهمى عن الذكر 


أده 


باب الإع 


باب حلى من أحكام الآخرة التعلقة بالسمع 
١‏ - قصل فى الروح ومعناه 
 *‏ « فى النة والار 
ذه 5 الصراط الميران والحوضش والصسيف 

باب فى الثواب والمتقاب وإحباط الأعمال والرد 

على العمزلة والخوارج والرجثة فى الوعد والوعيد 
ا قصل ف الثواب على التأبيد 
؟ ‏ فصل فى إحباط الأعمال والوعيد 
ب فى إحباط السكييرة لثواب الطامات عند المحزلة 
 :‏ فى الأرق ين الصغيرة والسكبيرة 
ه- « كيمن مات مصيرا على العصية 
«١ 5‏ فى العفاعة 

باب 5 الأسماء والأحكام 

١‏ فصل فى معنى الإعان 
؟ - « فى زيادة الاعان و ثقصانه 


باب التوية 


١‏ - فصل فى قبول التوبة 
؟ سا « فى وجوب التوية 
عام 5 التوبة عن البعض دون البعش 
ع «فى تجديد الثدم 
ه «هل إعان الكائر توبة ؟ 
5ل « فى توبة العائد للذب 

القول فى الإمامة 

بابفى تفاصيل الأخبار 
باب فى إثيات النص وثبوت الاختيار 
باب فى الاختيار وصفته وذ كر ما تتعتهد الإمامة به 


١‏ فصل فى عقد الإمامة لشتخصين 


ع مق خلع الإمام 


ةع - 


» >- فصل فى شرائط الإمامة 
القول فى إثبات إمامة أبى بكر عمر وعمان وعلى 
١‏ - « ف إءامة الفضول والتفاضل بين الصحابة 
 *»‏ « فى قتل مان مظظلوما 
« فى الطمن على الصحابة 
0 فى حي قتال على رضى الله عنه 
الفبرس التحليل للأعلام والآراء 


صفعة 
كك 
ليم 
نفيق 
كوف 
2 
ارفك 
حاوف 


ا 57 اداءلالاكنا 
روط 


1ع آذ 1الذ1ة 1 
8 له اعم 


دهم مغاأمصسة اء 80316 


خك51005 7005017 1108131441 
#تاعاع20 ,عقطعق"! عل عزومامغط؟ عل عمالمعة ها ذم عتعدعع]اممط 
وأسموظ عل 6 أزأومع تصلا"1 عل وععلاء!-وغ 
6 
8-10 11312480 ' 11001 سا8 دأظم اذا 
تقطعق'! عل غالو حتص لا" 6ل 


عملاللة مغ ا 
0 :1ق عنآ 


